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كتاب الأطعمة 

والأصلٌ فيها الحل. فيباحُ كل طاهرٍ لا مضرَّةٌ فيه من حبٌ وثّمّرِ('© وغيرهما. ولا المحرر 
يحل نَجِسٌ» كالميتةٍ والدَّم» ولا ما فيه مَضَرَةٌ كالسّمٌ ونحوه. 

وخيوانات البو مياي إل الشف الا وما لَهُ نابٌ يَفْرِسُ به» سوى الضبع؛ 
كالأسدء والتَّمرِء والذئب» والفيل» والفهد9؟, والكلبء والخنزير» وابنٍ آوى» 
وابن عُرْسء والنُمْسء والقِرْوِء والدّب©. 

وما له مِحْلْبٌ من الطير يصيدٌ به؛ كالعقَابٍء والبازي» والصقرء والشاهين» 
والباشق””» والحِدَأَةء والبومَة. ْ 

وما يأكلٌ الجيفت” ؛ كالئّسْرِء والرَّحَمء واللَّفْلقِ"2. وَالعَمّعَقِء والعُرَابِ 
الأبقع؛ والغراب الأسودٍ الكبير. 

وما تستخبثه العربٌ؛ كالقنفدِء والفأرّة» والحيّةَ» والعقرّب» والحُشَّافٍِ ‏ وهو: 
الوطواظ0والحشرات كلها 

وما تود من مأكولٍ وغيره؛ كالبغل» ولمع" وهو: ولد الضبع من الذئب 
وَالعِسْبَارٍ وهو: ولد الذَثَبِ مِنَ الصَبِعَانِ. 


النكت 


)1١(‏ في(م): اتمرا. 

(؟) في(م): «الأنيسة». 

ضف في(م) : لوالهدهد». 

(4) جاء في هامش الأصل ما نضّه قا (نشاز ون يذ : سألت أحمد بن حنبل عن أكل لحم الدّبٌ» 
فقال: إن لم يكن له ناب» فلا بأس». 

(6) في(م): «الباسق». 

3( في (م): (الجثث». 

7 في(م): «واللعق». 

:4) جاء بعدها في(م) بين معقوفين:«والخفاش ذكره في باب تطهير موارد الأنجاس» ويسمى أيضاً 
الخشاف» وهو الوطوطهء بلا ألف6. 

:4) في( م): (والسبع». 


المحرر 


النكت 


وفي كل واحدٍ من الصّرّدِء والهُدْمدِء والحْطَافٍء والذبَاب» والتعلب. وسِنُورٍ 
البرٌ والوَبْرِء واليربوع روايتان. وفي العُدَافٍِ”' 2 والسنجاب وجهان. 

وحَرّم أبو الخطّاب الزرافة. وأباحها أحمدٌ 

وما عدا ذلك فحلالٌ» كالخيل» وبهيمةٍ الأنعام» والدَّجَاجء والوحشئٌ 
الحُمرء والبَمرِء والظبَاء والنعاموٌء والأرنب» وسار الرضيان: والكرة والصَّبّء 
وغراب الزرع؛ والرَّاغْ» والطاووس» وسائر الطير. 5 

تيجا ا إل الضفدعٌ» وفي التمساح روايتان. وحَرّم ا مه 
الكوسّج”". وَحَرّمَ اليجنا "'" كل بحري يحرّمٌُ نظيرٌه في البرّء كإنسانٍ الماءء وكلبه» وخنزيره. 

وتّحِرُمُ الجلّالةُ وبيضُها ولبتّهاء وهي التي أكثرٌ علفِها النَّجَاسةٌ حتى تحبسٌ . 
وعنه : نُكْرَهُ ولا تَحِرّمٌء ويكفي حبسُها ثلا: ة أيَام . وعنه: يحبس الطيرٌ ثلاثاًء والشاهٌ 
شيعا والإبل والبقر أربعين يوها: 

ويجورٌ أنْ يَعْلِف الإبلَ والبقرٌ التي لا يُرادُ ذبُها بالقرَبِ”؟) الأطعمة النّجسةً أحياناً. وما 
سْقِيَ بالماء النّجسٍ من زرع وثمرء فهو نجسسٌ محرّمٌ. إلا أنْ يُسقَّى بعدّه بطاهر» فيحل 
تطين نعل عليه قال ان عقيل هو ظاهة منات. 

ومن اضطرٌ إلى محرّم» كالميتةء ونحوهاء حَلّ له منه ها يسدٌ رَمَقَه فقط. ولزِمّةُ تناوله. 
وعنه: : يحل لهالشُّبعْ. فَإِنْ وَجَدَ مع الميتةٍ طعاماً لا يُعْرَفُ مالكه. أو صيداًء 


«ومقاعا .م ماقاعدا ود و ها فد فا وا و قافا فاع عاو هد فاو فا قد واه ود .د فا عد عد فاع فا عد عد ود و ما ود وفدا ورد ها مامد وأو ود رد ورد م وا 6م 


)١(‏ العُدَافُ: غرابٌ كبيرٌء ويقال:هو غراب القيظ. والجمع: غِذْفان. «المصباح المنير» (غدف). 

زفق هو: سمك خرطومه كالمنشار. «القاموس» (كوسج). 

() هو: أبو علي النبّجاد كما نقل عنه ابن مفلح في «الفروع» 7377/٠١‏ وهو الحسين بن عبد الله النمجاد 
الصغير البغدادي» كان فقيهاً معظماً. (ت٠7/م).‏ #طبقات الحنابلة 2178/57 و«العبر» 7071/5 . 

(4) القرَّب: جمع قُرْبة» وهي ما يُتَقرّب به إلى الله تعالى. «المصباح» (قرب). 


وهو مُحَْرِمٌ» أكَلَ الميتةً لا غير. نص عليه. وإِنْ وجِدّهُّما المُحْرِم بلا ميت أكلّ طعامٌ 
الغير. ويحتمِل أن يتَخيّرَ بيتَهما. وإذا وجدّ ميئّتين» مختلفٌ في إحداهماء أكلّها دونَ 
المجمّع عليها. ومَنْ لم يجذ إلا طعاماً للغير فرَبّه أحنُ به إنْ كان مُضطَراء وإلّاء 
لَرمَهُ أنْ ييِذّنَ له ما يَشْدُ رَعَقَهُ أو قَدْرَ الشّبَع في رواية بقيمتةء فان أبن قله أخخذة فهر 
ومقاتلتُه عليهء فإِنٌ قُيِلَّرَبُ الطعام فدسُه هدرٌ. ون قْيِلَ المضطرٌء ضمئه رب 
الطعام؛ نإ هتفه مقه ل نمنا فرق لمق فاشتراه منه بذلكَ كراهة أنْ يجري بيئّهما 
دج أو عَجزَك”'2 عن قتالهء لم يلزمْة إِلّا القيمة. 

ومن لم يجذ إِلّا آدمبًا يباحٌ دمّهء كحربئ» وزانٍ مُحْصَنء حَلّ قتلّه وأكله. وإِنْ 
كان هيا معصوما :فوجهان: 

ومن اضَطرٌ إلى نفع مالٍ الغير مع بقاءِ عينه لدفع بَرْوِء أو استقاءِ ماءء ونحوهء 
فنفق بده لتبسانا 1 سس لد الحرفي 0 تالقان 

ومَنْ مر بئمرٍ”"' بستانٍ في شجرهء أو متساقط عنهء ولا حائظ عليه» ولا ناظرٌء 
فله الأكلٌ منه منْ غير حمل. وعنه: لا يحل إلّا من المتساقط. وعنه: لا يحل ذلك إِلّا 
لحاجٌةَء فيحل مجاناً. يارو وشرب لبن الماشية على الأولى روايئّان. 

ويجبٌ على المسلم ضيافةٌ المسلم المجتازٍ به في القُرى دون الأمصارٍ يوماً وليلهً. نصٌ 
عليه. وقيل” : حك فبهما للخافتر والمساف.. فإنْ أبى» فللضّيفٍ”؟' طلبّه بحقّه عند الحاكم. 

ولا يلزمُه إنزالّه في بييِه إِلّا أنْ لا يجدَ مسجداً أو رباطاً ونحوّه يبيثٌ فيه. وتمامُ 
الضيافةٍ ثلاثٌء وما فوقّها صدقة. 


6اوا مد هد ود ود هد ودورا ود ود عفاود ود واو وم وه هود فاو فقاو هد هاه فدهاع د و اود فاه قاع واواء د عد عد فاه فاوا. د امد ودود ها مار وام م 


)١(‏ في(د) و(ع) و(م): «عجز. 
() في(س) و(م): ابتمر». 
(9) ليست في (م). 

(5) في(م): «فللمضيف». 


المحرر 


باب الذكاة 


لا يباح شي من الحيوانٍ بغير ذَّكَاةٍء ِلَّا الجرادٌ والسمكٌ» وكلّ ما لا يعيش إِلّا 
في الماءء فإنّه لا ذكاةً له له. وعنه : تباح ميتةٌ كلّ بحري من سمكُ وغيره. وعنه: لا تباحُ 


وموو 


ميتةٌ بحري سوى السمك. وعنه: في الجرادٍ لا يؤكلٌ ما مات منه بلا سببء ويُخَرّجُ 
في السمكِ الطافي مثله. 

ويشترظ للذّكاة: أنْ يكونّ المُذَّكّي عاقلاً مسلماًء أو كتابّاء وإِنْ كان مراهقاًء أو 
امرأةً» أو أقلفء أو أعمى. ولا تباحٌ ذكاةٌ سكرانَ ولا مجنون. وفيما صادَهُ مجوسيٌ 


ونحوه من سمكٌ وجراد روايتان. 


وفي العظم غير السنْ روايتان. وفي الآلةٍ المغصوبة وجهان. 

والمعتبرٌ في تذكيةٍ المقدورٍ عليه وَة م الحلقوم والمريء لا غير. وعنه: يشترظ معه 
قطع الوّدَجَيْن. 

والسّئْة: نحرٌ الإبل» وَدَبْحُ غيرهاء فإن نحرٌ ما يُذْبَحُ أو بالعكسء جاز. وإذا 
أبانَ الرأمسَ بالذبح» لم يَحرمْ به المذبوحٌ. وحكى أبو بكر رواية بتحريمه. 

وإذا دْبَحَ الحيوانَ من كَفاهُ سهواً. فأنتِ السكُينُ على موضع ذبحجهء وهو حي 
- وَيُعْلمُ''' ذلك بوجودٍ الحركة حَل. وَإِنْ فعلّه عمداً» فعلى روايّتين. ذكرمهُما 
القاضي. 

وذكاةٌ ما عَجَرٌ عنه من الصيدٍء » والنَّعَمِ المتوحُشَةٍ شه والواقعةٍ في بثر ونحوها 
بجرجه في أيّ موضع كان من بدنه» إِلّا أن يُعيئَهُ غيرٌهء بأنْ يكونَ رأسّه في ماءٍ 
ونحوهء فلا يُبَاح. ' 


.م اوفا فداه .دا ودود مده و6د م .د م6 وقد فاه .افد وداه ود واه ودا فداه عد ود وى فاو وفد قاع ع هاو هد وها ود واوا هد مداوا ماما مد مام ما ماهم 


)١(‏ في الأصل : «ولم يعلم». 


المحرر 


المحرر 


النكت 


وما أصابَهٌ سببٌ الموتِ من مُنْحَنِفَةَ وموقُودَةٍ» ومُتَرَديةِ» وتُطيحةء وأكيلَة سَبْع؛ 
إذا أدركَ ذكائه» وفيه حياةٌ يمكنٌُ أنْ تزيدَ على حركةٍ المذبوح» حَلّء بغرط أن بعددة 
عند الذبح» ولو بِيدِء أو رجلء أو طَرْفٍِ عينٍ» “أو مَضع ذَنْبٍ!" ونحوه. . فإنْ ققد 
ذلك لم يحل. وعنه : أنَّ ما يمكنٌ أنْ يبقَّى معظمٌ اليوم» عه ون ل لانن 
منه في حُكم الميّتِ. وعنه: ما تيّن ن”" أنّه يموثُ من السبب» فهو كالميّتٍ مطلقاً» 
نقلها الأثرم. 

وتحصل ذكاةٌ الجنين بتذكية أمّوء إذا خرج ميتاء أو متحرّكاً كحركةٍ المذبوح» 
أشعرٌ أو لم يُشْعِر”". وَإِنْ خَرَّجّ بحياةٍ معتبرّةء فهو كالمنخْيِقَةٍ. وعنه: إذا مات 
بالقرب» فهو حلال. 

ولو كان الجنينُ مُحَرَّماُء كما لا يُؤْكُلُ أبوه لم يَقْدَحْ في ذكاة الأم. 

ويكرّة أنْ يَذْبَحَ بآلةٍ كَالّوَ» وأنْ يُحِنَّ الآلةَ والحيوانٌ يبصره» وأنْ يُوَ وَجَهَهُ*' لغيرٍ 
القبلة» وأنْ يَكْسِرَ عُنقّهء أو يَسْلَحَه قبل أنْ يَبْرّدَ فإِنْ فعلٌ» أساءَ وحل. 

ويُكْرَهُ أكلٌ العُدَةِ وأَذنِ القلب. نصّ عليه. وجَرّمَ أبو بكر بتحريمهما”. 

وإذا ذبحَ الكتابئ ما يَحْرُمُ عليه» كذي الظُفْرٍ من الإبل ونحوهاء حَرّمَ علينا. 
وقيل: لا يَحْرْمٌء كما لا يَحْرُمُ ما يتنه" محرّماً عنده» لحال'" الرئةٍ ونحوها. 


فاقا هد واو و وا واوا . واوا وه واو وا وهاه .ا وا واه واأوا او و واوا واوا ود واوا ما مد .د مامد ود مد مد م د فد هد مد مد فد فد و د د د م د ١ ١‏ 5 


(1-1) في( م): «مضع ذئب». ومَصَعتٍ الدابّةُ بذنبها : حَركته» وضربت به. «القاموس» (مصع). 

)١(‏ في (ع) و(م): «يتيقن». 

("') أشعر الجنين : نيت عليه الشعر. «القاموس» (شعر). 

(2 ) في(م) : لايوجه». 

0 : ابتحريمها». وجاء في حاشية (د) ما نضّه: اقلت عدا بزيجرم أن بحررعة الله ايكيا إذلم 
يرد نصٌ. والأولى الكراهة.اه.» 

(5) في (م): ايتيقنه). 

(0) في(م): «كحال».قال المرداوي في «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير»7!7/ 770 : ومعئ المسألة: أن 
اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع؛ امتنعوا من أكلهاء زاعمين تحريمهاء ويسمُّوتها: اللازقة» وإن 
وجدوها غير لازقة بالاضلاع؛ أكلوها. 


١٠١ 


وإذا ذبحَ ما يحل له» فهل تَحرّم علينا الشحومٌ المحرّمةٌ عليهم؛: وهي شحمٌ 
النَّزْب”'' والكُليتين؟ على وجهين. وقيل: روايئّين. فإِنْ قلنا: لا تحرم؛ جار أنْ 

ولا يحل لمسلم أنْ يُطعِمَهم شحماً مِنْ ذبحنا. نص عليه. وفي بقاء تحريم السب 
عليهم وجهان. ' 

وإذا ذَبحَ الكتابي لعييه» أو ليتقرّبَ به إلى شيءٍ مما يُعَظُمونّهء لم يحرمء إلا أن 
يَذْكْر عليه اسم غير الله» ففيه روايتان منصوصتانء أصحُهما عندي: تحريمّه. 

ومَنْ ذَبَح حيواناً» فوجدّ جراداً في بطنهء أو حبًا في حوصليهء أو روثه» لم 


شاعو مت م 
يحرم. وعنه: يُحرم. 


وله قا واو وا ةد هد واو قافا ود ود قاو هد .د هام ود فد ماود عد هد عد فد فد .د وا ود .د مد وود وها مد عد مد مد ها و مد عد م م د06 مام مد م ٠6‏ 


)١(‏ جاء في هامش (د) ما نضّه :[الئْربُ» بفتح الثاء» وإسكان الراء: شحمٌ رقيق يغشى الكرش والأمعاء. 
قاله ابن سيده في «المحكم». هامش]. 


المحرر 


النكت 


باب الصيد 

لا يحل الصيدٌ المقتولُ في الاصطياد إِلّا بأربعة شروط: صائدٌ مِنْ أهل الذّكاوّء المحرر 
وآلةٌّ مخصٌّوصّةٌ» وإرسالّها قاصداً للصيدء والتسميةٌ عند الإرسالٍ. على الأصحٌ. 

وإذا اشتركٌ مسلمٌ ومجوسيٌ في قتل صيدٍ بسهميهماء أو جارحيهماء لم يحل؛ 
فإِنْ أصابٌ مقتلهُ أحدّهما فقط» غَلَبَ حكمّه. وعنه: تغلب الحرمة. 

وإذا أرسلَ مسلمٌ سهمّهء فأعانتة ريح لولاها ما وصل» أو أرسل كلبّه» فزجَرة 
مجوسيٌ» فزادً عَدْوٌه: أو رد عليه كلب المجوسيٌ الصيدّء فقتله» أو أمسكٌ مجوسيٌ 
ما يذبحٌه المسلمٌ حتى ذبّحهء حل فيهنّ. 

ولو أرسل مجوسيٌ كلباً: فأعاتة المسلم؛ أو كلبّه لم يحل بذلك. ومن رمّى 
سهماً ثم ارتدٌ أو ماتّ» ثم أصاب سهمّه صيداًء حل. 

والآلهٌ المشروطةٌ نوعان: مُحَدَّدٌ وحيوانٌ. فالمحدّدٌُ: هو ما يُشترظ في آلةٍ الذبح» 
ويشترظ : أنْ يجرح, فإنْ قَتَلّهِ بثقله؛ لم يُبَحْ. وإذا صَادٌ بالمِعْرّاضٍ”'"': حل ما قعل 
بحدّوء دون ما قتلّ بِعَرْضِه. 

وإذا نُصَبٌ مناجل أو سكاكينٌ» وسعّئ عند نصبهاء فقث صيداً» أَببحَ. 

وإذا قتلّه بسهم فيه سم لم يُبَحْء إذا عَلَبّ على القن أن أعانَ على قنله. ش 

وإذا رماه في الهواءء فوقمَ بالأرضء» فماتٌ» حل. 

وإن وقعَّ في ماءء أو تردّى من جبل» أو وَطِى عليه شية» فمات» لم يُبَخ» إلا 
أنْ يكونَ الجرحٌ موحياًء فعلى روايتين» وكذلك الذبيحة. وإِنْ رماة» فغابَ عنهء ثم 


والقا عد عام اودع واوا واه واوا هو .ا واوا فد قافا .د واه هد هد ود وا وام 6ا ما .د .د عد وا فاود وا ود ود و واوا ما ها م مامد هد فد مداه 06 . 
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١ 


النكت 


وجدّه ميتاً» وفيه أثرٌ سهمه؛ حل بشرط أنْ لا يكونّ به أئرٌ آخرٌ يحتمل أنه أعانَ في 
قتله. وعنه: إِنْ كانَ جُرحُهُ موحياًء حل. وإِلّاء فلا. وعنه: إِنْ وجدَّهُ في يومهء حل. 
وإلّاء فلا. وكذلكَ حُكُمُ الكلب إذا عقرّه ثمّ غابَء ثم وَجِدَّهُ وحدّهء فأمّا إن وجدّه 
في فيمه» أو وهو يعبتٌ به فإنّه يحل. ولو غاب قبل تحمّقٍ الإصابة» ثم وجدّه عقيراً 
وحدَّة"'": والسهمٌ أو الكلبٌُ ناحيةً» لم يُبَخ. 

وإذا ضرب صيداً» فأبانَ منه عضواً» وبقيتٌ فيه حياةٌ معتبرَةٌ» لم يحل ما با 
منهء ”إلا أنْ يكونَ مما تباح ميتثّه» كالحوت» فيحل. وإِنْ بقيّ العضوٌ معلّقاً بجلدّق 
حل بحلو؛ وإِنْ أبائه» ومات في الحالٍء حل الجميعٌ. وعنه: لا يحل ما بان منه". 

وما ليسّ بمحدَّدِء كالبُندُقِء والحجرء والشبَكَة» والمَّحّء فلا يحل ما قتلّه؛ لأنّه 


ىو 


وقيذ. 


)0 
ل 


وأمّا الحيوانُ» فالجوارحٌ المُعَلّمُ فيباحٌ ما قَتلَّه جَرْحاًء وفيما قَتلئْه تَنقاً أو 
صدماً روايتان: إِلّا الكلب الأسود البهيم» فإنَّه لا يباحُ صيده. 

وتعليمٌ ذي النَّابٍ مِنْ هذه الجوارح» كالكلب والفهدء بأنْ يسترسل إذا أَرسِلٌ» 
وينزجرٌ إذا زُجِرَّء وإذا أَمْسَكَ لمْ يأكل» ولا يُعتَبْرٌ تكرّرٌ ذلك منه. وقيل: يعتبرٌ مرَّتِينِ» 
فيباح صيدّه في الثالثة. وقيل : ثلاثاً» فيباح في الرابعة. 

وتعليمُ ذي المخلب» كالصقرٍ والبازي والشاهينٍ والباشق» بأنْ يسترسِل إذا 
أَرسَلَهُ ويرجمٌ إذا دّعاه. ولا يُعتَبرٌ الأكل وعدمه. 

وإذا أكل ذو التّاب المُعَلّمُ من صيدهء لم تحرمُ صيودٌه المتقدّمةٌ على الأصح. 
وفيما أكلّ منه روايتان» فإِنْ حرَّمئَاهُ - وهو الأصحٌ ‏ فعادٌ فصادٌ ولم يأكلْ منهء أَبِيحَ 


فافا ود مد .امد مد هدوف دقام هه ودفادفقد فد وقد هف هد هد فاو وقا ود ود ود قا ود قفاوا ودود افد ود ودود و مد ود مد ود ود مد مد ود م6ا مامه وما هماه مداه 


لفق في(س): «أو و-جده 2. 
(؟) في(د) و(س): اما أبان». 
( -7) ليست في(د). 
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على ظاهر كلامه. ويحتمل أنْ يكونّ كالمبتدأ تعليمٌه. وهل يجبٌ غسل ما أصابّه فم 

الكلب؟ على وجهين. 

وإذا استرسلّ الكلبُ أو غيرٌه بنفيه» لم يُبَحْ صيدٌه إِلّا أنْ يزجرّةُء فيزيد في طلبهء 

نه يبباح. 
ومن أرسلّ سهمّه أو كلبّه إلى هدفيء أو لإرادةٍ الصيدٍء وهو لا يَرى صيداًء 

فأصاب صيداً» لم يحل. وَإِنْ رَمَى هدفاً يظنُه صيداًء فأصابّ صيداًء فوجهان. وإنْ 

رَمَى صيداً فأصات غيرة» أو واجذاء فأصاتت جماعةً» حل الكل. 


8 


ومن صادً صيداً بسهم» أو جارحةء فأدركّه”'' وفيه كحركةٍ المذبوح» أو أزيدٌ» 
لكن لا نّسِعُ الرَمان لذكاته» حل كما لو أدركه ميتاً. وإن انَّسٌ الزمانُ لذكاته» لم يُبَخْ 
ِل 5 فإِنْ مات بدونهء لم يبَحْ بحالٍ. وعنه: : إن مات بجرحه قبل أنْ يمضيّ عليه 
معظمٌ يوم» أو بإشلاء”' الصائد عليه؛ لمَْدِ آل الذبح» حبّى قتلهء حل. وإلّاء فلا. 
وعنه : يحل بالموتٍ عن قُرْبٍ الزمان» دون الإشلاء؟". وعنه: بالعكس. واختارّها 
الخرقيٌ. 

وإذا رَمَى صيداً» فأثبته» مَلَكَهُ فإذا رَمَاه آخَرٌ فماتَء حَلَّ فيما إذا أصابٌ 
الأوّلُ مقتله» أو الثاني مذبحه» ولم يضمن الثاني إِلّا ما خرقٌ من جلده. وفيما عدا 
ذلك لا يحل. 

ويَضمنٌ الثاني قيمتّه مجروحاً بالجرْح الأولء إذا لم يدرك الأرَّلُ ذكاته» فإِنْ 
أدركها فلم يُذْكْهِ حنّى مات» فقيل: يضمئه كذلك. وقال القاضي : يضمن نصفٌ قيمته 
مجروحاً بالجرحين مع أَرْشٍ ما نقضّه بِجَرْحه. وعندي: إِنّما يضمن نصف قيمتِه 
مجروحاً بالجرح الأولٍ لا غير. 


)١(‏ بعدها في(د) :(ميتاً». 
000( في(م): لباستيلاء). وأشليت الكلب على الصيد مثل : أغريته. ووناً ومعنى. «المصباح المنير» (شلو). 
قرف في(م): الاستيلاء». 


1١6 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النتكت 


ومَنْ رَمَى صيداً» ولم يثبته» فدحَلَ خيمة إنسانٍ» فهو له. قاله أبو الخطاب» وكذا 
قال الخرقئ. 

ومن كان في سفينةٍ» فوثبتْ سمكة» فوقعثُ في حِجرِه؛ فهي له دون صاجب 
السفينة. وقيل: هو قبل أنْ يأخدّهُ على الإباحةٍ فيهماء كما لو حَصّل في أرضه صيدٌء 
و0 فيها طائر. ولو فْنَحَ حجرّه؛ أو نصَبَ خيمته؛ للأخذٍء ملكهماء كمن 
بهاء فصاده آخَرٌء فهو للنّاني. 

ومن أطلقٌ صيداً من يذه أوقال: اعتقكك” "لو يرن عقه" فلك وقيل: 
يَرُولُء فيملكّه مَنْ أخدّه. 

وتشترظ التسميةٌ لحل الذبيحة والصيدٍ. وعنه: هي سُنَةُ. وعنه : تشتّرظ مع الذّكُر 
دونَ السهو. وعنه: تشترظ للصيدٍ دون الذبيحة. وعنه: تشترظ إِلَّا في الذبيحةٍ سهواً. 
اختارّها البخرقي. وعنه: تشترظ إِلّا سهواً في الذبح وصيدٍ السهم خاصّة. 

والكتابيُ كالمسلم فيها. وعنه : يَختصٌ المسلم باشتراطها. 

والسّنَهُ: أنْ يقولَ معها: الله أكبر. ومَنْ هَل أو سَبَّحَ» أو كبّرّء بدلاً منهاء لم 
يُجَزِئهُ» ويحتمل أنْ يجزئه. ويكفي الأخرمن أنْ يُومِئَ بها إلى السماء. وإذا سَمّى بغيرٍ 
العربيّةِ مَنْ يحسئهاء فعلى وجهين. 

ويكْرَهُ أنْ يُصَلَي على رسولٍ الله يق عند التذكيّة. وقال ابن شَاقلا : لا بأمسّ به. 


واوا مد مد فد ود عد م ده قود فده شعاد وف .ا مد وا ود فاع قفاو قاو ٠‏ هد ودمد فاع هم هاعد فد عدو وه وه ها مه م اتا عا ها ما وا ءا مامد مه 6 ,و 


)١(‏ في(ع) و(م):(عشش». 
(؟) في(م): «أعتقته». 


(9) في(ع) و(م):«عن». 
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كتاب الأمان 

اليمينُ التي تتجبٌ بها”'' الكفارة بشرط الحِدْثِ”" هي اليمينٌ بالله تعالى» أو صفةٍ 
مِنْ صِفاتِهء كقدرته» وعليه» وعظمتهء وكبريائه» وعِرّْه''' وجلاله؛ أو اسم مِنْ 
سماد الى لآ سعووهيا قرز تلع بزاللة والت حمق :ا والفضن الأزلك اولان 
الذي ليس قبِلَّهُ شيء»: والآخر الذي ليس بعدّه شية» والقال بك فيد وخالق 
الخلْقء ورازقٍ العالمِينَ؛ ونحوه. 

فإنْ حلّف باسم م مِنْ أسمائه التي قَدْ يُسَمّى!*' بها غيره؛ ولكنَّ إطلاقّه ينصرف إليه 
سبحائه؛ كالرحيم» والعظيم» والقادِرء والربٌ» والمولّى» والرازقٍ» ونحوهء فهو 
يمينٌ إن واي للد أو أطلقّ. وإِنْ نوّى غيرّه» فليسٌ بيمين. 

وما لا ينصرف إطلاقُه إليه» بل يحتملّه كالشيءٍ والح والموجودء فإنْ نُوى به 
الله تعالى» كان يميناً. وإِلّاء فلا. وقال القاضي: ليس بيمين بحال. 

ولا فرقٌ في اسم الله بينَ قوله: واللهء وبالله» وتالله» وبينَ إسقاط حرفي 
القسمء فيقول: الله لأفعلنَّ بالجرٌ» أو بالنصب» فإنْ قاله مرفوعاً مع الواوٍ أو 
عدمه» أو منصوباً مع الواو» فهو يمينٌ أيضاً. إِلّا أنْ يكونٌ مِنْ أهلٍ العربيّة ولا يُرِيدٌ 
اليمينَ. وإذا قال: وحقٌ الله» وعهدٍ اللهء وأمانةٍ الله» وميثاقه فهو يمينٌ. وإِنْ قال: 
والعهدٍء والميثاق» والأمانق» والعظمةء والجلالٍء لم يكن يميناً» إِلّا أنْ ينوي صفة 


الله. وعنه: هو يمينٌ بإطلاقه. وإن قالَ: وائْمُ الله أو: لَعَمْرُ اللو» فهو يمينّ. وعنه: 


ها اله لفق افر ع ار امه وج هخ عا و اوها نو أو جا وار وامنها وهار هزه #ا اهل مها يقد الفا هر ها 8 قل با ف 6 الو أ ا اقلا ود ااهل وا ها فاع لا لواو زع 8 


)١(‏ في(د) و(ع):«فيها». 

() في(م): «الخيار». 

(©) في(م): اوعزته». 

هق في(س): : اتسمى؟. وفي(م): اسمى». 


المحرر 


النكثت 


ليس بيمين إِلّا بالنيّةِ. وإن قال: أَقسِمُ باللهء أو: أَحْلِفٌ باللهء أو: أعزمٌ بالله» أو: 
أشهدٌُ باللو”'"؛ كان يميئاًء نواهُ أو أطلقّ. ون لم يذكر اسم الله» لم يكن يمينا إلا 
بالنيّة. وعنه : هو يمينٌ بمطلقه. 

وإنْ حَلّفت بكلام الله أو بالقرآن» أو بالمصحنيء فهو يمينٌ» فيها كفارةٌ واحدةٌ. 
وعنه : بك آية كفارةٌ. 

والحلفٌ بغيرٍ الله مُحرّم. وقيل: يُكْرَهُ تنزيهاً؛ ولا تجبُ به كفارةٌ» وسواءٌ أضافّه إلى 
الله تعالى» كقوله: وَحََلْقٍ الله ومَقُدُورِه ومعلويه. وكعبته؛ ورسولهء أو لم يَضِفْهُ مثل: 
الكعبةء والنبيّ. وعنه: الجواز. ولزومٌ الكفارة في الحلفٍ برسولٍ الله و خاصّة”". 

ومن قال: هو يهودي. أو: كافرء أو: بَرِيءٌ من اللهء أو: من الإسلام» أو: من 
الدّينِء أو: لا يراه الله في مكانٍ كذاء إِنْ فعلّ كذا. ففعلّهُ» لزمتة كفارةٌ يمين. وعئه : 
لا كفارة عليه. وكذلك حكمٌ قوله: أنا استحل الزنّى والخمرٌ. ولو قال: محوثٌ 
المصحف إِنْ فعلتٌ كذا. فلِيسٌ بيمين» وكذلكٌ قوله: عصيتٌ الله في كل ما أمرني به. 
وعندي : هو يمينٌ لدخولٍ التوحيدٍ فيه. 

وإِنْ قال: عليٌ نذرٌ أو يمينٌ إنْ فعلتٌ كذا. لزمَهُ كفارة يمي إِنْ فعلّه. 

وإن قال: أيمانٌ البيعةٍ تلزمني إِنْ فعلتٌُ كذا . فهذه يمينٌ رتّبها الحجاج”" تتضمَّنُ 
اليمينَ باللو» والطّلاقي» والعتاق» وصدقةٍ المالء فإِنْ عرقّها الحالفٌ ونَوامَاء 
انعقدث بما فيهاء وإلّاء فلا. وقيل: تنعقدٌ إذا نواهاء وإن لم يعرفها. وقيل: لا تنعقدٌ 
إلا بما عَدا اليمين بالله بشرط النّهِ. 


#ب# ق ل ‏ ا #بف ره اماو يها اق بلا را و جو وة جوا كيه جه امود يول هنظ د عرفل ع هد الدج يها اا وكا هذ قي ها هذ مااع اه هر كنوه ا هد ره لظا هاه له" ووو ده 


)١(‏ في الأصل:«الله». 

0) قال ابن تيمية في «الاختيارات» ص77 : ويحرم الحلف بغير الله تعالى؛ وهو ظاهر المذهب. 

(6) هو: الحجّاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف» قال الذهبي: 
وكان سماكا سفاحا باتفاق معظم المؤرخين» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله. 
(ت 5ذه). «السير» 347/4 والأعلام» 158/7 . 
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ولو تال آيعان المسلميق تلرمق إن فعلث كذا . لزمَهُ يمينٌ الظْهارِء والعتاق» 
والطلاق» والنَّذْرِء واليمين بالله؛ تَوى ذلك» أو لم ينوه. ذكرّه القاضي. وقيل: لا 
يتناولٌ اليمِينَ بالله تعالى. 

ومَنْ حَلّفَ بيمينٍ من هذه الخمس» فقال له آحَرٌ: يميني في يمينك. أو: أنا على 
مثل يمينِك . يريدُ التزام مثلٍ يمينه» لزمَهُ ذلك» إِلّا في اليمينٍ بالله» فعلى وجهين. 

واليمينٌ المنعقدة: ما قُصِدَ عمقذها على مستقبل ممكن» وفي المستحيل خلافٌ 
مََقّ:فإن خلت باللة :على مر ماض كاذباً عالماً بكذبه؛ فهي الغموسٌ» ولا كفارة 
00 
والحرامٌ» والنذْد ون عقدَمَا ين صدق نفسه؛ فبانَ بخلافه» فهو كمن حَلَفَ على 
مستقبل » وله ل 

ومن جرى على لسانه بغيرٍ قصدٍ اليمين”: لا واللوء و :بلّى واللو» فهو لغوٌ لا 
كفارةً فيه» إِنْ كان في الماضي»ء وإِنْ كان في المستقبل؛ فروايتان. 

ومن قال في يمين مُكَفّرة: إنْ شاء الله. مُنصِلاً بهاء لم يَحْنَتْه سواءً فعلّ أو ترك 

ويستحبٌ الحِنْتُ في اليمينٍ إذا كان خيراً» ولا يستحبٌ إكثارٌ الحَلِفء ومَنْ ذدُعِيَ 
إلى الْحَلِفٍ عند الحاكم» وهو محقٌ» فالأولّى أنْ يفتدي يميئّه””"» وَإنْ حَلّفء فلا 
بأسء وإِنْ كان ظالماً» لم ينفغة تأويله. 

ومَنْ حَرَمٌ حلالاً سوى الزوجة؛ من أموّء أو طعام؛ أو لباس» أو غيره» لم يحرم 
عليه ) وتلزمة كمّارَة يمينٍ إِنْ فعله. وقيل : يُحرّم حتى يُكُفْر. 


عن ان قد قا يه الف جه لمق ها لهل كوه حو ع ب يو اق "لق ل حوا ا وا جه هد ها و اهن بو أو هن لقا انف سارها قاع ب جا بخ :وز و54 لا اق ول ااه لد اا 5 


)١(‏ جاء في هامش (د) ما نصّه : «وفيه ثلاث روايات» أصحها أنه يجب في الطلاق والعتاق دون اليمين 
المُكَفْرة ة. صح على نسخة المصئف». 
زفق في(د) و(ع) : الليمين». 


(5) في(د) و(ص): انفسه». 


18 


المحرر 


الكت 


المحرر 


وإِنْ قالَ: عبد فلانٍ حرّ لأفعلنّ كذا. فليسَّ بشىء. وعنه: عليه كفارةٌ بفعله9"', 

وكفارةٌ اليمينٍ فيها تخبيرٌ وترتيبٌ. فيخيّرٌ من لزميّهُ بِينَ ثلاثةٍ أشياء» إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتّهم؛ للرّجْلٍ ثوبٌ تجزئة الصلاةٌ فيه وللمرأة دِرْعّ وخمارٌ كذلك» 
أو عِنْنُ رقبة""ي فمنْ لم يجدْ فصيام ثلاثةٍ أيّام متتابعة. وعنه: يجوز أنْ يفرّقّها. ويجورٌ 
تقديمٌ الكمّارة بالمالٍ والصيام قبل الحِنْثِ. 

ومن لزمئْه أيمانٌ قبل التكفيرٍ موجَبُها واحدء فعليه كفارةٌ واحدةٌ. وعئه : لكل يمين 
كمّارةٌ وعنه: إِنْ كانث على أفعال» كقوله : والله لا لبستٌء واللهِ لا أكلتٌُ. تعدّدَتِ 
الكقّارةٌ» وإِنْ كانث على فعل”"»: كقوله : والله لا أكلتٌء واللهٍ لا اكلتٌ؛ كدَّئْهُ 
0 

وإن اختلف موجبهاء كظهار ويمين بالله» لزماة» ولم يتدَاحَلا. 

وليسٌ للسيِّدٍ منمٌ العبدٍ من التكفير بالصومء وإذا أَذْنَ له في التكفير.بالعتق مطلقاً 


و 


وأجزنًاة؛ فهل له أنْ يعيِقّ نفسّه؟ على وجهين. ومن بعضّه حر . كالحرٌ في التكفير. 


80# كه 8ه بن هيه ب« يها هاقلن اي وال ا فح اي واب ال تار 2 6 يووا هاا مول به“ باد بهار بأ قاد هاس وذ كوك أو كفل لوك“ قاذ هد ديف ها "فكع قد هافر هد ود عا لقا ف بعر هه 8ه 


)١(‏ في(م): الفعله». 

(1) بعدها في(م): ١مؤمنة».‏ 
(9) بعدها في(م): «واحد؛. 
فق بعدها في(م) : واحدة». 
(6) بعدها في(م):«فهو». 


*٠ 


بابٌ النذر 

وهو: أن يُِْمَتْسَه لله تعالى شيئاً بالقول» ولا يََْمُ بمجرّد اليه ولا يصحٌ إلا 
من مُكلنن؟ سلما كان أو كافراً: 

وكلُ قربةٍ مستحبّةٍ لا تجبُ مِنْ صلاةٍ» وصومء وحجٌ وعُمْرَةّ واعتكافي» وعيادة 
مريض» وغيرٍ ذلك؛ إذا نذَّرَها نذراً مُطلقًء أو عَلُقها بشرط لقصل" التقرب» فود 
الرل كقويد: إن شت اللة مرضي أو: سَلِمَ مالي الغائبُ» فلله علي كذا. لزمه 
الوفاءً بما سَكََىء إِلّا فيمن نذرٌ الصدقة بمالهء فإنَّه يجزئهُ ثله؛ فإِنْ نذّرها ببعضه» لزمه 
المسبّى. وعنه : إن زادَ البعضُ المسمّى على ثلث الكل أجزأه قدرٌ الثلث» وهو 
الأصحٌ» وفيما عدا ذلك» يلزم المسمّى» رواية واحدةً. 

ومن قال: لله عليٌ نذرٌ. ولم ينو شيئاً» لزمه كفارةٌ يمين. 

ومن عَلّقَ نذرّه بشرط لقصدٍ المنع منهء أو الحملٍ عليه» كقوله : إِنْ كلّمتُ زيداً» فعليٌ 
الحج؛ وإِنْ لم أضربُ عَمْراًء فمالي صدقةٌ. ونحوه - - ويسمّى نذرٌ اللجاج والغضب'" - 
انعمَدٌ» ولم يتعيّن الوفاءٌ به إذا وَجِدَّ الشرط» بل يتخيّر بيه وبِينَ كفارة يمينٍ 

ومن نذرٌ فعل واجب» أو حرام؛ أو مكرووء أو مباح؛ كقوله : لله علي أن أصوم 
فرضّ رمضان.ء أو: أشربٌ الخمرء أو: أسلق وري آر: أدخل داري ونحوه؛ 
انعقدٌ نذْرُه موجباً” "' لكفارةٍ يمين إِنْ لم يفعل ما قال. مع بقاءِ الرجوبء والتحريم» 
والكراهة والإباحة بحالهنٌ» كما لو حَلَفٌ على ذلك. وعنه: ما يدل على أنه لاغ لا 
كفارةً فيه. 1 


لابو ها الحو واو اهن هنو انود سار هد يها ها" عائها ها به هيه لها هر عه هت ذه كه ينها فراها 8 فيو نهاد هذاه هاه ود يه لع أله هر يهاه ها أو 8 ها هن بوره أي 8 


)١(‏ في(م): ابقصد). 
(؟) بعدها في(م): (إن». 
شرف في (م) : لاموجب؟. 
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المحرر 


الكت 


المحرر 


النكت 


ومن َذَّرَ ذبحَ وليه لزمَهُ كفارةٌ يمين. وعنه: ذبحٌ كبش. 

ومن نذرٌ صومٌ يوم العيدٍء لزْمَهُ صومٌ يوم كما في اليوم المطلق. وعنه : : لا يلزمه 
صومٌء وعلى الروايتين: هل يلزمّه كفارةٌ؟ على روايتين. وإِنْ"'' نذرَ صومٌ م أيام 
التشريقٍ» فهو كنذر صوم العيدِء إذا لم نْجِرْ صومّها عن الفرض. وإن اجرياة: فهو 
كنذرٍ سائر الأيام» ويتخرَّحٌ أنْ يكونّ كنذر العيدٍ أيضاً. 

ومَنْ نذرٌ صومٌ شهر بعينه» فصام قبلّهء لم يَجزِه. وإِنْ جُنّ جميعهء لم يلزمة 
قضاوؤًه على الأصحٌ. وإِنْ أفطرّه لعذرء أو غيره» لزمَهُ قضاؤًه متتابعاً. وعنه: لا يجبُ 
التتابع في قضائه» إذا لم يَشْرطهء ولم ينوه بنذره. 

وإِنْ أفطرَ من أَرَّلِهء َضَّى ما أفطرّه متابعاً متصلاً بتمامه. وعنه: يجورٌ تأخيره وتفريقّه. 

وإِنْ أفطرٌ في أثنائِه فقطء لغيرٍ عذرء بَطلَ ما مضّىء وكانّ كمن ابتدأ الصومٌ في 
أثنائه على الأولى» وعلى الثانية يقضي”" ما أفطرٌ منه لا غير كيفت شاء. ون أفطرٌ في 
أثنائه, لعذرٍ لا يقطعٌ تتابعٌ صوم الكفارة» تتئ» اوواية واد وفي وصل”" القضاءِ 
وتتابعه الروايتان» وعليه في ذلك كله كفارةٌ يمين. وعنه: لا كفارة على المعذور. 

ومن قال: لله علي صومٌ شهر. لزمه متتابعاً. وعنه : لا يلزمه التتابع 1 
نمق كما لو نذّرَ صومٌ عشرةٍ َأيام أو ثلاثينَ يومأء ونحوه. ومتى قطع تتابعه بغيرٍ 
عذرء لزمه الاستئناف. وإنّ قطعٌه لعذرء استأنمّه متتابعاً بلا كفارة» أو بّنى على ما 
مضى» وعليه كفارةٌ يمين 


ومَنْ نذر صومٌ سنو بعينها ؛ لم يتناول شهرٌ رمضان» ولا الأيّام المنهيّ عن صوم 


الفرض فيها. وعنه: يتناولها فيقضيها. وفي الكمّارةٍ وجهان. وعنه: يتناولٌ أيّامٌ النهي 
دون ن أيام رمضان. 


8 هرهظ سا ااه ها تو يها هار يفأ هخ لها هل هل هاا جهر ا ارقف ها 16 هزد بهي هبك وذ ها هل لهذ عه لهذ ها اها لكيه هر هله له هه قد كه واه لو أو حهمه الواواعاة 


)1١(‏ في(م):الومن». 
(0 ليست في(م). 


(؟) في(م):«فصل». 


ولو قال: لله عليّ أنْ أصومٌ سنةً. ففي وجوب التتابع حسب الإمكانٍ الروايتان في 
الشهرء ويلزمُه صومٌ اثني عشرٌ شهراً سوى رمضانٌ وأيام النهي» وإن شرط 5 
وقالَ صاحبُ «المغني''': متّى : شرظ التتاب» فهو كنذر”” المعيّنةً في إجزاءِ أحدّ 
عشرٌ شهراً وى أيام النهي. 

ولو قال: علي سنةٌ من وقتي هذاء أو: من شهر كذاء فهي كالمعيّةٍ الطرفين عند 
أصحابنا. وعندي: هي كالمُطلقَةٍ في لزوم اثني عشرٌ شهراً للنذرٍ. 

ومن نَذّرَ صومٌ يوم يقدمٌ فلانٌ فَِدِمَ ليلاً الميلرقة يا وإِنْ كَدِمَ نهاراً وقد 
بِيِّتَ النيّة له بخبر سمعَة» صِحّ صومُهء وأجزأة» وإِنْ نوَى حين قَدِمَ وهو مُمْسِكُ 
فكذلك. وعنه: لا يجزئه» بل يقضي. وفي الكفارةٍ لكونه معذوراً روايتان. وإِنْ قَدِمَ 
وهو مفطرٌء أو في يوم عيدٍء أو في رمضانً» لزمّه القضاءً» وفي الكفارة روايتان. 
وعنه: لا شيء عليه. ْ 

ومن نَذَرَ صوماًء فتركةُ لكبّرِء أو مرض لا يُرْجَى زواله» فقيل: يلزمه”" كفارةٌ يمينٍ 
فقط» وقيل: بل إطعامٌ مسكينٍ لكل يوم. والمنصوصٌ عنه وجوبُهماء وإنْ َذْرّه مع هذا 
العجزء فكذلك. وقيل: لا ينعقد نَذْرُه. رس رسيا اي لكين الل: 

وإن نَذّر صلاة» لم يجزئة دون ركعتين. وعنه: يجزئه ركعة. 

ومن نَذَرَ صلاةٌء أو اعتكافاً بمسجدٍ مكّةء لم يجزئة بغيره» وإِنْ نذرّه بمسجد 
المدينةء لم يجزئة العامة ززوندزه بالمتجد الأنفن “لم يتعرظة إلا 


)١١‏ 0/1#ه6». 

(؟) في(س): «كنذره. وفي(م) : اكنذر السنة». 
() في(د) و(م): #تلزمه». 

4 في الأصل : (نيته». وفي(ع) : ابنيته». 


رف 


المحرر 


الكت 


المحرر بأحدٍ الثلاثة. وإِنْ عيّنَهُ بمسجدٍ سواهاء أجزاً فيه وفيهاء وكذلكَ فيما سواهاء لكن في 
الكمارة وجيهاة: 
ومن نَذَرَ المشيّ إلى بيتٍ اللوء أو بقعةٍ من الحرمء لزمَةُ “أن يمشي' في حَجةٍ 
أو عمْرَةِ فِإِنْ ترك المشيّ وركبٌ؛ لعذر أو غيره لزئة كقارة يمي وعنه: دم. وكذلكٌ 
ِنْ نذرٌ الركوبّ» فمشّىء ففيه الروايتان. 
ومَنْ نذرٌ أنْ يطوف على أربع» طاف طوافين. نص عليه. 


كا مون ارق لو مولعم ل رما رقا رف د يعر عق كو ألو ل لور هك راحو 084 أو الا كرف هذ ويه" هناها وذ رو لوه لكوع بو و و ذا و 34104 


١(‏ -1) في(م): «المني». 
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كتاب القيناء7؟ 

”تصبةٌ القضاءِ" فرضٌ كفايةٍ» فيلزمُ الإمامٌ أن يُرنّبَ في كل إقليم قاضياًء 
زهان تفن م يسة هنما زررفاء وان هوق انلف وا تدز العلا 
ويجتهدٌ في إقامته» وأنْ يستخلف في كل م صُفْعٍ أصلح م مَنْ يجدٌ لهم . ويَلْزمُ مَنْ يَصْلْحُ 
له إذا دعي إليه. ابرع عن عر ا اه أنْ يجيبّ إليه» وعنه: لايجبٌ 
نَصبتَة””". ولا الإجابةٌ إليه 

ويُكرهٌ لمن يصلح”* له أنْ يطلبّهُ إذا وجدّ غيرٌه» فإِنْ دُعِيَ إليه؛ فهل الأفضل 
الإجابة أو تركها؟ على وجهين. 
ش ولا يصحٌ ولايةٌ القضاء إلا بتوليّة الإمام أو نائبه» ويك يشير أنْ يَعْرِفَ المُوَلّى وكوه 
صالحاً للقضاءء وأنْ يُعيّن ما يولي الحكمّ فيه من البلدان والأعمالٍ. 

وإذا كان المولّي نائبّ الإمام» ففي اشتراطٍ عدالتّه روايتان. 

والألفاظ الصريحةٌ للتوليّة مثلٌ: ولَّْنُكَ الحكمّ» وقَلَّدتُكَ الحكمّ» وردَدْتُ» أو: 
فَوَّضْتٌ أو: جعلتٌ إلِيكَ الحكمّ» واستَنبتكَ» أو: استخلفتئك في الحكم. 

فإذا وُجِدَ لفط منها وقَبِولٌُ المولّى في المجلس. إِنْ كان حاضراً» أو” فيما بعدّه 
إِنْ كان غائباً» انعقدتٍ الولاية. 


».الماع واو ما قاع واوا هد عد ود ود .د ودود وهاه هد عه هد هد فد عرد وه عد ودود وا وده وا راود و وفا مد هاو ماما ماورا .د ماهد م6 م6 م0606 م6 6ه 


)١(‏ جاء في هامش(د) ما نصه: «القضاء لغةٌ: إحكام الشيء والفراغ منه. واصطلاحاً : تبيين الحكم الشرعي 
والإلزامُ به» وفصل الخصومات. اها. 

(؟1-5) في(د) و(م): «نصب القضأة». 

(؟) في(م): انصبه». 

(:) في (د) و(ع): اتصح؟. 

(4) في (ع) و(م): (و2. 
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المحرر 


النتكثت 


المحرر 


التكت 


م 


والعناية"+ تحن اعدف از عوك غليكهو+وكلت» او استدث إليك: 
فلا ينعقدٌ بها إِلّا بقرينة» كقوله: فاحكمُ فيما عَوَّلْت عليك» ونحوه. 

والأولى إذا كان ببلدٍ آخرّ أنْ يكاتبّه بالولاية. ظ 

ولا تثبثٌ إِلَّا بشاهدين» أو بالاستفاضة إذا كان بلدّه قريباً تستفيضٌ فيه أخبارٌ بلدٍ 
العولى له . 

ويصحٌ تعليقٌ ولايةٍ القضاء والإمارةٍ بالشَّرطِ. عير أن ولك عسو النطر 
في” '"“عموم العمل» وا ديرت خافا فيه ٠‏ أو في أحيهماء فيوليوا“عمومٌ النظرء 4 
حاقةفى معلة حاف فيفل حكن في اهلها ردك بطل إلهاء 

ويجورٌ أنْ يولّيَ قاضيَّيْنِ في بلدٍ واحد. وقيل: إِنْ ولأَهّما فيه عملاً واحداًء لم 

وإذا حكّم اثنانٍ بينّهما في المالٍ مَنْ يصلّحٌ للقضاءء نفذ””)حكمه؛ وإِنْ حَكْمَاهُ 
في تعاعء أولِعَانِء أو قَوَوِه أو حدّ قذفٍ. فعلى روايتين. 

وتفيدٌ ولايَةٌ الحكم العامّةٌ عشرة أشياء: الفصلٌ بِينَ الخصومء وأخذ الحقٌ 
لبعضِهم من بعض» والحجرٌ على مَنْ يستوجيّه لسَفَّوِ أو فَلّسِء والنظرٌ في أموالٍ غير 
الرشيدين”''» والنظرٌ في”'وقوف عمله" ؛ ليعملَ بشروطهاء وتنفيذٌ الوصاياء وتزويجح 


فاأفاود ود فد ود ود واه وا وقد م .د واو وه وقاوقد هد فقا وا فاه ود قا فد قا فاع عد ودود ود ود ود وفاود وا .د .د وا عد رد مدا مدا مد عد مر ود مد مد مد م06 6د 6ه 


)١(‏ في (م): «الكتابة». 

(0) ليست في (ع). 

() في (م): (بتولية». 

(4) في (م): افمنعه). 

(5) في الأصل و(ع): «نفد». 


قف في (م): «الرشدين؟» وفي الاصل و(س): «المرشدين». 
7-0) في (م): «الوقوف وعمله». 


3,375 


النساء إذا لم يكن ذلك لغيرو» وإقامةٌ الحدودء وإقامة”'' الجمعةٍ والعيدٍء والنظر 
في مصالح الطرق والأفنية بعمله؛ وكفٌ الأذى عنهاء وتصفُح حالٍ شهوده وَأَمنَائه؛ 
ليستبقي أو يستبدل مَنْ كان أهلاً لذلك. 

فأما جبايةٌ الخراج» والزّكاةٍ إذا لم تك تُخصٌ” ''بعامل » فعلى وجهين. 

ويشترظ في القاضي عشرٌ صفاتٍ: كوه بالغاًء عاقلاً» ذكراًء حرّاء مسلماًء 
عدلاً» سما ضير ) تكله : مير وفي كونه كاتياً وجهان. 

وما ققد منها في الدوامء أزالَ الولاية) إلا في فقَدٍ فقدٍ السمع أو البصرٍ فيما ثبت 
عندّهء ولم يحككم بهء فإِنَّ ولاية حكيه باقيةٌ فيه. 

والمجتهدٌ: من يعرف مِنّ الكتاب والسنَّةِ: الحقيقةً والمجازء والأمرٌ والنهيّ» 
والمبيّنَ والمجمّل» والمَحْكمَ الا والعامّ والخاصٌء والمُظْلَقَ والمقيّدٌ 
والناسح والمنسوحٌ» والمستثنى والمستثنى منه؛ ويعرف أخبارٌَ السّنّةِهِ صحيحها 
وسقيمّهاء وتواترّها وآحادهاء ومسندها ومرسّلّهاء مما له تعلق بالأحكام» ويُعرفٌ ما 
اجتمِعَ عليه واخثّلت فيه» والقياسَ» وشروظه. وكيف يُستَنبَط فرك المتداولة 
بالحجازٍ واليمن والشام والعراقي وبواديها. وكلّ ذلك مذكورٌ في أصولٍ الفقه 
وفروعه» فمنْ وقفت عليه» أو على أكثره» ورزِفَ فَهمَ ذلكَ» صَلَحَ للمتيا والقضاء. 

وللقاضي طلبٌ الرزقٍ مِنْ بيت المالٍ لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاجة. وفيه 
بدونها وجهان. 

وإذا مات الإمامٌ» أو عَزِل من وَلّاه مع صَلاحيته» لم ينعزل. وقيل: ينعزلٌ كما لو 
كانَ الميثٌ أو العازلٌ قاضياء وفي العزلٍ حيتٌُ قلنًا به قبل العلم وجهان» كالوكيل. 


)١(‏ في (د) و(س): «وإمامة». 

زفق في (س) و(م): : اتختص». 

فرق جاء في هامش (د) ما نصه : [قال في «الفروع» ]1١/11[‏ : إجماعاً؛ ذكره ابن حزم. . وفي «الإفصاح» 
أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحقٌّ لا يخرج عنهم. اه.]. 

(4) ليست في (د) و(س) والاصل. 


يفا 


المحرر 


النتكت 


باب أدب القاضي 


- 


وإذا وُلّيَ في غير بلده» سَألَ عن عُلمَائِهِ وعُدُولِهء ونَمَدَ عند مسيره مَنْ يُعلمُهُم 
بيوم دُخوله ؛ ليتلقّوهُ» ويدخل البلديوم الإسروار الكديك أو لبد لاما اجمل 
ملبوسه» ويأتي الجامعٌ» ويصلّي فيه ركعتين كعتين» ويجلسٌ مستقبل القبلة» ويأمرٌ بعهده. 
فِيُقرأ على الناس» ويأمرٌ من ينادي بيوم 507 للحكمء ّم يبمضي إلى منزله. 
بذ" فيسلم”"ديوانً الحكم من قبله. 

ثم يخرجٌ في يوم الوعدٍ بأعدلٍ أحواله» غيرٌ غضبان» ولا جائع ؛ ولا حاقن؛ ولا 
يعو آبر يكلك عن افير ويُسِلّم على مَنْ مرّ به» ثمّ على مَنْ في مجلسه؛ ويُصَلي 
فيه إنْ كان مسجداً تحيّته» وإلّاء فهو مخيّرٌ. 

ويجلسٌ على بساط» ويسألٌ الله توفيقه للحقٌء وعصمتّه من رَلَلٍ القولٍ والعمل. 

وليكن مجلسه في وس البلدِء فسيحاًء كالجامع والدارٍ الواسعمّء ولا يتَّخْذُ فيه 
حاع] وله ةا 

وإن انََخْذٌ كاتباً» فليكنْ مسلماً عدلاً حافظاً عالماً» يجلسٌ بحيتٌ يشاهِدٌ ما 
يكتبُه» ويجعل القِمَظرٌَ مختوماً بين يديه. 

ويعرضٌ”"" القصصٌء ويقدّمٌ الأوَّلَ فالأرّل» ولا يُقَدّمهُ في أكثر من حكومة 


واحدة. 


. 414/5 أي: يَبعثُ ثقة. «مطالب أولى النهي»‎ )١( 


)١(‏ في (م): الابتسلم». 
2 في (س) و(ع) والأصل : «ويعترض»» وفي (م: (ويعرض أصحاب». 


احلا 


المحرر 


النتكت 


وإِنْ حضّرٌوا دفعةً» وتشاحُواء قَدَّم أحدّهم بالقرعة» إِلّا المسافرٌ المرتحل» فإنّه 


ا الع لو 16 للطامسو يني ودر ربنع ل ل 
المسلمّ مع الكافرء وله سس اناكو غونا .و نالستريا د لسن ولم ول ار 
أحدّهماء ولا يلقَنُه حجّته حَجَّتَهُ ولا يُضَيَّهُ ولا يعلّمُهُ الدعوى» لكنْ في تحريرها له إذا لم 
يا ري ار فر اراز مح رخو 11 
سَأل”"اعنة ؛ ليعحرّر؛ وله أنْ يَزِنَ”" “عنه» ويسألَ خصمه أنْ يُنْظرَه وفي سؤالٍ الوضع 
عنه روايتان. 

وينبغي أنْ يحضرٌ مجلسّه فقهاءً المذاهب» ويشاورهم فيما يُشْكِلُ عليه فإن 
انَضَحَ له حكمٌ» وإلّا آخَرّهِ حنَّى ينّضِح. ولا يقلّدُ غيرّه وإِنْ كان أعلمَ منه. 

ولا يقضي مع الغضب ونحوه مما يَشَغَلُ فهمّهء فإِنْ خالف وحكمء نقد حكمّه» 
وقيل: لا ينفذُ. وقيل: إِنْ عَرَضَ ذلك بعدّ فهم الحُكمء نفذّء وإلّاء فلا. 

ولا يحل له أنْ يرئشي» ولا يِقْبَلَ هديّة إِلّا ممّن كان يُهَادِيه قبل ولايتو» إذا لم 
يكن”* “له حكومةٌ. ويكرةٌ له0*© البيعُ والشراء إِلّا بوكيل لا يُعْرَفُ به. 

يُستَحَبُ له إتيانُ المرضى والجنائز» مالم يشغَلْهُ عن الحكم. ويحضرٌ الولائم 
كغيروء فإِنْ كَثْرتْء تَرَكَهاء ولا يجيبٌُ قوماً دون قوم. 

ولاو كي اما ري متم ليان مجر هيدنه العاف ون عت 
بينهم بعض خلفائه» جارٌ. 


«القاوا وا هد ود وا ...د هد واوا م واو وه ودود ود قفاوا و ودثا عا .د فاو ودود وا. وا قارد اه .فا اع ود ود ود .ا ما مد مدا ما مد مد مد مد مد :6د 6ه 


دق في (م): «الخطة». 
(؟) في (م): «سأله». 

(9) في (م): «يذب». 

(4) في (س) و(م) : «تكن». 
(0) ليست في (م). 


و 


وأوَّلُ ما ينظرٌ فيه أمرٌ المحبوسين. فيُنْفِدٌ ثقّة يكتبُ اسمّ كل محبوس» ومنْ 
حبّسة» وفيم حَبِسَهُء في رقعة مُفْرَدةْه ثم ينادي في البلد: إن القاضي يَنْظرٌ في أمرٍ 
المحبوسينٌ» فمن له خصمٌء فليحضر. 

فإذا جلسٌ القاضي لموجده”'"»أخرج رُفْعةٌ وقال: هذه رقعةٌ فلان فْمَنْ 
خصمُّه؟ فإن حضر””"» نظرٌ بينهما. وإِنْ بان حبسُه تعزيراًء أو في تُهَمَةِء خَلّاهُ أو 

0 يقد رما 5 

ومنْ لم يظهرُ له خصمٌ وقال: حُبستٌ ظلماً ولا خصمَ لي. نُودِيَ بذلك» فإِنْ 
ظهرٌ له خصمٌء وإلاء حَلَّفَهُ ثم أطلقّه. 

ثم يسألٌ عن جهةٍ الأيتام والمجانين والوقوف والوصاياء فينظرٌ فيما ليس له منها 
ناظرٌ معيّن. ولا ينقضٌ مِنْ أحكام القاضي قبلّه إلا ما ينْقّضُ من حُكم غيره. 

رن إمتيداة على حصو حاف في البلده أحضرة» لكن في اعتبار تحرير الذُعوى 
لذلك”*“وجهان. إِلّا أنْ يكونَ الحاكم المعزول””» فيَُْرٌُ تحريرٌ الدعوى في حقّه. 

وفي إحضاره قبل مراسليّه وجهان. وعنه: كل من يُحْشَّى بإحضاره ابتذالّه إذا 
بَعْدَتْ الدعوى عليه في العغرفٍ»؛ لم يحضره'"؟, حتى تُحرَّرء ويتبيّنَ لها أصلاً. ومّن 
ادّعى على امرأةٍ غير بَرْرَّا"2؛ لم تحضرء وأُمِرَتُ بالتوكيل. وإِنْ لزمّها يمينُء أرسَل 
مَنْ يحلّمُهاء وكذلك المريض. 


واواقا عد و واواع د وا هداع و فقادود اه وعد فاع ود ود ود فد قاع د ود فد ود وفا ود ودود وام واوا ود عا عد وفد ود ود ود واد وا عد ما عد ود .د م6 هد 0م06٠‏ 


03( في (م): ايحضر؟. 
© 4 البرزة من النساء : العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم. وهي التي أسنّت» وخرجت عن حدٌ 
المحجوبات. «المصباح المنيرة «برز). 


١ 


المحرر 


التكت 


المحرر ا ل ل ات 
بينهماء فإِنْ تعذّرٌء قيلَ للمُدّعي 00 


ولا يعتبرٌ لإحضار المرأة البَرْرَةِ المحرّمٌ إذا تعر نصّ عليه. 


حقّق دعواك. .ثم يحضره» قرّبتِ المسافةٌ أو 


دلق في (م): «المدعي». 


يض 


باب طريق ا حكم وصفته 


يجورٌ للحاكم الحكمٌ بالبيّنة والإقرار في مجلسه» وإن لم يسمعه معه أحدٌء نص المحرر 


عليه. وقال القاضي: لا يحكُمٌ بالإقرار في مجلسه حنَّى يسمعّه معه شاهدان. 
فأما'''حكمُّه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعهء فلا يجورٌ في الأشهر عنه. وعنه : 
جوازه. وعنه: يجورٌ لا في الحدود. ويبني على عِلمه في عدالةٍ الشّهود وجرحهم. 

وإذا جلس إليه خصمانء قال: أيُكما المدّعي؟ وإن سكت حنَّى يبتدئ» جازء 
فمن سبق بالدّعوىء قدّمه. وإن اذّعيا معاًء قُدّمَ أحدُهما بالقّرعة» فإذا انتهت 
حكومئه ‏ سمعٌ دعوى الآخر. 

ولا تصحٌ دعوى ولا إنكارٌ إلا من جائز التصرّف» ولا تصحٌ الدّعوى إِلَّا محرّرةً 
معلومةً المدّعى إِلّا ما نصحّحه مجهولاً» كالوصيّة والعبدٍ المطلّق مهرا”“ونحوه» فتصحٌ 
به كذلك. ثمّ إن كان المدّعى عيئاً حاضرةً» عيّتهاء وإن كان غائباً أو في الذَّمّة» وصفّه 
بها فيه ف وذكرٌ إن كان مثليًا قذْرّه والأولى مع ذلك ذكرٌ قيمتِه» وإن كان متلفاً 
محلّى» قرّمه بغير جنس حليته إِلّا المحلّى بذهب وفضّةٍ معأ فيقرّمه بأيّهما شاء؛ 
للحاجة؛ وإن كان نقداً من نقدٍ البلدء كفى ذكرٌ قدروء وقيل: لابدَّ من وَضْفِه. 

وإذا ادّعى عقدٌ نكاح» أو بيع» أو غيرهماء فلا بد من ؤْكْرٍ شروطه» وقيل: لا 
يُشترط ذلك إِلّا في التُكاح. وقل: اسقرطل فد وفي ملك الإماءء خاصّة. 

وإذا ادّعت امرأةٌ نكا رجل ؛ لطلب نفقةٍء أو مهرء أو نحوه؛ سُمْعت دعواهاء 
وإن لم تدّع سوى التُكاح؛ فوجهان. 


#احف يعد هن وار 3ك وها رقا أله مها أي 31 ها ذا يأ مقي وار اف تبه أت جه هم 3 أو روخ يوا" بو" ها جو 16 فر مها مهار قف بذ ته ووذ بق اهل جو مها هر بهل توا ردجتو اها أو لهذ بع عد ا له 


)١(‏ في (م): «وأما». 
(0) في (م): «قهرا». 
2 في (م): ميزه ينضبط . 


رذن 


المحرر 


التكت 


وإن ادّعى الإرتٌء ذكر سببّه» وإن ادّعى قَتْلَ موروثه» ذَكُر كونَ القاتل منفرداً أو 
نشازكا تركوة القثل تعمد “أو خط + او كية عمق روطن 

وإذا حَرَّرَ المدّعي دعواه» سأل الحاكمٌ خَضْمَّهُ عنهاء وقيل: لا يسأله حتى 
”'يسأله المدّعي'' سؤاله» والأوَّلُ أصحٌ. فإن أقرٌ له'"2, حكم له عليه» ولا يحكم 
بإقرار» ولا بين ولا نكولٍ حنَّى يسألّه المدعي الحكم. وإن أنكر؛ بأن قال لمن ادّعى 
قرضاً أو ثمناً : ما أقرضني. أو: ما باعني. أو: ما يستحقٌ علي شيئاً مما ادّعاه. أو: 
لاحقٌّ له عليّ. ونحوه؛ صم الجواب. ويقول الحاكمٌ للمدعي إن لم يعرف أنَّ هذا 
موضعٌ البيّنة: إن كان لك بِيّنةّ فأحضِرها. فإن أحضرّهاء سمعها وحكم بها. 

وتُعتبر عدالةٌ البيّنة ظاهراً وباطناً. اختاره الخرقئٌ والقاضي. وعنه: تُقبَل شهادةٌ كل 
مسلم لم يظهرٌ للحاكم منه ريبةٌ. واختار”"أبو بكر. فإن جَهل إسلامٌَ الشاهد؛ رجع 
لق قرف وإن جهلّ حرّيّته حيث تعتبر» فوجهانء وإن بهل عدالته» سألّ عنه على 
الأولى: ولم يسألٌ على الثانية» إِلَّا أن يطعن فيه الخصمٌ» ويكفي في تزكيته؛ أن 
يد عدلكن : السعدل رما 

ومن ثبتت عدالتّه مره لم يلزم البحثٌ عنها مره أخرى. وقيل: يلزمٌ مع طولٍ 
المدَّةِ . وهو المنصوص عنه. 

وإذا سأل المدّعي قبلَ التزكية حَبْسَ خصيه؛ أو كفيلاً به في غير الحذء أو تعديل 
العين المدّعاة؛ لئلا يغيبَ حتى يُرَكُي الشهودء أو سأله من أقام بالمال شاهداً حنّو 


يقِيم آخرٌء أجيبٌ مدّة ثلاثة. وقيل: لا يجاب. 


جف هه هد هل ا كلد بلع ا عا وها يه حقو ها اف وس باهر قد هن بطل أو ع ع كيه كيه فوهك هه و و واه الو و ها هر مه اح هر قرت واذوئها هذ ف هد اد #لبروا 18ر18 6 


١(‏ -1) في (م): «يسأل المدعى». 
)١(‏ ليست في (م). 
(7) ني (م): «واختارها». 


3 


وإن جرح الخصمٌُ الشهودً» كُلّف البيّنة به» وأُنْظرٌ له ثلاثاً» وللمدّعي ملازمته» 
فإنْ لم يأتٍ بِبيْنقء كم عليه. 

ولا يُسمعٌ الجَرْحٌ إِلّا مبيّنَ السّببٍ. وعنه: يكفي المطلقٌ. فالمُبيّنُ: أن يَذْكُرَ ما 
يقدحُ في العدالةٍ عن رؤيةٍ أو استفاضة. والمَظلّق أن يقول: هو فاسقٌء أو: ليسّ 
بعدل. وقال القاضي في «خلافه»: هذا هو المبيّن. والمُظَلَقٌُ: أن يقول: اللهُ أعلم به. 
ونحوه. 

وإذا نْب الحاكمٌ من يسألٌ في السْرٌ عن الشهود لتزكية أو جَرْح فهل تُرَاعى 
شروط الشهادةٍ بذلك فيهم» أو في المسؤولين؟ على وجهين. 

ومن جرحه اثنان»'' وعدّله اثنان'' » فالجرحٌ أولى. وإن جرحه واحدٌ”"' وقبلناف» 
فتزكيةٌ الاثنين أولى منه. 

وإذا ارتاب الحاكمٌ بشهود لم يَحْبْرْ قرّةَ ضبطهم ودينهم» استحبٌ أن يفرّقهم ويسألَ كل 
واحدٍ عن كيفيّةِ التحمُل» وأين» ومتى؛ وبأيّ موضع كان» وهل تحمّل وحدّه أو مع غيرو؟ 
فإن اختلفواء لم يُقبلها. وإن اتّقواء وعظهمء وخرّفهمء ثم حكم إن ثبتوا. 

وإذا حاكم من لا يعرفٌ لسانّه؛ ترجمّ له من يعرفه. ولا يَقبل في الترجمة» 
والتزكية» والجرحء والتعريفي» والرسالة إِلّا قول عدلين» وعنه: يُقبّل واحدٌ. 

و تُقبَل تزكيةٌ المرأة» وتزكيةٌ الأعمى لمن لم يُخبرْه قبل عماه» وتزكيةٌ الوالد 
للولدِ» والتزكيةٌ بدون لفظٍ الشهادةٍ على الثانية دون الأولى. ويكفي على الأولى9 : 
ترجمةٌ رجل وامرأتين في المال ونحوه» دون ما يفتقرٌ إلى رجلين. 


8 ا من يز جإقازا #اج شام هاليو يأف اذ بها توب زد ول الإ ا ارهد 9# بج هال يلد با" ا لقا ا و “ها 4 مقا رف ابه عق يها كه بها يق اله يه اه 7ه" عل به د هه حو عو ا ا 0ك 


)١1-١(‏ ليست في (م). 
(؟) بعدها في (م): «وعدله اثنان». 
9) في (م): «الأول». 


المحرر 


المحرر 


النتكت 


وإذا قال المدّعي: مالي بيّنةً. أعلمه الحاكمٌُ أنَّ له اليمِينَ على خضمه على صفةٍ 
جوابه؛ فإن سأل إحلائه؛ أحلقّه وخلّى سبيله. ولا يُعتدٌ بيمينه قبل مسألة المدّعي. فإن 
نكل قضى عليه بالثكول. نص عليه. فيقول: إن حلفت وإلّا قضيتٌ عليكٌ. ويستحتثٌ 
اراك 0 ام يمرك انس ملي وشواء كان ماذونا له أو مريفا» أن 
غيرّهماء ويتخرّج أن يُحبسٌ حتى يقر أو يحلف. وقال أبو الخطاب: تردٌ اليمين على 
المدّعي؛ فإذا حلف. قضى ل” ''» وإن نكلّ؛ صرفهما””"؛ وقد قرّبها” أحمدٌ في رواية 
أبي طالب فقال: ما هو ببعيدٍ أن يحلف ويأخد. يقال له: احلف وخذ. ولا يشترظ على 
القول بالرة إذْن الناكل فيه على ظاهر كلامه» وشَّرَطه أبو الخطاب. 

وو كيك الي سحراد] ل شي ون لا معان در بشرط عدم 
الحُكم. وإذا قال المدّعي : مالي بيّنةٌ. ثم أتى ببيّنة"»» لم تسمع. نصّ عليه. وقيل : 
شع لشاف أرن بحريني كنا ار ق اومان مان رقا ألم ل إزا الي ب 
وأريدُ تحليقّه. ثم أقامٌ البيّنة» ملكهماء إِلّا إذا كانت حاضرةً في مجلس الحُكم» فلا 
يملك إِلّا إقامتها من غيرٍ تحليفي؛ أو تحليقّه من غيرٍ أن يسمع البيّنة بعدّهء وقيل: لا 
يملكهما””'إلّا إذا كانت غائبةٌ عن البلد. 

وإذا سكت المدَّعى عليه فلم يتكلّم؛ أو قال: لا أقرٌ ولا أنكرٌ. قال له الحاكمُ: إن 
أجبتّ» وإلّا جعلتك ناكلاً؛ وقضيتٌ عليك. وقيل: يُحبس حنَّى يجيبٌ. إِلّا أن يكونّ 
للمدّعي بِيِّنة؛ فيقضي له بهاء وجهاً واحداً. وإن قال: لي مخرجٌ مما ادّعاه. فليس 
بجواب. وإن قال: لي حسابٌ أريدٌ أن أنظرَ فيه. أَنْظِرَ ثلاثاً. وقيل: لا يلزم إنظاره. 
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وإن قال: إن اذَّعيتَ هذا المبلغ ثمنّ سلعةٍ كذا التي بعتنيها ولم تُفُبضنيهاء فنعم؛ وإن 
اذّعيته من'' “غير ذلك”"؛ فلا حنٌّ لك'" قِبَلي؛ أو قال: إن اذَّعيتٌ ألفاً على رهن لاني لي 
في يدك؛ ”“أجبتٌ» وإن اذَّعيتَ ألفاً مطلقاً»» فلا تستحقٌ علي شيئاً. فقد أجابه. 

وإن قال بعد ثبوت الذعوى سينة: قضيته. أو: أبرأني. أو قاله في جوابهاء 
وجعلناه مقِرّاء سْيْلَ البيّنةَ على ذلك» وأنظر لها ثلاثاً؛ وللمدّعي ملازمتُه. فإن أتى 
بين وإلّا حلف المدّعي على بقاءِ حقّه» واستحمّه. فإن نكل» قضى عليه بنكوله» 
وصّرف. وعلى القول بالردٌ: له أن يُحلفت خصمّهء فإن أبى» قضى عليه بالحق. 

هذا كله إذا لم يُتكر المنكرٌ أرَّلاً سببٌ الحقٌء فأمًا إن أنكره ثم ثبت فاذّعى قضاءً أو 
إبراءً سابقاً لإنكاره» لم يُسمع منه وإن أتى بِبيّةِ. نص عليه. وقيل: يُسمع بالبيئة. 

ومن ادَّعى على غائبء أو مستتر في البلد» أو ميّتِء أو صبئ» أو مجنون وله 
ينه سُمعتْ» وحُكم له بهاء ويستحلقُه الحاكمٌ على بقاءِ حقّه. وعنه: لا يستحلقه. ثم 
هم بعد الرّشْدٍ والحضور على حُبججهم. وعنه””“: لا يُقضى على الغائب. 

ومن ادّعى على حاضر في البلدٍء ا وأتى ببِيّنقء لم 
تُسمع الدّعوى ولا البيّنةٌ عليه حبَّى يحضر. وقيل: يُسمعان ويحكم عليه. ونقل أبو 
طالب: يُسمعان» ولكن لا يُحكم عليه حنّى يحضر. وهو الأصحٌ. فإن امتنع من 
الحضورء ألجئ إليه بالشُرَطةٍ والتنفيذ إلى منزله مراراء وإقعادٍ من يضيِّنُ عليه ببابه في 
دخوله وخروجهء أو ما يراهٌ الحاكمٌ من ذلك. فإن أصَرَّ على التغيّب» سُمعت البيْنةٌ» 
وحُكم بها''' عليه. قولاً واحداً. 


٠.‏ ما ه.ا هد هد هد فد ود وه هد .اه ود .دود مد .د قا هده و فد وفا. وفدا فاو فاع د ماو وا وهاه وه وقاودا فاو ها هد وه عد قاعد واه وا ود و واأرا ور ونام 


زفق ليست في (م). 

)١(‏ بعدها في (م): «أجبتء وإن ادعيت ألفاً مطلقاً». 
) في (م): ١له.‏ 

(4 -4) ليست في (م). 

(5) في (م): «وعندي». 

)١(‏ في (م): «بما». 


ا 


المحرر 


النكت 


عاة م 


ومن اذّعى أن أباه مات عنه وعن أخ خ له غائب» وله عينٌ أو دينٌ عند فلان» فأقرٌ 
فلانٌ بذلك» سُلّم إلى المدّعي نصيبّه رجا الحاف نمك الغادب: . وقيل: يتركّه إذا 
كان دين في ذمّةٍ غريمهِ حنَّى يقدم. 

وحُكم الحاكم لا يحيلٌ الشيء عن صفيتِه في الباطنء إِلّا في أمر مختلفٍ فيه قبل 
الحكم» #فإنه اغلو روا ره: 

وإذا رُفع إليه حكمٌ حاكم قد انّصل بمختلفٍ فيه لينفذه لزمه تنفيده» فإن كان 
المختلّف فيه نفس الخكمء ؛ لم يلزمه تنفيدُه» إِلَّا أن يحكمّ به حاكمٌ آخرٌ قبلّه. 

وإذا رفع إليه خصمان عقداً فاسداً عندّه» جائزاً عند غيره» وأقرّ بأنّ حاكماً نافد 
الحكم قد حكم بصحَّتَوِء فهو مخيّر بين أنْ يُلزْمّهما ما أقرًا به”''» وبين أن يردّه 
ويحكمّ فيه بمذهبه. ذكره القاضي. 

ومن حكم بحدٌ أو قود بشهودء ثمَّ بانوا عبيداً» فله نقضّه إذا كان لا يرى قبولهم 
في ذلك» وكذلك كل مختلفٍ فيه صادف ما حَكم فيه ولم يَعلمْ به. 

وإذا حكم بحقٌء ثم بان كفرٌ الشَّهودٍ أو فسقُّهم.ء نَقَضهء ويرجعٌ بالمالٍ وبَدَلٍ 
القَوَدِ المستوفى على المحكوم له. وإن كان الحكمٌ لله بإتلاف أو بما سرى إليه» 
ضمنه المزكُون”"'» وقيل: الحاكمٌ» وقيل: أيّهما شاء المستحقٌ» والقرارٌ”" على 
المرّكين» وإن لم يكن نّم تزكية» فعلى الحاكم وحدّه. وعنه: لا يُنقض لفسقِهم. فلا 
ضمان. 

وإذا فعل الحاكمٌ مختلفاً فيه» كتزويج بلا وليّ» وشراء عين غائبة ليتيم ونحووء 
ساح رده مالم يتٌصل به حكمٌ منه أو من غيره. 


هه ها .اه فاه ها فاع وه هد هد ها فاو ود ودود هدو ود واو هد واه ماع ماود وه واعداهد ا .ا .د .دا واوا .د وا مد م6 هد مد هد مد مد مد 6 6م06 6ه 


)١(‏ ليست في (م). 
)١(‏ في (م): «المذكورون». 
(؟) في (م): «والقود». 


ان 


ومن ادَّعى أنَّ الحاكمَ حكمّ له بحقٌ فلم يذكره» فشهدٌ عدلان بحكمه به قبل المحرر 
شهادتّهما وأمضاهء وكذلك إن شهد أنَّ فلاناً وفلاناً شهدا عندَّكٌ بكذاء قبل 
شهادتهماء ولو وَجِدَ حَُكمّه بخظه متيقّناً له ولم يذكزهء نفذه. وعنه: لا ينفذُه حتى 
يدك وعنه: إن كان في حِرْزه وحِفْظِهء كقِمَظره”''ونحوهء نفذه. وإلّاء فلا. وكذلك 
الرواياتٌ في شهادةٍ الشاهد بناءً على خظه إذا لم يذكره. 

وإذا عزْلَ الحاكم فقال: حكمتٌ في ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا. قبل قولّه 
وحدّه كما”' قَبلَ العزل. نصّ عليه. ويحتملٌ أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان 
عن إقرار. 

ومن اذّعى أنَّ الحاكمّ المعزول حكمّ عليه بشهادةٍ فاسفَّيْن عَمْداً ليُغرمه» فالقولٌ 
قولٌ القاضي بلا يمين. 

ومن كان له عند إنسان حقٌ وتعذّر أَخْذَُه بالحاكم» وقدر له على مالء لم يجز له 
في الباطن أخ ذه منه. نص عليه. ويتخرّج جوارٌه؛ بناء على تنفيذٍ الوصي الوصيّة مما 
في يده إذا كتم الورئةٌ بعضٌ التركةٍ. فعلى هذا: يأخذ من جنس حقَّه بقدره إن أمكن» 
وإلاء فون غيره بالقيمة» متحرّياً للعدلٍ في ذلك. 


(1) القِمَظرٌ: هو ما يصان فيه الكتب. «المصباح المنير» (قطمر). 
0( بعدها في (م): «قبل؟. 
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باب كتاب القاضي إلى القاضي 

يبل كتابُ القاضي إلى القاضي في كل حٌ» إِلّا حقوقٌّ الله تعالى؛ كحدٌ الزّنى 
وَخْدٌ القذف: إذا غلبا فيداحن الله تعالى وتحؤفهاء وغيه» لا يفيل الأانيما يقبل فيه 
شاهدٌ ويمينٌ» ورجلٌ وامرأتان. وعنه: ما يدل على قبوله» إِلّا في الدَّماءِ والحدودٍ. 

اوقل اكه ودين وإن كانا في بلد واحدٍ. ولا يقبل فيما ثبت عنده 
ليحكمّ به إِلّا أن يكونّ بينهما مسافةٌ القصر. وقيل: يُقبّلَ إذا لم يمكن الذاهبٌ إليه 
العودُ في يومه. 

ويجوز أن يكتبٌ إلى قاض معيّن”'". وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة 
المسامين. 

ولا يقبلٌ الكتابُ إِلّا أنْ يُشْهدَ به القاضي الكاتبُ شاهدين يحضرهما فيقرأ عليهماء ثمّ 
يقول: اشهدا أنَّ هذا كتابي إلى فلان بن فلانٍ. ويدفعٌه إليهما. فإذا وصلاء دفعاه إلى 
المكتوب إليه» وقالا: نشهدُ أنَّ هذا كتابُ فلانٍ إليك ١‏ كتبه بعمله» وأشّهّدنا عليه. 

ولو كتب كتاباً وأذرجه وختّمه. وقال: هذا كتابي إلى فلانٍ اشهدا عليٌ بما فيه. 
لم يصحّ. وعنه: ما يدل على الصَّححَةٍ. فعلى هذا: إِنْ عرف المكتوبٌُ إليه أنَّه خظ 
القاضي الكاتب وختمّه فهل يُقبل بمجرّد ذلك؟ على وجهين. 

وإذا وصل الكتابُ فأحضرٌ الخصمّ المذكورٌ فيه باسمه ونسبه وحِلْيتِه فقال: ما أنا 
بفلانٍ المذكور فيه. فالقولٌ قولّه مع يمينوء مالم تقم بِيّندٌّ بذلك. فإن ثبت ذلك بِبيّنةٍ أو 
إقرارٍ فقال: المحكومٌ عليه غيري» وهو مثلي نسباً وصفةً. لم يُقبل منه إلَّا بيّنةٍ تشهدٌ 
أنّ في البلدٍ آخرٌ كذلك. فيتوقّتٌ حنَّى يَعلّم الخصمّ منهما. 


)١(‏ في (م): لبعيد». 


:١ 


المحرر 


المحرر 


ولو كان الكتاب في عبدٍ أو حيوانٍ بالصّفة» ولم يثبث له مشارلكٌ في صفيهء سُلّم 
إلى المدعي مختومَ العُدّق("2: وأخذ منه كفيلٌ يأتي به إلى القاضي الكاتب» فيشهد 
الشهودٌ على عينه؛ ويّقضي له بهء ويكتبُ له كتاباً آخرٌ ليبرأ كفيله. 

ومتى تغيّرت حال القاضي الكاتب بعزلٍ أو موتٍء لم يقدح في كتابه. وإن تغيّرت 
بفسق» لم يقدح فيما قد" حكم به وقدح فيما يقف' "عند ليحكم به. وإن تغيّرت 
حالٌ المكتوب إليه؛ فلمَنْ قامّ مقامه قبولٌُ الكتاب والعملٌ به. وكذلك إن لم تتغيّر حاله 
ووصل إلى غيره. ذكره القاضي. 

وإذا حكم عليه فقال له: اشهد لي عليك بما جرى حنَّى لا يحكم عليّ القاضي 
الكاتبٌ. لزمه ذلك. 

وكلٌ من ثبت له عند حاكم حنٌء أو ثبتث براءثه» مثل إن أنكر وحلّفه الحاكم» 
رظالة ان جؤلاله :ا صر ند بن 0ن ا شرت منت ا ملف مساك ريو ان 
سأله أن يحكمّ له بما ثبتَ عنده» لزمه إجابتُه. وقيل: إن ثبت حقّه ببِيّقِه لم يلزه 
الإجابةٌ؛ وإن سأل مع الإشهاد بذلك كتابتة وأتاه بكاغد”*“» أو كان من بيت المال 
كاغدٌ لذلك”*. فهل تلزمه الكتابةُ؟ على وجهين. 

ويسمّى ما تضمّن الحكم بالبيّنة : سجلاً. وما سواه: مَخْضراً. ويُجعل السجل 
نسختين؛ نسخةً يدفعها إليه» ونسخة يحبسها عندّه. 


قافا ف فا ود و هه ها هد واو وده هدو » قافاع فقاع ماود .اواو ود ها قار مدا ماوا هد وا وا رد عدا مد مدا مد مد ود مد مد مد فدا مد عمد عمد مد 6د مد ٠6‏ 


() ليست في (م). 

(6) في (ع) و(م): «ثبت». 

(4) الكاغد: القرطاس. «الوسيط» (كغد). 
(5) في (م): «كذلك». 
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وصفةٌ المحضر: بسم الله الرخمن الرحيمء حضر القاضي فلانَ بنّ فلانٍ 
الفلاني» قاضيّ عبد الله الإمام”' “على كذا. 

وإن كان نائباً» كتب خليفةٌ القاضي فلانٍ» قاضي عبد الله الإماه”'2: في مجلس 
حكمه وقضائه بموضع كذاء مذّعء ذَكَرَ أنّه فلانُ بن فلان» وأحضرٌ معه مذَّعَى عليه 
دكن نه فللان بن فلاف قالع عله كله قاذ" رَّله ‏ أو: فأنكر”" فقال القاضي 
للمدّعي: ألك بيّنة؟ قال: نعم. فأحضّرهاء وسأله””“سماعهاء ففعل» أو: فأنكرء 
ولم تقم للمدعي بينةً. وسأل إحلاقه» فأحلفه. وإن نكل عن اليمين» ذَكَرَ ذلك» وأنّه 
خكع علنهباللكول ببواندرة الجميق فجلنهه حكن ذلك » وسالة أن قت عفر 
بما جرى» فأجابه إليه؛ في يوم كذاء من شهر كذاء من سنةٍ كذاء ويْلِمُ في الإقرار 
والإحلاف”*؟2: جرى”*' الأمرٌ على ذلك. وفي البيئة: شهدا عندي بذلك. 

وأمّا السّجِل: فهو لإنفاذٍ ما ثبت عندّه» والحكم به. وصفته أن يكتب: هذا ما 
أشهدٌ عليه القاضي فلانُ بِنُ فلان. كما قدّمنا. من حَضَرهُ من الشّهود أشْهدهم أنه ثبت 
عندّه بشهادةٍ فلانٍ وفلان» وقد عرفّهما بما رأى معه قبولٌ شهادتهماء بمحضّر من 
خصمَينء ويَذْكُرُهما إن كانا معروفيّنء وإلا قال: مدّع ومدَّعَى عليه» جاز 
حضورزهماء ب ارون ايت على الآخر» معرفة فلان بن فلانٍء ويذكر 
المشهود عليه» وإقرارّه طوعاً في صحةٍ منه» وجوازٍ أمرٍ بجميع ما سُمّيَ ووّصِفء في 
كتاب نَسخْيُه كذا. 


اا لق 6 ول اليو 147 راو بل ول الاق او يفا واه تو ساكو و اك وود ابه ينه اه إها > عا ف 09 به" 19 وراك خا و ها طبه بك ف الود او ا 51 الل د عو ل ل ا ل 4 


فق بعدها في (م): : (فلان؟. 
زفق بعدها في (م): امعه». 
(9) في (م): «وسألها». 

(0) ليست في (م). 

(5) قبلها في (م): «و2. 


و 


المحرر 


وينسحٌ الكتابٌ المعِبَتٌء أو المحضرٌ جميعّه: حرفاً حرفاً. فإذا فرعٌ"''منه قال: 
وإِنَّ القاضي أمضاهء وحَكَمَ به على ما هو الواجبٌ في مثلهء بعد أن سأله ذلك 
والإشهاد به الخصمُ المدّعي . ويَذْكّر اسمّه ونَسَبّهِ . ولم يدفعغه الخصمٌ الحاضر معه 
بحبَةٍء وجعل كلّ ذي حَُةٍ على حُجتِه وأشهدَّ القاضي فلانَ على إنفاذه وحكمه 
وإمضائه؛ مَنْ حضرًّه من الشهودٍ في مجلس حكيهء في اليوم المؤرّخ في أعلاه؛ وأْمَْرَ 
بكتب هذا السّجلّ نسختين متساويَّتيْن» يُخْلّد نسخةً بديوان'" الحُكم» ونسخة تُدفع 
إلى من كَتَبَ لهء وكلّ واحدةٍ منهما حُببةٌ بما أَنفذّه فيهما. 


ولو كتب كما قدّمناء لكنه لم يذكر: بمحضر من خصمَيْن. ساغغ ذلك؛ لجوازٍ 
الققياء على الغاكتب.:زمهنا اجتمع عندّه من محاضر وسجلّاتٍ في كل أسبوع أو شهر 
عن كنيها فلك وكرة “نانع مدال نض براقي سياف ("ابهلات 
كذا من وقتٍ كذا. 


وإذا أخبر قاض قاضياً في غير عملهماء أو في عمل أحدهماء بحكم أو ثبوتٍ» 
لم يُعمل به بحاليء إِلّا أن يخبرٌ في عمله قاضياً في غير عَمَلِهه ويجيز له الحكم 
بعلّمهء فيعمل به إذا بلع عملّه. وقيل: يقبل إخبارهُ على الإطلاق» كإخباره معزولاً 
على أصلنا. 


عع قاعد قاع هاعد هد واو قفاوف ود وا فاع ودود واو وه عد واوا عه عافد واو واوا .د ماود وه فاه فاو د واوا .د .د وفدا هد ود ود مد عد مد 06د 00 1060 6ه 


)1غ( في (م): «ضاع». 
)١(‏ في (ع): «ديوان». 
(5) في (م): دأو؟. 
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باب القسمة 
لايجورٌ قسمةٌ الأملاكِ التي لا تنقسّم إلا بضررٍ أو ردٌ عوض» إِلّا بتراضي 
الشركاءء مثل الحمَّامء والدُّورٍ الصغارء والأرض التي لا تتعدّلُ بأجزاء”' "ولا قيمة؛ 
لبناء» ا ريدن يتضهاة ونحو ذلك. وهذه القسمةٌ في حكم البيع» لا يجورٌ فيها إلا 


ما يجوز فيه. 


اما ا ل مر 0 ولا رد عوض في قسمتوء كالقرية والبستانء أو الدارٍ 


الكبيرة والأرض» أو الدكانٍ الواسعٍء والمكيلٍ والموزون”'من جنس مثل" الدبس» 
وخل التمرء وخلّ العنب» والأدهان» والألبان» ونحوهاء إذا طلبّ الشريكُ قسمتهُ 
جين الآعر علبهاء:وهدةالقسمة إني 95 له بي قن ذاه الملاهي» فيجوز فتتمة 
الوقفٍ من ذلك» وما بعضه وقفُ. 

ويجورٌ قسمةٌ ثمر الشجر الذي يُخرّصٌ حَرْصاًء وقسمةٌ ما يكال” “وزناً» وما يوزن 
كيلاً» وأنْ يتفرّقا فى قسمةٍ ذلك قبل القبض. 

وإذا حلفت: لا يبيعٌ. فَقَّسَمِه لم يَحْنَثْ. وجُكي عن ابن بطّة كونها كالبيع؛ 
٠. 0 0‏ 0 7 5 0 0 7 
فتنعكس هذه الأحكام. وعلى الوجهين تفسَحٌ بالعيب» ولا توجب الشفعة. 

وما بعضّه وقفٌ ولا يتعدَّلُ إلا بردٌ عِرَض من أهل الوقفء فتجورٌ قسمنّه 


بالتراضي على الأصحٌ. وإن كان الردٌ من ربٌ الظلق”'": لم يجز قسميّه بحال. 


واأقا فد .د مد قاوام ا مد .د عد هد .د ودود و . اوقا فاع .فقا وا فا هد هاف .د ودود ورد واو ودود ود رد و عدوا فاع .د عداعد هد .د مد قار را رام 


)١(‏ في (م): (بأجر؛. 

(؟) ليست في الأصل و (ع) و(س). 

(-7) ني الأصل و(ع): «من جنس من»» وفي (م): لمن جنس من مثل». 

(:) في (م): «إقرار». 

(5) في (م): «ما يؤكل». 

(5) في (م): «المطلق». والطلق بكسر الطاء : الحخلال. وسمي المملوك طلقا ؛ لأن جميع التصرفات فيه حلال» من 
البيع . والحبة» والرهن. وغير ذلك. والموقوف ليس كذلك. «المطلع» ص5 .1٠١‏ 


0 


النتكت 


المحرر 


والضررٌ المانغ من قسمةٍ الإجبار» نقصٌ قيمة المقسوم بهاء في ظاهرٍ كلامه. 
وظاهرٌ قولٍ الخرقي : أنه عدم النفع به مقسوماً. ْ 

وإِنْ تضرّر أحد الشريكين وحدّه» كربٌ الثلثِ مع ربٌ الثلثين» فإِنْ طَلْبَ المتضرّر 
القسمةً» أجبرٌ الآخرٌء وإلّاء فلا إجبار. وعنه: أيّهما طلبّء لم يُجبّرٍ الآخرٌ. وخكيّ 
عن القاضي عكسٌ الأولى. 

وما تلاصنّ من الدُورِء والعضائدء والأقرحة”"'» فهو كالمتفرّقٍ» يعتبر”"الضَّررٌ 
وعدمُّه في كل عين منه مفردةً» لا في مجموعه. 

ومن كان بينهما عبيدٌ» أو بهائم» أو ثِيابٌ ونحؤهاء من جنس واحدٍء فطلبَ أحدذهما 
قسمتها أعياناً بالقيمة» أجبر الآخرٌ. نصّ عليه. وقيل: لا يُجبر» كمختلف الجنس. 

وإذا كان بينهما حائظ» أو عَرْصةٌ حائط”"»: فقيل: لا إجبارٌ في قسمتِها بحال. 
وهو الأصح. 

وقال القاضي: إِنْ طلبَ قسمةً ظولهما في كمالٍ العرض»ء أو طلبّ قسمةٌ العَرْصهٍ 
ترْضاًء وكانت تَسَعُ حائطين؛ أُجيرٌ الممتنمُ وإلّاء فلا . 

وقال أبو الخطاب في الحائط كالأرّل؛ وفي العَرْصَةٍ كالئاني. وقيل: لا إجبار 
فيهما إِلّا في قسمةٍ العَرْصَةٍ طولاً ”“في كمالٍ العرض”؟ خاصّة. 

وإذا كان بينهما دار ذاثُ سُفْلٍ وعُلْرِ فطلب أحذهما جَعْلَ السّمْلِ لواحدٍ» والعلر 
للآخرء لم يجبر الممتنع. 


محف نه عر هر يا هأ هر هك فاح مه اتن عا وار بها كه ور جه ا مع" كر تاد يه ه23 بها فل اها !فا سا ينهد قري هاكرفا تت فد يوار يه يها ته نه مه هل كرطا أو هذ ف ود هد بهار هد هاه فاتعيه 


)١(‏ في (م): «والعقار والخانات». والعضائد جمع عِضَّادة وهي ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي في 
ذوات الكتفين.«المطلع» ص” 1٠‏ . 
والأقرحة: جمع قَرَاحَ» وهي المزرعة التي ليس فيها بناءٌ ولا شجر.«المصباح المنير' (قرح). 

(؟) في (د)و(م): الويعتبر». 

(7) هي التي كان بها حائط. وصارث لا بناءً فيها.«شرح منتهى الإرادات»؛ 1/ 58١‏ . 

(5-5) في (س):«كما في العرض»» وني (م): «كما في كمال العرض». 
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وإذا كان بينهما منافع» واقتسماها بالزمان أو المكان» جازء ولزمّ العمدٌ إذا 
كانت إلى مدَّةِ معلومة» وإلّاء فهو جائرٌ عندي. وقيل: هوجائرٌ غيرٌ لازم بكلّ حالٍ. 
وإن امتنع أحدّهماء لم يُجْبّرٍ الممتنع. وعله:ما يذل غلئ أنه يُجير: وقد يجبرٌ في 
القسمةٍ بالمكان» إذا لم يكن فيه ضررً» ولا يحبر بقسمةٍ الزمان. 

وإذا كان بينهُما أرضٌ فيها زرح لهماء فطلب أحدُهما قسمئّها دونَ الزرع» قُسِمَتْ 
#القانة مياه رز للك تنممة الزرع وكوك أو افسمت قفا لم يتجبر الممتية: فإ 
واضي طتلاوا زو قي :11"1 قطن "ابجاررئ ةقان بنرك اواشيلة ققد اليش 
لم تج القسمةٌ. وقيل: يجورٌ إذا قسما مع الأرض. وأجازَّه القاضي في السنبلٍ مع 
الأرضٍ دون البَذْرِ. 

وإذا كان بينهما نهرّء أو قناةٌ» أو عينٌ ماءء فالماءٌ بيتهما على ما شَرّطا عند 
استخراج ذلكء والنفقةٌ عندٌ الحاجةٍ على قَدْرٍ الحمّين. فزذترقنا بفسنعة مياياً 
بالزمان» أوربان بلحت عجد كتكو او عدي ف امشتم العاءء :فيه قباد على فر 
حَقّيهما » جاز. فإِنْ أراد أحدهما أنّْ يسقي بنصيبه أرضاً لأعة كلها من هذا الماء» لم 
يمنع. وقيل: يمنع. ويحتمل إذا قلنا: الماءٌ لا يُمْلَّكُ بملْكِ أرضه. أنْ ينتفع 
كل" 'منهماً بغر اجاعتة 

ويجورٌ للشركاء أنْ يتقاسموا بأنفسهمء وبقاسِم يَنْصِبِوئّهه أو يسألون الحاكمَ 
نَصْبّه. وتكونُ أجرتّه”*' على قَدْرٍ الأملاك .” نص عله قل على عدد الملّاك”. 


هاو قاو ود هده .اعد ود ود .د واو و واقداع د معد فاق عدا قاع »ا هاعد ماه واوا واه.د فا. د .د و ودود هد .د وان وداه قارا هد مد مدع 6د مد 6ه 


)١(‏ هو الشعير يجدٌ أخضر لعلف الدوابء قال الفارابي: سمي قصيلاً ؛ لأنّه يتقصل وهو رطب. «المصباح» 
(قصل). 

)١(‏ في (م): «قطين». 

(0) بعدها في(ع) و(م): «(واحدا. 

(4) في (م): «الأجرة». 

(5 - 08) ليست في (ع). 


و5 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


النكت 


ومن شَرَط من يُنْضبُة أن يكو عدلاء عارفاً بالقسمة» وإِنْ كان عبدا. ولا بد 
من قاسِمَين إِنْ كان في القسمةٍ تقويمٌ» وإِلَّاء كفى واحدٌ. وقيل: يكفي الواحدٌ مطلقاً. 

ويُعَدّلُ القاسمُ السهامً بالأجزاء إِنْ تساوت» وبالقيمةٍ إن اختلمّتُ» وبالرد إن 
اقتضّتةُ. وإذا تمَّتِ القرعةٌ» لزمتٍ القسمة. وقيل: لا تلزم فيما فيه رَدّ حتى يرضيا به 
بعد القرعة» وكيفما أَقْرَعَا؛'2: جازء لكن الأحوظ أنْ يكتبّ اسم كل شريكِ في 
رَفْعةٍء كَُ تُدْرَجُ في بنادق شمع أو طينٍ متساويةٍ قدراً ووزناً. وتطرح في حِجْرٍ 
رجل””“لم يحضرٌ ذلك» ويقالُ له: أخرج بُنْدُقَهَ على هذا السهم. فمنْ خرج سهمٌّه 
كانَ له ثم الثاني كذلك؛ والسهمٌُ الباقي للثالث» إذا كانوا ثلاثة؛ واستوث سهامهم 

ولو كَتَبَ اسمَ كل سهم في رَُفْعَوّء ثمّ قال: أخرج بندقةً لفلان» وبندقةً لفلانٍ» 
وبندقة لفلانء جاز. ' 

ولو كانت سهامُ ”"الثلاثةٌ مختلفة؛ كنصفيء وثُلثِء وسّدس» جَرّا المقسوم سن 
أجزاءء وأخرجَ الأسماءً على السهام لا غير» فيكتبٌ باسم ربٌ النصفٍ ثلاتٌ رقَاع» 
ولربٌ الثّلثِ رُفعتين» ولربٌ السّدسٍ رُتْعةٌ» ثم يُرِجُ بندقةً على أرّل سهمء فإن خرج 
عليه اسمٌ ربٌ النصيء أخدّه مع الثاني والثالث» وإِنْ خرجَ”*' اسم رب الث أخدَه 
مع الثاني ثُمَّ يقْرِعٌ بين الآخَرين كذلك» والباقي للثالث. 


ومن اذَّعَى غلطاً فيما تقاسمُوه بأنفسهم.ء وأْشْهّدُوا على رضاهُم به» لم يُلْتَمَتْ 


إليه. وإن كان فيما قَسَّمَهُ قاسمٌ الحاكم» فالقولٌ قولُ المنكرء إِلّا أنْ يكونّ للمُدّعي 


هأفاع. «.اعاو د قاو وا قاع فاوفا» .اواو 5د هاه ودأقاعا. واوا ود و عاو قاو ود قا عد و اوداع قفاوا .د وا هد .د فد ود ود مد ودازد مد مد مم6 06م 


)١(‏ في (س): «اقترعا»ء وفي (م): «أقرع». 
)١(‏ بعدها في(م): «واحد». 

() في (م): «السهام». 

(4) بعدها في (م): «عليه». 


5:4 


بي وإنّْ كان فيما قسَمهُ قاسمٌ نَصَيُوهء وكانَ فيما شرطنا”''فيه الرضا بعد القرعة؛ لم المحرر 


2م 


تُسْمَع دعواه» وإِلّاء فهرٌ كقاسم الحاكم. 

وإذا تقاسّماء ثم اسبّحِقَّ من الحصّتين شيء معيِّنٌه فالقسمةٌ بحالها في الباقي. 

وإن كان في إحداهماء بطلَتُء وإِنْ كانَ شائعاً فيهماء أو في إحداهٌّماء بطلتُ 
أيضاً. وقيل: لاتبطل في غير المستحَقٌ. وقيل: بالبطلان؛ للإشاعة في إحداهما 
خاصّةً» وإذا اقتسم الورئةٌ العَقّاره ثم ظهرٌ دينٌ على الميّتِء لم تبطل القسمة» إِلَّا أن 
نقول: القسمةٌ بِيمٌ» فيكون كبيع التركةٍ قبل قضاءٍ الدَّينِء وفي صحته روايتان» 
أصِحُهما الصحة. 

وإذا اقتّسما داراًء فحصلّ الطريقٌ في حصّة أحدهماء ولا منفدٌ للآخرّء لم تصحّ 
القسمةٌ. وإن كان لها ظُلَّةا'©: فوقعث في حصّة أحدهماء فهِيَ لهُ بمطلتٍ العقد. 

وَوَلِيُ المولّى عليه في قسمةٍ الإجبار بمنزلته» وكذلك في قسمةٍ التراضي إذا رآها 
مصلحة. ويَقْسِمٌ الحاكمٌ على الغائب في قسمةٍ الإجبار. 


واقا وى ها واو ود فا فدا ود .د ود وا واو واه واه ماود و واأواو .ا هاو .اواو وا .ا وام وام ماما هد ها فد هم هد 6دام د مد مد مد مد 6 دع مدع 6 © 


)١(‏ في (م): «شرطا». 
(؟) هي شيء كالصٌّفّةٍ يستترٌ به من الحرٌ والبرد. «القاموس» (ظلل). 


: 


بابٌ الدعاوى والأيمان فيها 

المدعي: مق إذا سكت) ترك: والمدَّعَى عليه: من إذا سكتّء لم يُيْرّكُ. ويختص 
اليمينٌ بِالمُدَّعَى عليه؛ دون المُدَّعِيء إِلّا في القَسَامَة ووغاوق الأمناء المقولةء 
وحيتٌ يُحَكُمْ باليمين مع الشاهدء أو نقولٌ بردّها. 

وإذا تداعيا عيئاً في يد أحدهماء فهي له مع يمينه بذلك؛ إلا أن يكون”" له بيه 

وإِنْ كانت بأيديهماء فهي بيئّهما مع تحالّفهماء إِلَّا أنْ يدّعي أحدهما نصمّها فما 
دون”" » والآحَيٌ أكثر من بقيّها أو كُلّهاء فالقولٌ قولُ مدّعي الأقل مع يمينه. 

إن تداعياهاء وهي بيد ثالث» فأقرٌ بها لأحدهما بعينه» فهي له مع يمينه» ثم 
يحلِفٌ المُقِرٌّ للآحر على الأصحٌ» فإِنْ نَكَلُ» لَِمّه له عِوَضُها. 

وإن قال: هي لأحدهماء لا أعلمَ عينه. فصدَّقاه في عدم العلم» لم يحلف.وإن 
كذَّبَاهء أو أحدهماء لَزمَهُ يمينٌ واحدةٌ بذلك. ويُقرَعُ بيتهماء فمن خرججت له القُرْعَةُ 

ولهما فعلٌ القرعة قبل تحليفِه» حيتٌ يجب وبعدّهء إِلّا إذا نكل عن يمينه» 

ومتى قُدّمَتْء لم يَبْقّ عليه حَلْفٌ إِلَّا للمقروع خاصّةٌ بشرط تكذيبه له» فإِنْ نكل 
عنه حينئظٍ» لزمّه له القيمة. 


)١(‏ في (م): «إن أقام». 
)١(‏ في(م): الدونه». 


لمك 


المحرر 


المحرر 


النكت 


ولو''جحدمُّما الثالتُ'"؛ فالقولٌ قولّه. وعليه لكل واحدٍ يمينٌ» فإِنْ نكل لزمّه 
لهما العينٌ وعِوِضْهاء يقترعَان عليهماء ويحتمل أنْ يقتسماهُّما”"» كالناكل المقرٌ 
لهما©. 

ومن ادُعيَ عليه عينٌ في يده ولا بيد فأقرٌ بها لصبئٌ» أو مجنونء أو غائب» 
ورك تن يد وأحلَمّهُ المُدّعي أنَّه لا يستحنٌ تسليمّها إليه» فإِنْ نكل لزمّه لهُ 
عوضّها إِنْ كانَ المدّعي واحداً» وإن كان اثنين تداعياهاء لزمّه لهما عوضّانء إِلَّا أنْ 

وَإِنْ أقرٌ بها لحاضر مُكَلْفِء فصِدَقَةٌ فهو كأحدٍ المتداعيين على ثالث إذا أقدٌ له 
الثالتٌء على ما سبق ." ْ 

وإِنْ قال المَمَرٌ له: ليستُ لي» ولا أعلمُ لمن هي. أو قالَ ذلك رب اليدٍ ابتداة» 
أعطيّها المدّعي الواحدٌء والاثنان يقترعانٍ عليها. وقيل: لا تُعطى بغير يَينَقِّه بل تُجعل 
عند أمين الحاكم. وقيل: ثُقَرٌ في يد ربٌ اليد. وهو المذهب. 

وعلى هذينٍ الوجهين: يحلفُ للمُدّعي”*'.: فإنْ عادّ» فادَّعَاها لنفسه أو لثالث» 
سُمعّ على الوخته الغالث دو الأوّلِين. 

وإن أقرّ بها لمجهولٍء قيل له: عَرّفْهُ وإِلّاء جُعِلْتٌ ناكلاً عن الجواب. فإنْ عاد 
فادّعاها لنفيه فهل تُسْمَعُ؟ على وجهين. 1 

وإذا تداعيا عيناً ليستْ في يد أحدٍء قُسِمَّتْ بينهماء كالتي بأيديهماء وقيل: هي 
لأحدهما بالقرعة» كالتي بيد ثالث. 
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)1-1١(‏ في (م): #جحدها الحالف». 
زفق في (ع) و60: (يقتسماها). 
(9) في (م): «الفذ». 

(4) بعدها في (م): (له). 

(5) في (د) و(م): «المدعي». 


يدن 


وإذا تداعيا حيواناً؛ أحدُهما آخذٌ بزمامه» ولك راك ا عليه حملة: أن 
قميصاً أحدُهما آخدٌ يِكُمُوه والآخرٌ لابسّهء فهو للثاني. 

ون نازع صاحبٌُ الدار خياطاً فيها في إبرة أو مِقّصّء أو قَرَّاباً في قِرْبَق فهي 
للخياط أو القرّاب”" 

وإن تنازعا عَرْصِةَء لأحدهما فيها بناءٌ أو شجرّء فهي له. 

وإن تنازعَ المؤجر والمستأجِرٌ في رفٌ مقلوع؛ أو مضراع'' "“ وله شكل منصوبٌ 
في الدارء فهو لربّها. وإلّاء فهر لهما. 

وإِنْ تنازعَ الزوجانء أو ورثتّهما في ماش البيتٍ» فما يَصلحُ للرجالٍ كالعمامة 
والسيفي». فللرجل» وما يَصْلّحُ للنسّاء كحُليّهن وثيابهن: فللمرأة» ومايصلح لهماء 
فبينهماء خْرّيْنِ كانا أو رقيقين»؛ أو أحدهما. نص عليه. 

وكذلك إن اختلف صانعان في آلة دكّان”" لهماء حُكِمَ بآلةِ كل صنعةٍ لصانعهاء 
في ظاهر كلامه. وقيل : ِنْ كانت أيديهما عليه من طريتٍ الحُكم» ٠‏ فكذلك. وإن كانت 
اليدٌ المشاهدةٌ عليه منهماء أو من أحدهماء اعبُِرت بكلّ حال. 

ومن توجّه عليه الحلفُ لحقٌّ جماعةء فبذَّلَ يميناً واحدة لهم فرضّواء جازٌ. ون 
أتواء خلك لكل واخليميناً: 


ويحلف الإنسان على البثّ”*“في الإثباتٍ والنفي» إلا لنفي فعل غيره» أو لنفي 
الدعوى على الغيرٍء فيحلفٌ على نفي العلم. وعنه: : في البائع يحلفٌ لنفي عيب 
السلعَةَ على العلم. وعنه : يمينُ النفي على العلم في كل شيء. 

ومن لزمته يمين» أجزأ”* أن يُحَلّفَهٌ الحاكمٌ بالله تعالى وحدّه. 
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000( في (م): «للقراب». 

(؟) المصراع من الباب: الشطرء وهما مصراعان. «المصباح»(صرع). 
(9) في (م): دوكان». 

(4) في (م): «الميت». 

(5) في الأصل: «أجزأه». 


وك 


المحرر 


المحرر 


التكت 


٠. 6‏ 3 5 7 5 ع 
وإن غلظها بزمان. أو مكانء أو لفظ. جازن» ولم يستحبء فالزمان: أن يحلقة 
بعد العصرء أو بين الأذانٍ والإقامة. والمكان: مك د الركن والمقامء و 
المقدس عندٌ الصخرةء وبسائر البلادٍ عند مِنْبّرِ الجامع» وأهل الذَّمَةِ بالمواضع التي 


- 


يُعظموتها. 


قوله: (وإن غلّظها بزمان. أو مكانء أو لفظ. جارٌء ولم يستحب) . 

وهذا اختيار القاضي وغيروء وقطعّ به في «المستوعب» وغيره» واختارٌ أبو الخطاب 
الاستحبابٌ» كمذهب الشافعية”". 

وذكرٌ الشيخٌ تقيُ الدينٍ أنَّ أحدّ الأقسام معنى الأقوال؛ أنَّه يستحبٌ إذا رآه الإمام 
0 


عار 


وقال ابن هبيرة: واختلمُوا في تغليظٍ الزمانٍ والمكانء فقالَ مالك والشافعيٌ : تُعَلْظ. 
وعندٌ أبي حنيفة : لا تخلّظً”؟».وعن الإمام أحمد: روايتين» كالمذهبين. 

واختار الشيخُ موقن الدين أنَّ تركهُ أولى» إِلّا في موضع وَردَ الشرعٌ به وصكٌ”*. وكَدّم 
في «الرعاية»الكراهة. ْ 

واختار أبو بكر التغليظ في حقٌ أهل الذمّةٍ فقط. 

واختارٌ الخرقيُ التغليظ في حقٌ الكافر في المكان واللفظ. 

فهذه نحو ثمانية أقوالٍ في المسألةِ» ولم أجدْ في وجويه خلافاً في المذهب. 

فأمًا البينهُ فإنُها تكونُ بموضع الدَّعوىء ولا تُكَلّْ بمكان. ولازمان, ولا لفظ. ذكره 
القاضي محل وفاقٍ» تافل هلين وسلمله. 

قوله: (وببِيتٍ المقديس عند الصخرة). 


)١(‏ في (س) و(ع): «وبيت». 

)2( «مغني المحتاج»/ 778 . 

(”) «الاختيارات الفقهية»؛ص١017-51‏ ؛ و «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» 777/٠‏ . 
(:) «المدونة» 1١99/1‏ ؛ و «مغني المحتاج؟ ؟/ /ا/ا" ٠‏ و «بدائع الصنائع86/ . 

)2 «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 17/7٠‏ . 


ان 


واللفظٌ أنْ يقولَ: والله الذي لا إله إِلّا هوء عالمٌ الغيب والشهادةٍء الطالبٌ المحرر 
الغالبُ» الضارٌ النافعٌ» الذي يعلمم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور. ونحوه. 
ويقولَ اليهوديٌ: والله الذي أنزلَ التوراءً على موسى”'": وفلقٌ له البحرّء وأنجاة 


من فرعون ومَلَيْه. 


كذا ذكر غيره» وكأنّ ذلك ما لورودٍ آثار لا يُحتّحُ بمثلهاء تدلُ على فضيلتهاء وبعضها النكت 
مذكورٌ في فضائل الشام وإمًا لأنَّ العامة يعتقدونَ فيهاء ويُعظُمونّهاء وهذان الأمرانٍ فيهما 
نظرء أما الأول: فظاهرٌء وأما الثاني : فلن اليمِينَ لا تُْلّظُ باعتقادٍ العامّة» كمالا تُقَلْظْ عند 
قب بعض المشايخ» أو بعض الشجر ونحو ذلك» نان لم لعا علي انها وجلا 
وافرٌء على أنَّه كان يلزمُ تخصيصٌ المسألةٍ بالعامّة؛ لثلّا يلرّم أنْ يكونّ الدليل أخصٌء وهذا 
يدل على إرادتهمٌ المعنى الأول» وهو غيرٌ صالح للحُبَة؛ لضعفٍ تلك الآثار. وعدم 
وجوب الرجوع إلى قائلهاء وهو وهب وكعبٌ”" ونحوهما. 

قال الشيخ تق الدين في «اقتضاءٍ الصراط المستقيم»”" بعد ذكرٍ هذه المسألة : ليس 
لها أصلٌ في كلام الإمام أحمد ونحوه من الأثمقء بل السَْةُ أن تُغلّ اليمينُ فيهاء كما تُكَلّط 
اليمينُ”*» في سائر المساجد عند المنبر. ولا تُعَلّظُ اليمِينُ بالتحليفٍ عند مالم يُشْرّع للمسلمينَ 
تعظيمٌه» كما لا تغلّظُ بالتحليفٍ عند المَمَاهدِء ونحو ذلك. 


)١(‏ بعدها في الأصل: «ابن عمران». 

)١(‏ أخرج الحافظ المقدسي في «فضائل القدس» (7”1) عن وهب بن منبه قال: قال الله لصخرة بيت 
المقدس: يا صخرة بيت المقدس» أنت عرشي الأدنى» منك استويت إلى السماء؛ وفيك جنتي 
وناري» وفيك جزائي وعقابي» فطوبي لمن رك ثم طوبى لمن رآك» ثم طوبى لمن رآك. 
وأخرج المقدسي أيضاً برقم (7) عن كعب قال: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى الأرض» فقال: إني 
واطئٌ على بعضك» فاستبقت إليه الجبال» وتضعضعت الصخرة» فشكر لها ذلك» فوضع عليها قدمه؛ 
فقال: هذا مقامي ومحشر خلقي, وهذه جنتي» وهذه ناري» وهذا موضع ميزاني» وأنا ديّان الذين. 

(0) ص 155-430 . 

(54) ليست في (م). 
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المحرر ١‏ ويقول النصرانيٌ: واللهٍ الذي أنزلَ الإنجيل على عيسى» وجعلّهُ يحيي الموتى» 
ويبرئٌ الأكمة والأبرصّ. 
ويحلت المجوسيُ بالله الذي خلقه؛ وصوَّرهء وررّقه. 
وإنْ بذلَ الحالف اليمينَ بالله» وأ بَى التعظيم» لم يكن ناكلاً. 


ا قوله: (ويقول النصرانئ...إلى آخره). 

قال بعضٌ الأصحاب: تغليظ اليمينٍ بذلك في حمّهم فيه نظرٌ؛ لأنَّ أكثرّهم إِنّما يعتقدُ 
أن عيسى :ابن الله 

قوله: (ويحلفٌ المجوسيٌ...إلى آخره). 

أنه عظُمٌ خالقه ورازته. وذكر ابن أبي موسى أَنَّه يحلفُ مع ذلك بما يعطّمُه من الأنوار 
وغيرها. وفي «تعليق؛أبي إسحاق ابن شاقلاء عن أبي بكر بن جعفر أنّه قال: ويحلفٌ 
المجوسيٌ» فيقالٌ له: قل: والنورٍ والظلمة. 

قال القاضي : هذا غير ممتنع أنْ يَحلِفُوا بهاء » وإنْ كانت مخلوقة» كما يحلفونَ في المواضع 
التي يعطلمونهاء وإن كانث مواضع يُعصّى اللهُفيهاء كاليّع» والكنائس» وبيتٍ النار. 

قوله: (وإِنْ بذلَ الحالفٌ اليمينَ باللهء وأبى التعظيم. لم يكن ناكلاً). 

لأنه قد يذل الواجت عليه بحت الأكفاء نه ويَحرُمُ التعرّضٌ له. وفيه نظر؛ لجواز أنْ 
يقال: يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبّه وقد ذكرٌ القاضي في الجواب عن تغليظ 
الصحابة: أنّه قد روي عن زيدٍ خلاف ذلك ؛ لأله خاصم إلى مروان, فتوجّهتٌ عليه اليمينُ: 
فقال لزيد: تحلفٌ عند المنبر؟ فقال: زيد: أحلفٌ هاهنا. فقال مروان: لاء بل عند المنبر» 
فوزن المال''“. قال القاضي: ولو كان التغليظٌ واجباً أو مسنوناًء لم يج أنْ يمتنعّ من 
الإجابةٍ بعد أن ذُعِيَ إليه .انتهى كلامه. 


)0( قصة اختصام زيد بن ثابت الأنصاري ‏ إلى مروان بن الحكمء أخرجها الإمام مالك في «الموطأ» 
5 » وأوردها البخاري تعليقاً قبل الحديث )١5177(‏ وفيها : أنه اختصم زيد بن ثابت الأنصاري 


وابن مطيع في دارٍ كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة» فقضى مروان على زيد بن - 


لمن 


ولا يُستحلّفٌ في العباداتِ» ولا في حدود الله تعالى. 


وهذا يدلٌ على أنّه لا يجورٌ الامتناعٌ منه إذ رآهٌ الحاكم. وعلى هذا يكونٌ بامتناعه منه 
ناكلاً عما يجب عليه» فيكون كالنكولٍ عن اليمين. 

قال الشيخ تقئُ الدين: قصة مروان تدلُ على أنَّ القاضي إذا رأى التغليظٌ فامتنعَ من 
الإجابة» أذَّى ما ادّعىَ به» ولو لم يكُنْ كذلك, ما كان في التغليظ زجرٌ قظ. 

وهذا الذي قاله صحيحٌ» والردعٌ والزجرٌ عِلَّهُ التغليظ» كما ذكرهُ جماعةٌ من أصحابنا 
وغيرهم» فلو لم يجبْ برأي الإمام» لتمكنَ كل أحدٍ من الامتناع منه؛ لعدم الضّرر عليه في 
ذلك» وانتفت فائدته. 

وقال أيضاً : متى قلنا: هو مستحبٌ للإمام» فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصمٌ. صار ناكلاً. 

قوله: (ولا يُستحلّفٌ في العبادات. ولافي حدود الله تعالى). 

وعلد الشافعيٌ وأبي يوسف: يُستحلفٌ فى الزكاةٍ ونحوها؛ لأنها ذعوئ مسموعة) 
يَتعلّقُ بها حقٌ آدمئ أشبّه حقٌّ الآدمي» واختارهُ ابنُ حمدان في الزكاة. 

ووجة قولنا: اله حو زله20؛ أشته الصلاة والحد: 

ولو ادّعى أنَّ عليه كفارةً» أو نذراً» أو صدقةً» أو غيرهاء فكذلك. 

قال الشيحٌ موفنٌ الدين: لا تسمعٌ الدَّعوى في هذاء ولا فى حدٌّ لله تعالى» لأنّه [لا] 
حقٌّ للمُدّعي فيه ولا ولاية له عليه» ولا تسمع منه دعواه ‏ كما لوااذعن حدقا الغتوهافن غيز 
إذنه ‏ ولا ولاية؟''. وكذا ذكرّه ابن الزاغونى وغيره. 

وذكر القاضي الحدودً محل وفاقي» وأنّه لا يصحّ دعواهاء ولاايجبٌ سماعهاء ولا 
يُسألُ المدّعى عليه عن الجواب عنهاء لكن قال: شهادةٌ الشهودٍ دعوى منهم. 
- > ثابت باليمين على المنبر» فقال زيد بن ثابت: أحلفُ له مكاني. قال: فقال مروان: لا والله إلا عند 

مقاطع الحقوق.قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقّه لَحَنُّء ويأبى أن يحلف على المنبر» قال: 


. 517/1١5 في الأصل : «له» والصواب ما أثبت. كما جاء ذلك في «المغني؟‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه.‎ » 578/1١5 زفق «المغني»‎ 


لاه 


المحرر 


النكت 


النكت 


وذكر أيضاً في موضع آخرٌ أن الزنى والشربٌ» ونحوه»ء لا يُسمَعُ الاستعداغ”"'والإعدا! 
فيه وتسم الشهادةٌ به. 1 

وذكر الشيحٌ موفقٌ الدينٍ في موضع اخ أن ايعان نا لله كالحدود. والزكاق. 
والكفارة» لا تَفْتقر الشهادةٌ به إلى تقدّم دعوى. 

قال: وكذلك مالا يتعلقٌ به حٌ أحدٍء كتحريم الزوجة؛ أو إعتاقي الرقيق» يجوز الحسباً 
به ولا يُعتَبرٌ فيه دعوى”". 

قال: فإنْ تضمّدَتُْ دعواءُ حمًا [له]» مثلّ أنْ يدّعي سرقة مالِه؛ لتضمين السارق» أو 
ليَاخذ مه ما سرقه: أز يدّعن عليه الو يجاريقة؛ لباعد مهدها منه؛ سَمِعَت دعواه 
ويُستَحَلَفٌ المدّعى عليه لحقٌّ الآدمئ دونَ حىٌّ الله”". وكذا ذكرهٌ ابن عقيلء فإنْ حَلَّفَ» 
برىاً ' وَإنْ نكل» قُضي عليه بالمال دون القطع. 

وقال الشيخ تقيُ الدين: فأمًّا حقوقٌ الله تعالى إذا تعلّقَ بها حنٌ آدمّي معيّن أو غير 
معيّن» على الفرق بين الزكاةٍ وغيرهاء مثل أنْ يُدَّعَى على من يطلب ولايةً المالٍ» أو 
النكاح» أو الحضانة: أنه فاسقٌء فينكرٌ ذلكَ؛ فيحلفٌء فإنَّ مضمونٌ اليمين الحلفُ على 
سه الوا ل ل ل 
فتدكرء أو تدّعي على الول أنَّ كَمّ وَليّا أقربٌ منه. وكذا لو ادّعى القريبٌ الإرتٌ» فقيل: | 
ا الست عل رج له 
وصيايه حنٌ الغير» مثلٌ تعليقٍ طلاق» أو عتقٍ به» ونحو ذلك». فهل يحلِفٌ على فعلٍ ذلك؟. 

لكرويهنا الى المتفلق يلين لوكةة املتس قير أمية مسف م يحاكت ما إذاقان 
الحد لهأو عليه 
)١(‏ بعدها في (م): افيه». 
0( الاي 014 . 


ع6 في الاضل و(م): : «ولاءى. ولعل ال له 


ين 


وكذلك إذا ادّعى المشهودٌ عليه فس الشاهد مفسّراً أو مطلقاء فهل له أن يُحَلّفه على 
نفى ذلك السبب» أو على نفى الفسق؟ 

وكذلكَ إذا ادّعى في الشاهد ما يوجبُ ردٌّ الشهادة» من قرابة» أو عداوة» أو تبرع » أو 
صداقة ملاطفة على القول بها وأنكرٌ الشاهدٌ ذلك» فهل له أن يُحلْف الشاهدٌ على نفي 
ذلك؟ وسواء كان الشاهدٌ مزكّياً أو جَارِحاً لشاهدٍ أو والٍ» فادُعي عليه تهمةٌ توجبٌُ رد 
التزكية والجرح» أو شاهدٌ بغير صفةٍ الشاهدٍ والوالي. 

ولا يقال العاهدٌ لا يحلف» فإلما ذلك إذا فك ما يوجت فول شهاذته: لكن يقال :“لا 
بد أنْ يعلّمّ الحاكم ما يُبَلُ معه في الظاهرء ثمّ الشأنَ في وجودٍ المعارض في الباطن» أو 
فواتٌ بعض الشروط في الباطن. 

ون لم يحلف الشاهدٌ» فهل يَحلفٌ المشهودُ له أنه لا يعلمُ هذا القادخ؟ 

وهذا متوجةٌ إذا استحلفناهٌ على ما شَّهد به فى إحدى الروايتين» التى قَضَى بها 
علىٌّ ضفهء وابنٌ أبي ليلى”". 

واليمِينُ على حقٌ الله المتعلّنُ بها حنُ آدميٌ لها أصلٌ في الشريعة» وهو اللّعان» فإنَّ 
دعوى الزنى دعوى”"ما يوجبُ الحدَّء والقياسٌ أنْ لا يمينَ فيهاء لكن شُرِعَتُْ إذا ادَّعاهُ 
الزوج؛ لأنَّ له حمًا في ذلك» وهو إفسادٌ فراشِهء وإفساد العاري واكك كما أقيمتْ يميئه مقامَ 
شهادةٍ غيره في درءٍ الحدٌ عنه. 
)١(‏ لعله يريد ما أخرجه البيهقي 709/٠١‏ عن حنش قال: أتي علي ببغل يباع في السوق» فقال رجل : هذا 

بغلي لم أبع ولم أهب. ونزع على ما قال خمسة يشهدون؛ وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء 

بشاهدين» فقال علي : إنَّ فيه قضاء ومصلحة» أما الصلح فيباع البغل فنقسمه على سبعة أسهم» لهذا 


خمسة ولهذا اثنان» فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه» 
فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف نأيكما قرع حلف. فقضى بهذا وأنا شاهد. وما 
أخرجه أيضاً البيهقي 711/٠١‏ من طريق ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ » عن حنش أن علياً كان يرى 
الحلف مع البينة وقال : كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

0( جاء في هامش الأصل ما نصه : [الذي في «نكت» ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقيّ الدين: فإن دعوى 
الزنى دعوى توجبٌ الحدً]. 

() هكذا في الأصلء وفي هامشه ما نصه:[ الذي في «نكت"ابن شيخ السلامية: وإلحاقٌ العارٍ بد وهو حسن]. 
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النكت 


المحرر 


الكت 


ويُستَحلّفٌ المنكرٌ في كل حنٌ لآدمئّ إِلَّا عشرةً أشياء؛ النكاحُ» والطلاقٌ» 
والتحعة والإيلةة ‏ وال الوق > والولاة'والأسعيلاة»: والتسث» والكوة) 
والقذفٌ. وعنه: يستحلفٌُ فى الطلاق» والإيلاءِ''» والقّوَّدِء والقذفيء دون السنَةٍ 
الثافة وعة: تسدات إلا فنا 01" تعن نه بالكول: 

قال في روايةٍ ابن القاسم: لا أرى اليمينَ في التُكاح» ولا في الطلاق» ولا في 
الحدود؛ له إن تنكل لم أقتله» ولم أحدّى ولم أدفع المرأةً إلى زوجها. 

وظاهر قول الخرقئ”" : يُستَحلّفٌ فيما عدا القَوّدِ والتكاح. وعنه ما يدل على أنه 
يُستَحلّف فى الكل. وإذا(*» أحْلَفْنَا فى ذلك» قضيئًا فيه بالنكولء إِلّا فى قّوَدِ النفس 
خاضشة: وعنه: لا يتش بالتكون إلاننى الأموال خاعة: 


وهكذا دعوى السرقة لا يحلّقُه على ما ينفي القطمَ» لكنْ على ما ينفي استحقاقٌ المالٍ» 
فينبغي أنْ يحلف أنه ما أخدّ المالّ» لا أنّه ما سرقّء بخلافٍ القصاصء وحدٌ القذفٍء وأما 
اليمين في المحاربة. ١‏ 

فصل 

وممًا ينبغي أنْ يُلْحَط الفرفٌ بينَ اليمين في نفس كونه شهادة» وفي صفته؛ مثل أنْ يَذَّعَي 
المشهودٌ عليه أنَّ المال للشاهدٍء أو أنَّه شريكٌ» وأنّه جار بهذه الشهادقء أو دافعٌ بهاء فإنَّ 
حقيقة الأمرٍ أنْ يقول له: لست بشاهدٍ. بل خصم مُدّع: أو مذّعَى عليه فهنا يَنُوى تحليفه 


بخلافٍ الدّعوى في صفته وحاله بعد تسليم أنه شاهدٌ محض. 


قوله: (ويُستحلّفٌ المنكرٌ في كل حقٌّ لآدميٌ). 


)١(‏ في (م): انحو الإيلاء». 


(؟) ليست في الأصل و(ع). 
() بعدها في (م):(هو). 
(4) في (م): «وإن». 

)0( كذا في الأصل و(م). 


و" 


وكلٌ جناية لم يثبت قَوَدُها بالتُكول» فهل يَلزْمُ الناكل ديتُها؟ على روايتين. وكل المحرر 


ناكل قلنا : لا يقْضٍ عليه» فهل يح أو د ل حتى يقر أو د يحلت؟ على وجهين. 


للأخبارٍ المشهورة في ذلك "© . وكلامّه يَصَدُِّقٌ على ما إذا عَلِمّ صاحبٌ الحقٌ كَذِبَ 
التبالق: ٠ ٠‏ 

قال الإمام أحمد في رواية إسحاقٌ بن ”" [هانئ]: إذا كان يَعلمُ أنَّ عندّه مالاً لا يؤدّي 
إليه حقّه فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم. 

قال القاضي: وظاهر هذا: أنَّ له أنْ يُحَلْن مع علمه بكذبه. 

وقال الشيخ تقيُ الدين: هذا يدل على أنَّ تحليف البريءٍ حرامٌ دون الظالم. 

وقال أيضاً : إنَّ هذه الرواية تدلُ على الجواز. 

وظاهرٌ كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب: الكراهة» وهي مكتوبةٌ في الفصل عقبّ 
نسالة أن آذاء الكبهاد: فرك عيدء 

وقال في رواية الميمونئٌ في المعسر يتركه حتى يوسر: ولا يجوز أنْ يحلِف المعسرٌ أنْ 
لا حنٌّ له عليه؛ وهو ينوي في الحال؛ لأجل أنه مُعسِر. نص عليه في رواية الجماعة» وقال 
عن قوله تعالى : «إوإن كات دو عُسَرَرْ مَنَظِرَةُ إل مَْسَرَرَ» [البقرة: ]18١‏ قال: إِنَّما نزلث هذه 
الآيةُ في الأنصار . 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (5001)؛ ومسلم :)171١١(‏ (1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله :الو يعطى الناس بدعواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهم» ولكنّ اليمينَ على 
المذّعى عليه». وهذا لفظ مسلم. 

(0) بعدها في (م): (منصور»ء وهو خطأء وهي غير موجودة في الاصل. والمثبت بين حاصرتين من 
«الفروع1894/115؛ و«الإنصاف ومعه الشرح الكبير؛ 514/148 » وينظر #مسائل أحمد» برواية ابن 
هانئ 60/79" . 


5١ 


النتكت 


باب تعارض البيناتِ واختلافها 

إذا تداعيا عيناً» فأيّهما أقامَ بِيِّندَ» حَُكم له بها. وإِنْ أقاما بِيِّئَتِينء والعينُ 
بأيذيهماء 'ازوق”'"قالق افد الكرقمكء أو أقر لهناء أ و الاحوهما لاي أولم 
تكن بِيدٍ أحدٍ؛ تعارضت البينتّان» فتسقطانٍ بالتعارض» ويصيران”"كمن لا بِيّنةَ لهماء 
على ما تقدَّم. وعنه: تُستعمّلان”''. بِأنْ يُقْرَعَ بينهماء فمن قَرَعَّء حَلّف وأخدّ العين. 
وعنه: تستعملان بقسمَّةٍ العين بيئهما بغير يمين. ولا يَرْجِحُ أكثرهما ددا ل 
الرجلانٍ على رجل وامرأتين» وفي ترجيح أعدّلهماء والشاهدّين على شاهدٍ ويمين؛ 
وجهان. 


فصل 

قال في «المغني»””': وإن ادّعى على شاهدين أنّهما شهدا عليه بزورء أحضرهماء فإن 
اعترفاء أَعْرَمَهماء وإِنْ أنكراء وللمدّعي بيّندَ على إقرارهما بذلكء فأقامّهاء لزْمَهما ذلك» 
وإِنْ أنكراء لم يُستَحْلّفَا؛ لأنَّ إحلافَهُما يُطَرْقْ عليهما الدّعاوى في" الشهادةٍ والامتهان» 
وربّما مَنَعَ ذلك إقامة الشهادة. وهذا قولُ الشافعئ. ولا أعلم فيه مخالفاً. انتهى. 

وظاهرٌ كلامه في «المحرر"وغيره من الأصحاب: أنه يُستَحْلَكُ في هذاء ويُقْضى عليه 
بالتكول؛ لظاهر الأخبار» وكسائرٍ حقوق الآدمئئ» وإحلافهما ليس سبباً لتطرّقٍ الدعاوى 
عليهماء وإِنْ كان» فليسٌ هو مانعاً من الاستحلاف. كما أنه ليس مانعاً من إحضارهماء مع 
أنّ فيه امتهاناً ونحوه؛ وهو سببٌ في تطرّقٍ الدعاوى. وسيأتي بعد قوله: «إنَّه لا يحل كتمان 
الشهادة»أنه هل تصحٌ الدعوى بالشهادة؟ 
)١(‏ في (م): ابيد؟ . 
(؟) في الأصل : ١يعينه».‏ 
() في (م): «وتصيران». 
(4) في الأصل و(س) و(ع): «يستعملان». 
.1”5157/١5 )0(‏ 
(7) في الأصل و(م): «و»» والتصويب من «المغني»54١/‏ 47 . 
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المحرر 


النتكت 


المحرر 


النكت 


وإنْ شَهِدَت بينَةٌ بالملكِ وسببه» وبيّنةٌ بالملكِ وحدّهء أو بِيّنهٌ أحدهما بالملكِ له 
منذُ سنوّء وبينةٌ الآخر بالملكِ له منذُ شهرء فهما سواء. وعنه: تُقَدّه(''ذاتٌ السبب 
والسبق. وعنه: لا تُقَدّء”" إلا بالسبت أو سبب”"يفيدٌه» كالنتاج والإقطاع. امي 
الإرثِء أو الهبةِء أو الشراءء ونحوهاء فلا. 

فعلى هاتين: إِنْ شهدّت بينةٌ بالهلكِ منذُ سنقٍ» وأَظَلَقّتٍ الأخرى» فهل هما 


سواءء أو تقدَّمُ المُطلّقةُ؟ على وجهين. 


فصل 

فَإِنْ كان الحنٌ لآدمئٌ معيِّنء لم تُسمع الشهادةٌ فيه إِلّا بعد الدعرى. ذكره في 
«المغني»”؟ وغيرو؛ لأنَّ الشهادةً فيه حقٌّ لدي فلا تيوق إلا بمطالته وإذلةى ولاه جيه 
على الدعوى» ودليل لهاء فلا يجوز تقديمُها عليها. انتهى كلامه. 

وقد قال مها : سألتٌ أبا عبد الله : رجلّ ادّعى على رجل ألف درهم. فأقامَ شاهداً 
بألفٍ» ثم جاء آخرٌء فشهدٌ له بألفٍ وخمسمئة؟ فقال: تجورٌ شهادتُهم على لاله وذكرة 

وظاهره أنه لا تسمع شهادثه في الزائدٍ؛ لعدم دعواه. 

وقد ذكر الأصحابٌ: أنَّ من كانت عندّه شهادةٌ لآدمئ لا يعلّمُهاء له إقامثّها قبل إعلامه 
بها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:«ألَا أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألّها». رواه مسلم”"". ولا يُستلزِمٌ هذا جوارٌ الشهادةٍ قبل الدعوى. 
)١(‏ في الأصل : «يقدم»» وفي (ع): «تقديم». 
(؟) في الأصل و(س) و(ع): «يقدم». 
() في (م): «(بسبب». 
(8) 4١/9١؟.‏ 


)0( بعدها في (م): اعن؟. 
(5) في «صحيحه» )١11(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني #5 وهو عند أحمد .)١7١40(‏ 


5 


2 
و 2+ 


وإِنْ أقام أحدهما بين أنه اشترامًا من زيدٍء وهي مِلْكُهء والآخرٌ بِيْنة أنه اشتراها المحرر 


من عمروء وهي مِلْكٌهء تعارضتاء إِلّا أنْ يؤرّخاء فيكونُ في تقديم الأسبتي تاريخاًء 
الروايتان. ْ 

وإذا تداعيا ثمنّ عين بيد ثالثِ» كل منهما يَذّعي أنه باعَها منه بثمن سمّاه”"2 لزمُه 
الثمنانٍ لهما. وإِنْ أنكرمٌماء فالقول قولّه مع يمينه. ون صَدَّقَ أحدّهماء أو شَهِدَتْ له 
يد أخد متها ادّعاه؛ وحَلّفٌ للآخَرٍ. 


إن أقافا بيتين.ء وهو مُتْكرٌ: وأمكن صِذفينا؛ لاخعلافا تاريشهماء أو 


وذكر القاضي في «التعليق»: أنَّ الشهود لو شَّهِدوا بحن قبل دعوى المُدّعيء قُِلَتْ 
شهادئهم إِنْ شَهِدُوا بما لا يعلمُه صاحبٌ الحقٌ. وإِنْ شَّهدوا بما يعلمّه قبل أن يذدَّعيّهُ؛ لم 
تُفْبل. وقَرّقَ بيه وبِينَ اليمين أنه لو لم نُسمع الشهادةٌ؛ أَدّى إلى ضياع حقّه؛ لأنّه غيرٌ عالم 
به» فيطالبٌ بهء بخلافي اليمين» فإنَّ الامتناعَ منْ سماعِها بعد حضوره لا يؤدّي إلى 
إسقاطها؛ لأنّه حنٌ له» وهو عالمٌ به» ولأنَّ الشهودّ إذا عَلموا بالحقٌء لزمّهم إقامةٌ الشهادة؛ 
لأن في الامتناع كتماتها. 

ولا يجورٌ أنْ يلزمهم إقامتهاء ولا تسميعها للحاكم. قال الشيخ تقئُ الدين ‏ بعد ذكره كلام 
القاضي هذا : وهذا الذي قَالَهُ القاضي من صِحَّةٍ الشهادة قبل الدّعوى غريبٌ. انتهى كلامه. 

وذكر القاضي ‏ في مسألة شهادةٍ المرأة الواحدة ‏ أنَّ الشهادةً يُعتبر فيها لفظ الشهادق 
وتَقدُم الدعرى» بخلاف الرواية» مما يدل على أنه محل وفاقي. 

وذكر أيضاً ‏ في مسألةٍ الشاهدٍ واليمين إذا رجمَّ الشاهدٌ ‏ أنَّ اليمينَ لا تصح حتى يطلب 
المُدّعي إحلائّه؛ وتصحٌ الشهادةٌ مِنْ غير سؤالٍ. جعله محل وفاق مع الشافعيّة. قال: وإنَّما 
افترقا من هذا الوجه؛ لأنَّ اليمِينَ حنٌ للمُدّعيء فلا تستوفى من غير مطالبة» والشهادةٌ وإنّْ 
كانت حمًا لهء فقد لا يَعلّمُ بها المُدّعيء فيلزمٌ الشاهدّ إقاميُها. 
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التكت 


المحرر إطلاقهماء أو إطلاقٍ إحداهماء عُمِلَ بهما. وقيل: إذا لم يؤرّخا أو إحداهماء 


النكت 


تعارضتاء كما لو انَّحَدَّ تاريحُهما. والحكمٌ على ما سبق من تساقط» أو قسمقء أو قرعةٍ. 
وإِنْ قال أحدّهما : غصبني إيّاها. وقال الآخر: مَلّكنيهاء أو: أقرٌ لي بها.فهي لمن 
شهدٌ بالغصب منه. ولا يغرمُ رب اليد للآخر”' شيئاً. 
وإذا تداعيا عيناً بِيدٍ أحدهماء وأقاءَ كل واحدٍ بِيّنَةَ أنّها له» قُضي للخارج ببيّنته» 
وى يِه الداخل”" في المشهور عنه. وعنه: بالعكس. وعنه: يُقضَى بِبينٍ الخارج إلا 
أَنْ تختص بِيْنَة هُ الدّاخلٍ بسبب اليلكِ أو منف7"ع تقض يهال زاعتة: عكشةه 2 


بيَةِ الداخلء إلا أن تمتازٌ بيه الخارج بسبب 47 أواسق 6 فض هاه 


وعلى هذا المعنى: حديتٌ زيد بن خالد”” :«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بشهادته أو يخبرٌ بشهاديه ‏ قبل أنْ يُسألّها؛ روي : يخبرٌ بشهادته» ولا يعلم بها الذي”'' هي له. 


وذكر أنَّ اليمينَ لا تصحٌ حتى تُعرَّضَ”" ويأذنَ فيها. وتصحٌ الشهادةٌ من غير عرض 
الحاكم وإذنه. ذكره محل وفاق. قال: وإِنَّما افترقا من هذا الوجه؛ لأنَّ الحاكم يستحلقُه على 
نيه ؛ ليمنعه عن”” التأويل» فإذا حلف قبل أنْ يَستَحلِفهء عَدِمِ هذا المعنى» وهذا معدومٌ في 
الشهودء فلهذا لم يُعتبر عرضٌ الحاكم عليهمء ولأنَّ في ترك الاعتدادٍ بيمينه قبل عرض 
الحاكم ضرباً من التغليظ. انتهى كلامه. 


زفق في (م): «الآخر». 

(؟) بيئة الخارج: هي بينةٌ المدعي. وبينة الداخل: هي بينة المدعى عليه. «الشرح الكبير ومعه المقنع 
والإنصاف» 1١68/59‏ . 1 

() في (م): ابيعه». 

 (‏ ) في (م): «الملك أو سبقه». 

(5) ني الأصل و(م): «ثابت». وهو خطأء والمثبت من المصادرء والحديث سلف تخريجه ص54". 

(1) في الأصل و(م): «التى؛: والتصويب من «سنن» أبي داود. وهذه الرواية فيه بإثر الحديث (2)7097 وهي 
وقول مالك بق الس و كما نفل اب ماره عم ْ 

(0) في (م): «يعرضها الحاكم». 

(8) في (م): «من». 


575 


وعلى هاتين الروايتين: هل يكفي مُطَلَّقُ السببء. أو يشترظ إفادثُه للسبق؟ على المحرر 


روايتين. 

إن شَهِدتُ بين أحدِهما أنّها ِلْكُهء ونه الآخر أنه اشتراها منه» أو اتَّهبّها منهء 
11د ننهَا علد عدفك: كشت اعلا كان او ختارتا: 

وكذلك من أقامَ بيْنةَ أن هذه الدار تركةٌ عن أبية: وأقامك أمّه بينةً أن أباء أصدقها 
الدارّء فهي للمرأة. 

وإذا أقامَ كل واحدٍ من الداخل والخارج البيّنَةَ أنّه اشتراها منّ الآخرء فقيل: هو 
على الروايتين في المُظلْقتين. وقال القاضي: تَُدّ هنا بيه الداخل. وقيل : يتعارضان. 

وإذا تداعيا العين”' 'بيدٍ ثالثِ أنكرهماء ولهما بينتان» ثم أقرّ لأحدهما بعينه قبل 
إقامة البيّنتِينَ» فالمُمَرٌ له كالداخل» والآخرٌ كالخارج فيما ذكرنا. وإن أقرٌ له بعدّ إقامةٍ 
البيّنتين» فحكمٌ التعارض بحاله» وإقرارة اط روا ا" الابالة صحيحٌ 
مسموعٌ على رواية التساقط. 


وقال في «المغني)”” في الشهادات؛ في فصل : إذا شهِدَ رجلان على رجلين أنّهِما قتلا 
رجلاًء ثم شهد المشهودٌ عليهما على الأوّلين أنّهما اللذان قَتَلاء قال: فإن قيل: فكيف 
تُصَوّر هذه المسألة» و الشهادةٌ إنّما تكون بعد الدعوى» فكيف] يُتَصوّر فرضٌ تصديقهم 
وتكذيبهم؟ قلنا : يُتَصِوَّرٌ أن يشهدًا قبل الدعوى. إذا لم يعلم الول من قتله» ولهذا رُويَ عن 
النبئ ككل أنّه قال: «خيرٌ الشهداءء الذي يأتي بشهادته قبل أنْ يُسألها». وهذا معنى ذلك . 
انتهى كلامه. 
زفق في(م): (عيناً». 


() في (م): (رواية». 
() 15/ 757770 ءوما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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النكت 


المحرر 


التكت 


ومن اذعن أنه اشترى أو اتهي من زيدعيده» :ودعي آخر كتلفه. أى اذعى اعد 

العتقّء وأقاما بيّنتينٍ بذلك» صحّححنا أسبقّ التصرفين إِنْ عُِم التاريخ» إلا 
تعارضئًا» فيتساقطان”". أو يُقْسَمء أو يُقْرَعُء 0 وعنه : تُقهدَّمُ بِيْنهُ العتق. 

ولو كان الغيدعيد احد المتداعيين””' أو يد “نفسهء فالحكمٌ كذلكء إلغاء لهذهٍ 
اليد؛ للعلم بمسئديها. نِصّ عليه: واختاره أبو بكر وعنة: أنها يد معتيرّة: فلا 
تعارُضٌ» بل الحكمُ على الخلا في الداخل والخارج. ‏ 

وإذا ادّعى رجلّ نصف دارء وآخرٌ كلّهاء وهي بأيديهماء وأقاما بيّنتين» فهي 
لمُدّعي الكل» إِنْ قدّمئًا بيّنَةَ الخارج» وإلّاء فهي بيئهما. وإِنْ كانت بيدٍ ثالثِء فقذ 
نبت أحدٌ نصمّيها لمُدّعي الكل» وأمّا الآحَرٌ فهل يقتسمانه» أو يقترعانٍ عليه» أو 
يكونُ للثالثِ مع يمينه؟ على روايات التعارض. 


وذكر أبو الخطاب في «الانتصار» مثلّ هذا في قَبِولٍ شهادة امرأةٍ واحدةّء فيما لا يظَلِعٌ 
عليه الرجال. 


وقال في «الكافي”'“ في أول باب اختلاب الشهود : إذا اذَّعَى ألفين على رجل» 
فشهدٌ [له] شاهدٌ بهاء وشهد له آخرُ بألفٍ. ثبت [له] الألفٌ بشهادتهما ؛ لاتّفاقهماء ويَحلُِ 
مع شاهده على الألف الأخرى؛ لأنَّ له به شاهداً» وسواء شهدت البيّنةٌ بإقرار الخصم» أو 
0 تبوت”*؟ الحَن علية: وسواءٌ اذّعَى ألفاً ٠‏ أو أقل منه؛ لآنه يجوز أن كون لوح 0 فيَدّعي 
بعضّه» ويجورٌ أنْ لا يعلّمَ أنَّ له من يَشْهِدُ بجميعه. انتهى كلامه. 

فهذه ثلاثةٌ أقوال؛ أحدّها: المنمٌ إلّا بعد الدّعوى. والثاني : الجوارٌ إذا لم يَعلَمْ صاحبّه» 
)000( في (م): «فتساقطتا». 
(؟) في (م): «المتداعين». 

(9) في (م): (بيد». 

(54) 399/5 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(5) في (م): 'ابثبوت». 

(5) في (م): «الحق). 
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ومن مات وله ابنان» مسلمٌ وكافرٌء فادّعى كل”'“منهما أنه مات على دينه» فالقولٌ المحرر 


قولُ من يدّعي أصل دينه إن عُرفء رواية واحدةً. ون لم يُعرف» فالميراثٌ للكافرٍ إن 
اعتّرف بِأَحُوَتِه المسلمٌ. ون لم يعتّرف» فهو بِينّهما. وعنه: هو بِينّهما في الحالين. 
رواها”'" ابن منصور. وقيل : يُقترعانٍ عليه. 

ولو شهدث بين أنّه مات ناطقاً بكلمةٍ الإسلام» وبيّنةٌ أنه مات ناطقاً بكلمة الكفرء 
تعارضّتاء سواءٌ عُرِفَ أصل دينو» أو لم يُعْرَفء فتسقطانء أو تستعملان بقسمةٍء أو 
قُرعٌء كما تقرّر. 

وإذاقالك بن :مات معلما :ويك : مات كافرا. آل فالسديكنة +تعرفة”" سلما 
وبيّئة : نعرفة كافراء ولم يؤرّخا معرفتهم» فعن أحمد ما يدل على تقديم بيّنةٍ الإسلام 


وينبغي على هذا أنْ يُصِدَّقَ صاحبّه في عدم العلم» إذا لم تخالفه قريئة. والثالت > يور 
قيميا وينعا + لا استقلالآ كما في الدَّعوى للغيرء وغليه تيعاء ا 
مسألة: وإذا قال من له بِيّنةٌ بألفف: أريدٌ أن تشّهدا لي بخمسمئة””“. ثم هل يُعتَبِرٌ أنْ يكون ثم 
عليه؟ 


وقد ذكرٌ الأصحابٌُ أن الحاكم يَسمعٌ البيّئّة على الوكالة من غير حضورٍ خصمء وكذا 
عند مالكِ والشافعي. وظاهره : أنّه لو ادّعَى على شخص أنه وكُلّه سَمِعَ الحاكم دعواه 
وبيّنته» وأثبتَ ذلك من غيرٍ نصبٍ خصم؛ لأنّ المقصودٌ هنا الفصل" . 


وقال الشيحٌ تقئُ الدين: وإذا كان الحنٌ في يدِ صاحبه”" ». كالوقفٍ وغيرهء ويخاف إِنْ 


)١(‏ بعدها في (م): «واحد). 

(؟) في (م): «رواهما». 

(*) في (د) و(م): ١تعرفة».‏ 

(8:) 715/5؟. 

(6) في الأصل : «لافصل» ووضع فوقها: «كذا». 

(7) في الأصل و(م): «مؤبداًك» والتصويب من «مجموع الفتاوى06/ 707 . وجاء في هامش الأصل ما 
نضّه : «الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: وإذا كان الحنٌ في يد صاحبه. وهو أحسن». 
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الكت 


المحرر 


النتكت 


بكلّ حال. واختارهُ الخرقيٌ في الصورة الثانية» وأمّا في الأولى» فاختارَ التعارض» 
ولم يفرّقْ بِينَ من عُرِفَ أصل دينِهء ومن لم يُعرَفْء وسَرَّى القاضي وجماعة بين 
الصورتين» وقالوا فيهما: إِنْ عُرِفَ أصل دينْه» قُدّمتٍ البيّنةٌ الناقلةٌ عنه» وَإِنّ لم 
يُعرفٌ» تعارضتا. 

ولو كان بدلاً من الابن المسلم أحّ وزوجةٌ مسلمانء أو بدلاً من الابنٍ الكافرٍ 
أبوانٍ كافرانٍ» لكانا بمنزلته مع الآخر في جميع ما ذكرنا. لكنْ يك يتضف الال 
بيهما هناكء نجعلٌ هاهنا نصفّه في مسألةٍ الأبوين بينهما على ثلاثة» ونصمّه في مسألةٍ 
المرأةٍ والأخ بينهما على أربعةٍ. 

وحُكي عن أبي بكر في مسألةٍ المرأةٍ والأخ: أنَّ لها الرب. وحُكيّ عن غيره: 
دمن والباقي للابن والأخ نصمَّين. وكلاهُما 0 لأنَّ ما يأخذه الابنٌ ظُلمٌّ في نظر 
الجزازوالاخ تالكا لهم ركه ميرور: ارناعا: 


لم مَظ بالبيّنات أنْ يُنْسَى شرظه. أو يُحِحَدَ ولا بيّنة» ونحو ذلك» فهنا في سماع الدّعوى 


والشهادةٍ من غير خصم حفط الحنٌّ الموجودٍ عن خصم مُقَدرِه وهذا أحدٌ مقصودي القضاءء 


فلذلك يسمعٌ [ذلك» ومن قال من الفقهاء: لا يُسمَع ذلك» كما يقوله]”''طوائفٌ من الحنفية 


والشافعيّة والحنبليّة» فعندّه ليس للقضاءٍ فائدةٌ إِلَّا فصل الخصومةء ولا خصومة» فلا قضاء؛ 
فلذلك لا تُسمَعٌ الببّنهُ إِلّا في وجو مُذَّعَى عليه؛ لتظهر الخصومةٌ؛ ومن قال بالخصم 


المسخَّرء فإنّهِ ينصِبُ للشّرٌا"» ثم يقطعه. ومن قال: تُسمع”"» فإنَّهِ يَحفظ الحنَّ الموجودّء 
ويّذْرٌ الشرَّ ا لمفقود. 


)١(‏ مابين حاصرتين من «مجموع الفتاوى» 507/50 » وجاء في هامش الأصل ما نصّه : «الذي نقله ابن 
شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: فلذلك يسمع ذلك» ومن قال من الفقهاء: لا يسمع ذلك» كما 
يقوله طوائف...».اه 

(0) في (م): «الشّرً. 

(©) في (م): #يسمع؟. 


/غ 


وإذا مات بدا "وله أبئان» مسلمء وكافر فأسلمء وقال: أسلمت قبل موتٍ المحرر 


أبن أوه قبن قسسمة توك غلن ررارة توريعةا تلاك قال رمه بل تعد ذلك فد 
إرثٌ له؛ عملاً بقولٍ أخيه. وإِنْ قالَ: أسلمتٌ في المُحرَّم ومات أبي في صَمَر. وقال 
أخوه: بل مات قبل المُحرّم. فالإرثُ بينهما. ْ 

زم ادع عل وجل الدعيدة قال يل اناعن واتن كز ""'منهما مين 
تعارضّتا. وقيل: تُقدَّمُ بِيْنةِ الحريّةة. وقيل : بِيْنهُ الرْق. 

ومن قال لعبده: إِنْ قُيَلْتُء فأنتَ حُر. ثم ماتّء وادّعَى العبد أنّهِ قُيل» لم يُقْبَل 
إِلّا ببيّنةِ. فإنْ أقامَ به بيّنة» وأقامَ الورثةٌ بِيْندَ بموتِه حَنْف أنفِه» قُدْمَتْ بِينَهُ العبد. وقيل : 
يتعارضان» فيقٌضى بالتساقط»ء أو القّرعة» أو الْقِسْمَة. 

وإن قال: إِنْ مث في المُحرَّم فسالمٌ حرّء و إن مث في صفر فخانِمٌ حر ثُمّ بعد 
مدَّةِ بانّ موتّه» ولم يُعْلّمْ: هل مات فيهماء أو في غيرهما؟ فهما على الرّقُْ. ويحتمل 
فيما إذا ادعى الورثةٌ مونّه قبل المُحرّم أنْ يَعتِقّ مَنْ شرظه الموتٌُ في صَفَرِ ؛ لأنّ أصل 
بقاء الحياةٍ معه. ْ 


وقال أيضاً: وتارةً تكونُ الدعوى خبراً. ليس معها طلبٌ أجل» كالادْعاء بدين مؤجّل. 
انتهى كلامه. 


وقال أيضاً: ومن الدّعاوى ما يكون على غير مُذَّعَى عليه موجودٍء مثلٌ رجل ابتاعَ شيئاً : 


وتسلّمهء فيدّعي أنّه ابناج وتسلّمَء أو يدعي أنَّ المكان الذي بِيدِه وقفٌ على كذاء ونحو ذلك؛ 
فهذا مضموثه دعوى تَكَبّتِء لا دعوى حكمء فإنَ الطالبّ إِمّا أنْ يطلبٌ إقراراً أو إعطاء؛ وطلبُ 
الإقرارٍ مقصودٌه هو الإعطاء فإذا طلبٌ إقراراً من معيِّنِ لا طلبّ معه» فطلب من الحاكم تَتبتاًء 
بِأنْ يسمعّ الشهادةً أو الإقرار؛ فهذا نوعٌ واسع؛ لما احتاجٌ إليه النامنٌ أحدثوا الخصمّ المسخّرٌ 
(1) ليست في (م). 


زفق بعدها في (م): (واحد). 


فى 


المحرر 


وإِنْ قال: إِنْ مث مِنْ مَُرضي هذا فسالمٌ حر وإِنْ برئتٌ منه فغاتِمٌ حرٌ. ثم ماتّ» 
ولم يُعلّم مِمّ ماتَ. فهما على الرّقُ؛ لاحتمالٍ موتِه في المرض بحادث. وقيل: يَعيِقُ 
أحدهما بالقّرعةٍ؛ إذ الأصلٌ عدمٌ الحادثء ويحتمل أنْ يَعتِقّ مَنْ شرظه المرضٌ؛ لأنَّ 
الأصلّ دوامُه وعدم البرء. 

ولو علمنا أنّه مات في أحدٍ الشهرينء أو قال: في مرضي. بدلاً من قوله: من 
مرضي. فقد عَتَقَ أحدهما يقيئاً» فيُعيّنُ بالقرعةٍ. 

ويَحتمِل أنْ يَعْتِنَ من شرظه صَفَرٌ والمرضٌ؛ لأن الأصل بقاءٌ الحياةٍ والمرض» 
فإن أقامَ كل واحدٍ بِيّنَةَ بموجب عتقِهء تعارضتاء وكانا('' كمنْ لا بِيّندَ له في رواية» أو 
يُقْرَعٌ بينهما في أخرى. وقيل : َُدمُ ينه المُحرّمِ والبْرْءِ بك حال. 


والدّعوى المُسحُرة وهو باطلٌ وتلاعبٌ بالشريعة» وهو موقوفٌ على سماع الدّعوى المقتضيةٍ 
للثبوتٍ فقطء لا الحكمء وفائدثه بقاءُ الحجَةٍ إنْ حدثٌ مُنَازِع وكأنه دعوى على خصم مظنون 
الوجودء أو خصم مُمَدَّرِهِ وهذا قد يدخلٌ في كتاب القاضيء وفائدثه كفائدةٍ الشهادةٍ على 
الشهادة» وهو مثلٌ كتاب القاضي إلى القاضيء إذا كان فيه ثبوثٌ مَخْضٌء فإنّه هناك يكونٌ مدّع 
فقط من غير مُذَّعَى عليه حاضرء لكن هنا لا مُذّعى عليه حاضرٌ ولا غائبٌ» لكن المُذّعَى عليه 
مَحوْفٌء فَإِنّما المُدّعي يطلبُ من القاضي سماعَّ البيٍَ أو الإقرار» كما يسمعٌ ذلك شهودٌ الفرع. 
فيقولٌ القاضي: ثبتَ ذلك عندي بلا مُذَّعَى عليه. وهذا ليس ببعيدٍ؛ رك كر ثرا من التقياد: 
وفعلّه طائفةٌ من القضاة. انتهى كلامه. 

وبنى القاضي والأصحابٌ سماع البيّنةٍ بالوكالةٍ على القضاءٍ على الغائب» وهو جائرٌ 
عندٌ أبي حنيفة» وروايةٌ لنا. 

قال الشيحُ تقيُ الدين: بناءُ هذه المسألةٍ على القضاءٍ على الغائب» فيه نظرٌ من وجهين: 

اخزخاة اله يعر فنها وراتانة 


)١(‏ في (م): «وكان». 


في 


وإذا شهدّث على ميتٍ بِيْهُ لا ترثه بعتت سالم في مرضه؛ وقيمئه ثلتُ ماله وبين 
وارئة بععق غائح» وقيمتّه كذلك» ولم يجز "إلا العُلْتْء » فالحكمٌ كما لو كانتا 


-ٍ 


الجد عن 2 يفن أسدقينا 50570 كما تقرّرَ في الوصايا. 


الثاني : أنَّ الخصمٌ الحاضرٌ في البلدٍ لا يجورُ القضاءً عليه إذا لم يَمتَنِعء وهنا يُثبتونَ 
الوكالة» وإِنْ كان الخصمٌ حاضراً في البلدٍء فليسٌ هذا من هذاء بل الأجودٌ أن يقال: 
الوكالةٌ لا تنبت حقّاء وإِنّما تتبث استيفاءة حقٌ وإبقاءه» وذلك مما لا حنٌّ للمُدّعى عليه فيه 
فإنّه سيان عليه دفعٌ الحنٌّ إلى هذا الوكيل أو إلى غيره» ولهذا لم يُشترط فيها رضاه. وأبو 
حنيفةً يَجعل للموكّل عليه فيها حمّاء ولهذا لا يجرٌّرُ الوكالّة بالخصومة إِلّا برضًا الخصمء 
لكنْ طَرْدُ هذه العلَّة أنَّ الحوالةً بالحقٌ أيضاً تبت من غير حُضور المحالٍ عليه؛ لأئه لا يُعتيدٌ 
رضاةٌ؛ وكذلك الوفاة وعددٌ الورثة يثبتٌ من غير حضور المدين والمودّع» وكذلك لو ادّعى 
أنه ابتاعَ دار زيدٍ الغائب» فلهاان تك ذلك مق غتر حضون كن الناذ ف ين 


وحاصلّه : أنَّ كلّ منْ عليه دين أو”" عندّه عينٌ إذا لم نَعتبرُ رضاهُ في إقباضهاء أو 
إخراجها عن ملكه؛ لا يُعتبرُ حضوره في ثبوتّهاء وعلى هذا فيجورٌ أنْ تَنْبِتَ الوكالةٌ بعلم 
القاضي» كما تثبثٌ الشهادة» وتوكيل علئٌ”'“لعبدٍ الله بن جعفر””“كالدليل على ذلك» 1" 
أعلمٌ الخلفاء أنه و كلف ولم يُشهد على ذلك ولا أثبتها في وجه خصمء ان ده 
الموكل عليه. اما الموكل إذا كان حاضراً في البلِ» فلا ريب أن رضاء مُعتبرٌ: في الوكالة» 
وقد يكون عليه ضررٌ في ثبوتها. فإن اشتّرط حضوره» تَعذَّر إثباتها بالبيّنةٍ؛ لأنَّ جحوده عزلٌ 
في أحد الوجهين؛ فهنا قد يُقال: ليس في هذا قضاءٌ عليه بل هو له من وجهٍ آخرء فإنَّ 
التوكيل مثلٌ الولاية بالشهادةٍ على المولّى» مع حضوره في البلدء ومن هذا كتابٌ الحاكم 
إلى الحاكم فيما حَكُمّ به. انتهى كلامه. 
(0) ليست في (ع)» وضرب عليها في (س). 
(0) في (م): «لوك. 
(4) بعدها في (م): «بن أبي طالب». 


)2( يشير إلى ما أخرجه البيهقي 4١/5‏ عن علي # أنه وكُلٌ عبد الله بن جعفر عند عثمان. وقال: إن 
للخصومة قحماًء وإن الشيطان يحضرهاء وإني لأكره أن أحضرها . والقحم: : المهالك. 


رف 


لمحرر 


النكت 


المحرر 


التكت 


فإِنْ كانت ذاثٌ السبق الأجنبيّةٌ» فكَذَّبيُها الوارئةُ» أو ذاثٌ السبق الوارئة» وهي 
فاسقةٌء عَتَّىَ العبدان. 

وإِنْ جهِلَ أسبقهماء أوشهدث بِيْنَهُ كل عبدٍ بالوصية بعتقه» وعلِمَ تاريخ الوصيّة» 
أو جهِلَ : أَعْتَفْنا أحدّهما بالقّرعة. وقيل: يَعتِقُ من كل عبدٍ نصفه. وهو بعيدٌ على 
العدهي: 

فإِنْ كَذَّبتِ الوارئةٌ الأجنييّ» لغا تكذيبُها دون شهادتهاء فعَتَقٌ غانمٌ» ووقف عتقُ 
سالم على القرعة. وعلى الوجه البعيد: يَعْيِقُ نصقّه بلا قرعةٍ. وإن لم تُكَذْبِء بل كانت 
فاسقدٌ فالحكمٌ بالعكس.ء يَعيِقُ سالمٌ» ويقفك”''عِدْقُ غانم”“على القرعة» أو يَعْتِقُ 
نعف علن الوحه العيدد ّ 

وإِنْ جَمعتٍ الوارثةٌ الفسىّ والتكذيبّء أو الفسق والشهادةً بالرجوع عن عِنْيِ 
سالمء عَمَّقّ العبدان. ْ 

ولو شهدت الوارثةٌ بالرجوع» وليسث فاسقةً ولا مُكَذَّبةٌ قُبْلَتْ شهادثها"". 
وعَئَقّ غانجٌ وحدّهء كما لو كانت أجنبيّةً. ولو كانت قيمةٌ غانم سُّدنَ المال» لم تقبل 
شهادتهما”*'» وعَبَنَ العبدان. ا 


وقال ابنُ حمدان: تُسمَعٌ الدّعوى بدين مؤجل لإثباتِهء إذا خاف سفرٌ الشهودٍ أو 
المديون مذَّةً تُمَيْرُ أَجَلّه» وقيل: لا تُسمَعٌ حتى يبيّنَ باقيها. 

وذكر أيضاً أنه تسمّعٌ دعوى التدبير» ثمّ قال من عنده: إِنْ قلنا: أنّه عت بصفة. قال 
غيره: تُسمَعٌ الدعوى ؛ لأنّه يدعي استحقاقٌ العتق. 
)١(‏ في (م): «ونصف». 
(0) ليست في (م). 
(*) في الأصل و(ع): «شهادتهما». 
(:) في (س) و(م): «شهادتها». 


:”ىق 


وقال أبو بكر: يقبل”' بالعتقٍ دون الرجوعء فيَعْتِلُ نص سالمء ويُِفْرَعٌ بِينَ باقيه المحرر 
والافن قم أضائتة القع عت بوالرازنة"'؟ العادلة سار لح )9 لا شاد 
كالفاسقةٍ في جميع ما ذكرناء والتدبير”*' مع التنجيز» كآخر التّنجِيرّين مع أرّلهما في 
00 

ومن شهدا”” على رجلينٍ أنّهما قلا فلاناً فشهدا هما على الشاهدين بقتّله» فإِنْ 
صدَّقٌ الوليئُ الأرّلين» ثبت له القتل بشهادتهماء وإن صدّق الآخرّينء أو الكل لم 
يبْت القت بحالي. 

ومن شهدث عليه بِيّنةٌ أنه أتلف ثوباً قيمثّه عشرونء وبيَّةٌ بإتلافه» وأنَّ قيمئّه 
ثلاثون» ثبت عليه أقلّ القيمتين» وعنه: يقسطان؛ لتعارُّضهما. ولو كان بكلّ قيمةٍ 
فاهذ انك الأقل ببماعك الأو دون العاية: 


ويَحتَمِلْ أنْ [لا]'' تصمٌ الدّعوى؛ لأنَّ السيدّ إذا أنكرٌ كان بمنزلةٍ إنكار الوصيةّء النكت 
وإنكارٌ الوصيِّةِ رجوعٌ عنها في أحد الوجهين» فيكون إنكارٌ التدبير رجوعاً عنه» والرجوعٌ عنه 
يبطلهُ في إحدى الروايتين. 

والصحيح: أن الدّعوى صحيحةٌ؛ لأنَّ الرجوعَّ عن التدبير لايبطلّه في الصحيح من 
المذهبء ولو أبطله فما ثبت كونُ الإنكار رجوعاًء ولو ثبت ذلك» فلا يتعيّن الإنكارٌ جواباً 
للدعوى» فإنه يجوز أن يقر 

وقد عُرفَ من هذه المسألة: إثباتٌ الوكالة فى وجه الموكّل» ويشبة هذا إثباتٌ الوصيّة. 

قال الخلال: باب الرجل يَرْعُمْ أنه وكّلء والمُوكّلٌ غائبٌ: قال مهنًا: سألتٌ الإمامَ 
أحمد عن رجل أقاءٌ بِيِّنةَ أنه وكيلٌ لرجلء والذي يدّعي وكالتهُ في بلدةٍ أخرى؟ قال: 
)١(‏ في (د) و(م): ١تقبل».‏ 
(؟) في (م): «والورثة». 
() في (م): «اجبراً». 
(4) في (م): «بالتدبير». 


)2 في (س) و(م): (اشهدة. 
00( ليست في الأصل و(م)» واستدركت من «المغني»5١/‏ 470 . 


و 


المحرر 


النكت 


وإذا شَهِدًَا بنكاح مُتّحدٍ باتّفاقهماء ؛ أو بفعل منّحدٍ باثفاقهما'''. كغصب وسرقق» 
أرقي نيهم قال لفن دن إتعراق نوت واخطفاءفن زميةه ازتمكاف أن صف شعن 
بهء مثل اختلافهما في آلةٍ القتل» ولونٍ المحرّقٍ والمسروقٍ والمغصوب, جُمِعَتْ 
شهادتهما عند أبي بكر عكن برجو الل زر لتر وعند أكثر أصحابنا : لا تجمع؛ 
للغناني : ش 

ولو كان مما يتعدَّدُء ولم يشهدًا باتّحاده» فالشهادة”" بأمرين لا تّنافي بينهماء 
لكنْ بكلّ أمر شاهدٌ» فيُعملٌّ بمقتضّى ذلك. ولو كان مكانّ كلّ شاهدٍ بِيّنةٌ تام تَبَتَ 
الأمران هاهناء وتعارضت البينتانٍ في التي قبلّهاء إذا لم نَقّلْ بالجمع. 


ثبتت”" عند الحاكم. فقلثٌ له: لا بد أن يُثبِتَ وكالئّه عند الحاكم؟ قال: نعم» حنَّى يسأل 
الحاكمٌ عن بِيَتنهِ إنْ كانوا عدولاً. 

وقال الجوزجانيٌ: سْئْلَ الإمامُ أحمد عن رجل ادّعى وكالةً رجل غائب؟ قال: إذا ثبت 
ذلك عند الحاكم» فهو جائز. 

قال الشيحُ تقيُ الدين : في هذه المسألةٍ ثبوثٌ الوكالة» وسماعٌ البيِّنةٍ بمجرّدِ دعرى 
المُذّعي للوكالة» من غير حضور مُذَّعَى عليه فكذلكَ الوصيَّة؛ لأنّ الحاضرينّ الذينّ تقض 
الأموال منهم وتخاصمهم» ليسوا خصوماً لذلك في وصيّته؛ وإنّما هم خصومٌ في الموكل 
به والموكّل الذي يستوفي هذا على ماله غائبٌ. والوكالةٌ ليست قضاءً عليه» بل قضاءٌ له 
وعليه» فهذه”؟» ليست قضاءً على الغائب» بل قضاءٌ عليه وله. انتهى كلامه. 

وقال ابن عقيل في الشهادات: وَإِنْ كانتِ الدعوى على الميّتِ ليست مالاًء لكن أسباباً 
تؤولُ إلى إيجاب المالء مثل إن ادّعى مُذّع أنَّ أباكم ضربّ عبدي هذا بغير حنٌ ‏ وهو 
)١‏ ليست في (ع). 
(؟) في (م): «والشهادة». 


(9) في (م): اتثبت». 
(4) بعدها في (م): «المسألة». 


كلا 


وإذا شَهِدَ شاهدٌ بالفعل» وآخرٌ على الإقرارٍ به» جُمِعَتٌ شهادتُهماء نض عليه. المحرر 


واختارّه أبو بكرء وقال أكثر أصحابنا”'": لا تُبمَع. 

وإن شهدّ أحدهما بعقدٍ النكاح؛ أو قتل الخطأء والآخرٌ على الإقرار به لم 
يجمع قولاً واخدآء ويَحَلفٌ مُدُعي القتل مع شاهدٍ الفعل» زيتشعق الدية على 
العاقلةٍ. أو مع شاهدٍ الإقرارٍء ويستحقٌ الدية على القاتل. 

ولو شهدٌ شاهدان على رجل أنه أخدّ من صب ألفاً. وشاهدانٍ على رجل آخَرَ أنه 
أخدّ من الصبي ألفاً. لزمَ الولي أن يطالبهما بألفين» إل امعدية ايفان علذ القن 
نغيتها : فطلت ألنا من أيهم شاء: 

وإذا شهدَ شاهدٌ على رجل أنه باعَ زيداً كذا أمس» وآخرٌ أنّه باعه إَِّاهُ اليوم. أو 
شهد أحدهما أنه باع كذاء أو أعبَقٌء أو طلَّقء والآخرٌ أنّهِ أقرّ بذلك» واختلفا وقتاًء 
مكاناًء كَمَلَتِ اليه به 


على ضرورةٍ من ضَرْبه ‏ أخاف موئّهء أو أججّ ناراً في مِلْكه مع هبوب”" الريح» وفي زرع 
بقرب ضيعيّه وأخاف تعدّي النارٍ إلى ضيعتي؛ احتمل أنْ لا يلرّمَهُم الجوابٌ؛ أنه لم يتحقّق 
دَعواهم؛ حتى يوجبّ غرامة مال ولهبٌ في خاصٌ المُلْكِء لايوجبٌ غرامة» فإِنْ ماتّ 
العبدٌ؛ واحترقت الغراس”" » سُمِعَتٍ الدّعوى ووجبّ الجوابٌ؛ لتحم دعوى ما يوجبٌ 
الضمان. 

وقال الشيحٌ تقئُ الدين أيضاً: فصل”'' في تعليقٍ آخر الدعاوى؛ قال: لما امتنع 
غات ابي تحنة من ستماع انين وير لماعي ليده وكيوا نطية! *“أخصم لا يُستَْتَى به 
عن حضور المدَّعى عليه؛ من توكيل المدين» والوصيَّةٍ إليه؛ وما يصنعُه الوكيل والحاكم؛ 


)١(‏ في (م): «الأصحاب». 

() في الأصل و(م): «هذه»» ولعل المثبت هو الصواب. 
(9) في (م): «الزرع». 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): انصب». 


يف 


المحرر 


التكت 


وكذلك كل شهادةٍ على القولٍء. سوى النكاحء. فإن كمه نا سيق «وسرى 
القذفٍ عند أكثر أصحابناء فإِنَّهِم ألحقّوه بالأفعال» وطردّ أبو بكر فيه حكم الأقوال» 
ولو كانتٍ الشهادةٌ على الإقرار بشيءٍ جُمِعَتء وإِنْ كان نكاحاً أو قَذْفاً أو فعلاً. 

وإذا شهدَ شاهدٌ بألفٍء وآخَرٌ بألفٍ من قرضء جُمِعَتْ شهادتهماء وإن شَهِدَ 
أحدّهما بألفٍ من قرضء والآخَرٌ بألفٍ منْ ثمن مبيعء لم تُجْمّع. وقيل: إن شهدا 
على إقراره» جُمِعَتْء وإلأء فلا. 1 


وإن شهد أحدُهما بألفٍء والآخرٌ بخمسمئةٍ أو بألفين» ثبت الأقل بشهادتهماء 
سواءٌ عزوا أو أحدّهما الشهادة إلى الإقرَّارٍ أو لم يَعْرُوا ويحلفٌ المُدَّعي إِنْ شاء 
لتمام الأكثر مع شاهده. نص عليه. 


[أذشيها أن تاعلية الغا قال اعذهنا : قفاء منها عنيسيفة: يطلك 
وإذا سهد يه م 
شهادته. نصّ عليه. ونصٌّ فيما إذا شَّهِدًا أنّه أقرضّه ألفاًء ثم قال أحدُهما: قضاهُ 
خمسّمئةٍ. فشهادثهما صحيحَةٌ بالألفٍ. ويحتاجُ قضاءٌ الخمسمئةٍ إلى شاهدٍ أو يمين. 
ويتخرَّجٌ مثله في التي قبلّهاء ويتخرَّجٌ فيهما: أنْ لا يثبتَ بشهادتهما سوى خمسمئةٍ. 


لاشتراطهم مجلس الحكمء وسؤال”' الحاكم إيّاهء فأمًا وصفٌ ما رتّبوه فإنّهم كتبوا 
0)02) 


توكيلَ المُقرٌ للمدين» وربّما جعلوا التوكيل له ولابنه» أو لَه ولآخَر معهء والوصيّة 
إليهما استظهاراًء ليكون إن مات أحدهما قبل أن يثبت الكسب يكونُ الآخرٌ باقياء وإذا 
أشهدّ المقرٌ على نفسه في كتاب الإقرار... سفها”". 


)١(‏ في (م): «مع». 

)١(‏ جاء فى هامش الأصل ما نصه: «قال كاتبه: وجدتٌ في النسخة المكتتب منهاء وهي بخط القاضي 
شن النين الجراعي - : أبدلت مع ما صورته: وجدت في النسخة المكتتب منها إلى هناء وهو آخر 
كراس» وبعده ما يأتي كتابته» وليس الكلام مما نحن فيه» ولم أجد نسخة أكشف منهاء فلأجل هذا 
بيضت بقية هذه الصفحة؛ فليعلم ذلك. انتهى كلامهء وتابعته أنا وبيضت قدر ما بيض» لعلي أن 
أظفر بتتمة المسألةء والحمد لله». 

() كذا جاءت في الأصلء» وفيه انقطاع بين وجهي ورقة المخطوط كما يظهر. 


4م72 


وإذا جمعنًا بينَ الشهادتين المختلفتي الوقتٍ في قتل أو طلاقيء فالعِدَّةُ والتوريثُ المحرر 


وإذا قال من له بيّنةٌ بألفب: أريدٌ أنْ تشهدَا”'" لي بخسوئة. لم يج ذلك إذا كان 


الحاكمُ لم يول" الحكم بأكثرٌ منها. وأجازه”" أبو الخطاب. 


فالقا و قاقد ف عفد ود واوا .د م وا ها واه ها. قاوا. وقاعد .د قاع ه» ا واوفد و و واوا عد .ا .د واوا ود .د . وأوارا رد مد مامه ود فد مد عد مد مد 5ه 


)١(‏ في (م):اتشهدة. 
0( في (م): ايتول». 
إشرف في (م): (واختاره». 


,7 


كتاب الشهادات 


تحمل الشَّهادةَ في المالٍ وكلّ حقٌ لآدميّ فرض كفاية» إذا قامَ به مَن يُكفي» سقط المحرر 


عن الباقينٌ» فإِنْ لم يوجّد إِلّا مَن يُكفي» تعيّن عليه. وإنْ كان عبداء لم يَجز لسيده 
منعهة. 

وأداؤها فَرضٌ عين على من تحمّلها متى دُعي إليه وقَدّر عليه بلا ضرر. نصٌّ عليه. 
وقيل: هو فرض كفايةٍ أيضاً. 

ولا يجورٌ أخدٌ الجُعلٍ على تحمُّلهاء ولأ أداكهاء وقيل؟ تحوذ ]ذالم شعين: 
وقيل: يجورٌ فيه بشرط الحاجةٍ 6 

ويجورٌ لمن عندّه شهادةٌ بحدٌ لله تعالى إقامئها وتزكها. وللحاكم أنْ يعرْض له 
بالتويّف عنها. وقيل: لا يجورٌ. 

ومن عندّه شهادةٌ لآدميّ يُعلمهاء ٠‏ لم مها حتى يسأله. وإِنْ لم يَعلهاء ؛ فالأؤلى 
أن يُعُلمه بها ابتداءً. فإِنْ أقامها قبل إعلامه» جارٌ. ولا يحل كتماثّها بالكليّة. ويستحبٌ 
الإشهادٌ على البيع وكلّ عقدٍء سوى الُكاح والرّجعة» ففي وجويه فيهما خلاف سَبَقّ 

ولةابهرة للكاهو أ كهةارلة با عليه بزوية اد سماع. 

فالرؤيةٌ تختصٌ الأفعال» كالقتل» والعٌّصبٍ»ء والتّرقة» والرّضاعء والولادةٍء 
ونحو ذلك. 

والسّماع ضربان: 

سماع من المشهودٍ عليه» كالطّلاقٍ» والعتاقٍ» والإبراءء والعقودء وحكم 
الحاكمء والأقارير» وغيرها. فيَلزمه أن يَشْهدَ به على مَن سَمِعه ون لم يُشْهِذه به» 


لجنو أ ل انا وليه ون دلرو أ متخاو ا فب كي أو قا ف نع ايف ادهع ينه بو فل لطم و قبع اف وا ا د اق وخر ل 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: «وقيل: يجوز مطلقاً. وقيل: يجوز مع الفقر. قال الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية: وهذا أولى الأقوال». 


م١‎ 


المحرر 


النكت 


لاختفائه أو مع العلم به. وعنه: في سّماع الحكم والأقارير: لا يجورُ حتى يُشْهدّه 
غلى تفينه) وعيه: ورك وعن: إِنْ أقرّ بحن في الحالٍء كقوله: له على 
كذا. شَهِد به؛ وإِنْ أقرّ بسابقتِه"' فقطء كقوله: أقرّضني, وكان”" له علىّ» أو: كان 
له علي وقضيئه. إذا جعلناه إقراراً ونحوّه لم يُشهد به حتى يُشهدّه به. وهذه أصحٌ. 

وعلى الأولى» إذا قال المتحاسبان: لا تَشهدوا”؟» علينا بما يّجري بيننا. لم يَمنع 
ذلك الشهادة» ولَرِمَ إقامثّها. وعنه: يمنع. 

وسماعٌ من جهةٍ الاستفاضة فيما يتعذَّر علمُه غالباً بدونهاء كالموتء والنّسَبء 
والملكِ المُظلقٍء والنكاح» والوقفٍ ومّصرفهء والعتق والولاءء والولاية» والعَزْلٍ. 
وكذلك الخُلعٌ والطلاق. 0 عليه. 

ولا يُشهد بالاستفاضة إِلَّا عن عددٍ يقع العلمٌ بخبرهم في ظاهر كلام أحمدٌ 
والخرقيٌ. وقال القاضي: يكفي عدلانٍ فصاعداً. والأضح الدمتى ولق تكن أنه 
وسَكنت نفسُّه إليهء فليّشهد. وإلّاء فلا. 

ومّن رأى شيئاً في يد إنسانٍ مذَّةٌ طويلةً يتصرَّف فيه تصرّف الملّاكِ من نقض» 
وبناءء وإجاروّء وإعارةٍء جار أنْ يشهدّ له بالملك. وقيل: لا يَشْهدٌإِلًا كالب 
والتصرفي. 

وإذا شهدا على رجل أنه طلّق من نسائه» أو أعتقٌ من إمائه» أو أبطلٌ من وصاياه 
زاغل يعنياة فالا ابي عيئها.لم ثقبل هذه الشَّهادةٌ. وقيل : تُقبل. 

ومن شّهد بالئكا ٠‏ فلا بد مِن ذِكْرِ شروطه. 


ااا بالا 37 31 6 ا واو نون اي حول جل انق بهذا به 8ف جع لتو واد هة "قا قل القع به "روه جا :لف لوجع قز ب ايقن زد فاسع ع ره و بوه را ل و ل 


.)ربجي١ في (م):‎ )١( 

زفق في (س) و(م): «بسابقه». 
(9) في (م): «فكان». 

(4) في (م): «لا يشهدوا». 


للد 


ومن شَهد برّضاعء أو سرقةء أو زنىٌ» أو شرب أو قذفي» أو قتلء فإنّه يَصفه المحرر 
ويذكر ما يُعتبر للحكم ويختلف بهء وهل يُعتبر في وص الؤّنى ذكرٌ الزمان والمكان 
والمزنيّ بها؟ على وجهين. 

وإذا قالَ مَنْ يُشهد بقتل: جَرَحَهٌُ فقتله» أو: مات من ذلك» أو: لوول بي 
حتى ماتّ. ونحوّه؛ صحٌ. 01 قال: جَرَحَهُ فماتٌ. لم يُحكم به. 

ومَن شهد لرجل أنَّ هذا المَرْلَ مِن قُطنهء أو الطير من بَيضِهء أو الدّقيق من 
سل نك دلت 

وإذا شّهِد لمن ادَّعى إرتٌ ميتٍ شاهدانٍ أنه وارثه لا يعلمانٍ له وارثا سواةء كم 
له بتركته إِنْ كانا من أهل الخبرة الباطنة» وإلّاء ففي الاستكشاف معها وجهان. ولا 
١‏ يجب أَحْد كفيل في ذلك بحال. 

وإِنْ قالا: لا تَعلم له وارثاً غيرّه في هذا البلدِ. فكذلك. وقيل: إِنْ كان قد ساقْرَ 
عنه» توقّف الحاكمٌ حتى يكشف خبرّه في بلادٍ سفره. 


)١(‏ ضَمنَّ الرجل» من باب طربء فهو ضَمِنٌّ؛ أي: رمن مبتلى. «الصحاح» (ضمن). 


م 


باب شروط من تقبل شهادته 

وهي في ظاهر المذهب بلك لق بو نكنظووالعناك كبو انلوق الاحيت 

كره”"2» والبلوعٌ والنُطق. 

فلا تَقبلُ شهادة مجنون» ولا معتووء ولا مغمّلِء ولا من يَعْرّف بكثرةٍ الغلط 
والسّهو. ويُقبل ممّن يُخْنّق أحياناً في حال إفاقتِه. ولا تُقبل شهادةٌ غير العدلٍ. 

ويُعتبر للعدالة شيئان: الصلاحٌ في الدّينء والمروءةٌ. فالصّلاح في الدّين: أداءً 
الفرائض وسنيها الراتبة؛ وتجئْبٌ المحارم» بألا يأتى كبيرةً» ولا يدْمِنَ على صغيرة. 
وفي رد الشهادةٍ بالكذبةٍ الواحدة روايتان. وقيل: العَدُل : من لم تظهر منه ريبةً. 


أطلَّ فى «المحرر» وغيره: أنّه لا تُقبّلُ شهادة من فَعلَّ شيئاً من ذلك» وقد فاع 
ذلك» بعضُهم صريحاً» وبعضهم ظاهراً. بتكرّر ذلك» والإكثار منه وإدمانه؛ ان ده 
المعاصي لا ب يمنمٌ الشهادةً إذا قل فهذا أولى ولأنَّ المروءةٌ لا تختل بقلي هذاء ما لم يكن 
عادة) وزادَ في «المغني»”" فقال: ومن فَعَلَ شيئاً من هذا مختفياً به» لم يَمْنع من قُبُولٍ 
شهادته ؛ لأنّ مروءتّه لا تَسْقَط به. 

وفي كلام غيره: إذا تسائر بهذا. 

وظاهرٌ كلام جماعةٍ خلاقه؛ أو صريحٌهء قال بعضهم: ومن غشيّهُ المغنُونَ» أو غْشِيَ 
بيوت الغناءِ للسماع متظاهراً به وكثْرٌ ذلك منه رُدّتُ شهادته. 

وإن استترٌ به» وأكثرٌ منه» رَدّها مِنْ حَرَّمه أو كرهه» وقيل : أو أباحه؛ لأنه سَفَهٌ ودناءة 


ل 


0غ( ليست في (ع). 
(؟) .١ 6/1١5‏ 


6م 


المحرر 


النكت 


المحرر 


ولا تقبل شهادة من فسمّه لدعةه كمن يتفز مدهت الرافضة» أو التحية 
المعتزلة تقليداً. ويتخرّج أن تُقبلَ إذا لم يتديّن بالشّهادة لموافقه على مخالفه. 


وقال في «المغني»: من انحل الغناة صنعة يُوْنَى إليه» ويّأتي له» أو انحل غلاماً أو 
جارية مُعَنيِينِء يَجْمَعُ عليهما الناسّ» فلا شهادةً له؛ لأنَّ هذا عند من لم يحرّمْهُ سَفَهٌ ودناءةٌ 
وسّقوط مروءق» ومن حرّمهء فهو مع سَفّهِه عاص مُصِرٌ متظاهرٌ بفسقه.وبهذا قال الشافعيُ 
وأصحابٌ الرأي. 

وإن كان لا يَنسِبٌ نفِسّه إلى الغناء» وإلَّما يترنّمُ لنفيه ولا يُعنّي للناس» أو كان غلامٌه 
وجاريئه إنّما يعنيَانٍ له انْبنَى هذا على الخلاف فيه» فمن أباحه أو كمه لم ثُرَدّ شهادئه» 
ومن حرّمةُ قال: إِنْ داوم عليه» رُدَّثْ شهادته؛ كسائر الصغائرء وإِنْ لم يداومْ عليه» لم ترد 
شهادته. وإِنْ فَعَلّهِ منْ يعتقِدُ حلّهٌء فقياسُ المذهب: أن لا ثُرَدٌّ شهادتّه بما لا يَشتهِرُ به منه 
كسائر المختلف فيه من الفروع. ومن كان يَغْتَى بوت الغناو» أو يفشا المغثُونَ للسماع» 
متظاهراً بذلك» وكَثْرَ منه» ردت شهادتّه في قولهم جميعاً ؛ أنه ملف وونا201, ْ 

قال ابن عقيل: فإن قلنا: إِنّه يَحرّم على الروايةٍ الأخرىء رُدَّثْ شهادتُه» ولو بدفعةٍ 
واحدة. 

قال في «المغني”: وإِنْ كان مُستَيِراً به» فهو كالمُعَئّي لنفيه؛ على ما ذُكر من 
التفصيل. انتهى كلامه. 

لي أن المستترٌ بأحدٍ هذه الأشياءء هل تُرَدُ شهادتّه؟ فيه خلافٌ في المذهب في 
المستتر بالغناء إِنْ قلنا: بتحريمه» لم ترد شهادتُه. مرّةٌ واحدةً في المشهور. 

وإن قلنا: بعدم تحريمه» فهل تردٌ أم لا؟ أم إن قلنا: بكراهته» ردّت» وإن قلنا: بإباحته 
لم ترد؟ فيه ثلاثة أقوال: والقول المعني”". 


. 151١/١4 «المغني؛‎ (1) 


57165١ /١5 )0(‏ . 
() وضع فوقها في الأصل: «كذا»ء وجاءت في (م) هكذا: «المفتى به». 


كم 


إذا قصد تعليم الحَمّام أَخْلّ”'2 الكتب مما تدعو الحاجةٌ إليه» أو استفراتًهاء أو الأنس 
بأضواتها من غير أذّ» جاز. 

وقد رُوي عن عبادةً: أنَّ رجلاً أتى النبى يكلء فشّكى إليه الوَحْسَة فقال: «انّخْذُ زوجاً 
من حَمَام»”". 

ون قصدّ المراهنةٌ» أو أَخْلٌ حمام غيرو ونحوهء حَرْم. وإن كان عبثاً ولعب : فهو دناءة وسَمَةُ. 

قال الإمامٌ أحمد: مَنْ لعب بالحمام الطيّارق» يراهنٌ عليهاء أو يُسرّحها من المواضع 
لعباً. وفي لفظ: أو يسيّرها المزارع - فلا يكونُ هذا عدلاً؛ لأنَّ النبيّ كل رأى رجلاً يُسرّحٌ 
حَمَاماً» ثم أتبِعَهُ بصرّهء فقال: «شيطانٌ يَتبعٌ شيظانة وهذا الحديف فن النبين””. 

قد تقدَّمٌ أنَّ اللعبّ إذا لم يتضمّن ضرراً» ولا شغلاً عن فرض» وليسّ فيه دناءةٌ» 
لا تُرَدُ به الشهادة. 

2 مااء سه قم 5 726 110 0 - 5 وي م 

قال الشيخ تقيُ الدين: قول النبي وك : «كل لهر يلهو به [ابن ادم] فهو باطل إلا 
رميّهُ بقوس» وتأديبٌ فرسهء وملاعبته امرآتّهء فإِنّهِنّ منّ الحقٌ»”'“. 

يدخلُ فى معنى الثلاثةٍ ما كان من جنسهنٌّ» فإنَّ ملاعبة السُريّةَ كملاعبةٍ المرأة سواء. 


)١(‏ في (م): «حمل». 

(؟) أخرجه الطبراني في «امسند الشاميين» (575)»: وأبو نعيم في «الحلية» 0 . قال أبو نعيم: غريب 
من حديث خالد [هو ابن معدان] تفرّد به عنه الصلت» عن ثور. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد؟ 
4 رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه الصلت بن الحجاج» وهو ضعيف. 

(0) أخرجه أبو داود (5150)»: وابن ماجه (71/50): وأحمد (80147) من حديث أبي هريرة 4#. قال 
السندي: أي هو شيطان؛ لاشتغاله بما لا يعنيه» يَقْهُو أثر شيطانة أورثته الغفلة عن ذكر الله تعالى. 

(:) أخخرجه أبو داود (75017)» والترمذي ,)١7719/(‏ وأحمد (179/771) من حديث عقبة بن عامر #2©.وما 
بين حاصرتين زيادة من «مسند أحمد؟ . 


4ذه 


.ام عدا ود وهد امد عد عدا. د .اعد هد ود قاع »د قاعد ود ود وه فاو عدا فى داعا عدا. ود واه ود هد ود واه قاءر د .د عاد قا عد فداه ود نامدا را راع مف ٠.‏ 


والسباقٍ» ولهذا أسهم للبعير في إحدى الروايتين إذا كان للقتالٍ''2: لا للحمولةٍ فقط كما 


كانت زمنّ بدر. 


فأمّا تأديبٌ الحمولة من البغالٍ والحمير والإبل» فهل لها نصيبٌ من تأديب الموجفةٍ في 
القتال؟ 


وكذلكٌ رميّه بقوسِه» في معناه: عملّه برمجه وسيفِهء فإنّه كل أقرٌ الحبشةً في المسجدٍ 
يوم العيدٍ على اللعبٍ بالجراب”". وقد قالَ الإمامٌ أحمد في العمل بالرمح والقوس: إِنّه 
أفضلّ من الصلاةٍ في الثغر. وأمًا في غير الثغرء فسوّى بينهماء ولت تيدان وتماق قال 
<«وَآعِدُوا لَهُم نا اسْتَطعْثر ين مور [الأنفال: »]81١‏ يتناول كل ما يُستطاع من القرَّوء فيدخل 
فيه ما يُرّمى بهء وما يُضْرّبٍ بهء وما يُظعَنُ به» سواءٌ كان المرمِئُ به سهماً؛ أو حربة» وسواء 
كان السهمٌ منفرداً» أو جارياً في مجرى» وسواءٌ كان يُوتر”" باليدٍ أو بالرجل» الذي يُسمّى 
الجرخ”؟. 

وكذلك المضروبٌ به. يدخل فيه ما يَقْثْلُ بحدّه» كالسيفيء والخنجر» والسكين» وما 
يقتل بثقله كاللّتٌ0*), وما يقتلّ بهما كالدّبُوس”'» فأمًا قوله يك : «ألَا إِنَّ القوّةَ الرمئ» ألا 


(1) أي: ثقل عن الإمام أحمد أنه أسهم للبعيرسهماً» ولم يُشترط عجز صاحبه عن غيره. والرواية الأخرى أنه لا 
يُسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس. «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» /1٠١‏ 550-774 . 
قال ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» ٠‏ لمينقل عن النبي ول أنه أسهم لغير الخيل من 
البهائم؛ وقد كان معه يوم بدرٍ سبعون بعيراً» ولم يُنقل أنه أسهم لهاء ولو أسهم لها لنقل. 

زفة أخرجه البخاري (/941) و(2)9844 ومسلم (895): 2)١19(‏ وأحمد )11014١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

(0) في (م): «يؤثر». 

(4) فارسية معربة؛ قال في «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» ص79 : الجروخ: من أدوات الحروب» 
ترمى عنها السهام والحجارة» مشتقة من جرخ» ومعناها الفلك» وتطلق على جميع الآلات التي تدور 
كالدولاب واليكرة وغيرها. 

(5) اللتء بضمٌ اللام: نوع من آلة السلاح... وهو لفظ مولَّدُ ليس من كلام العرب. «المطلع؛ ص7017 . 

زق4 الدبوس: عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس ‏ أي مذورة -. «(المعجم الوسيط» (دبس) و (دملك). 
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ولا تُقبل شهادةٌ القاذفٍ حتى يتوبّ» سواء حُدّ أو لم يُحَدٌ. 


اللس ر ‏ الاا اجحعه الوك الا ا ا 
إِنَّ القوّةَ الرمث»”'' أرادً به القرَة الكاملة» وهذا ''كثير» يكون الحصرٌ لحصر الكمالٍ"؟, لا 
لحصر أصل الاسمء كقوله تعالى: ظقُلْ إِنَّ لَليِرِنَ لَذِنَ حيرو أَقْسَبَم» الآية [16 من سورة 
الزمر]» ”"وقوله يَكِ: «ولكن المسكين الذي لذ بغت يقنيية9. وتسواذلك+:وذلك لأن 
الرمي يُصيبٌُ العدرٌ البعيدَ مع الحائلٍ من نهر ونحوه» ويدفعٌ العدوٌ عن الإقدام؛ فيه قلذلة 
فوائد لا توجدٌ لغيره”” من السلاح. انتهى كلامّه. | 


قوله : (ولا تُقبل شهادةٌ القاذفي حتى يتوبٌ» سواءٌ حُدَّ أو لم يُحَدّ). 


أطلقّ جماعةٌ من الأصحاب أنَّ شهادةً القاذفٍ لا تُقبل» منهم الشَّيحُ في «الكافي)”") 


وقال في «المغني»”" : وعندّنا تَسقط شهادتّه بالقذف إذا لم يحقّقه» وعند أبي حنيفة 
ومالكِ: لا تسقط إِلّا بالججلدء ثم احتجٌ بالآية': وقال: رنب على رَمْي المحصنات ثلاثة 
أشياءة: إيجابّ الجلدِء ورد الشهادة» والفِسقّء فيجبٌُ أنْ يثبتَ رد الشهادةٍ بوجود الرّمي 
الذي لا يُمكنه تحقيقّه. كالجلي"', ولأنَّ الرّمي هو التعهية والذلت الذي بستحن نه 
العقوبة» وتثبتٌ به المعصيةٌ الموجبة لردٌ الشهادةٍ» والحدٌ كمّارةٌ وتطهيرٌء فلا يجورٌ تعليقُ ردٌ 


)١(‏ بعدها في (م): «فقد». والحديث أخرجه مسلم (2)1118 وأحمد (17/4775) من حديث عقبة بن 
عامر . 

(؟-1) في (م): ١كثيراً‏ ما يكون لحصر الكمال». 

(7-) ليست في الأصل. 

(5) أخرجه البخاري :)١541/94(‏ ومسلم )1١9(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في (م): افي غيره». 

.115/505( 

.١ 9046/١4 00 

(8)أي: قوله تعالى : «وَلدِينَ يمن ألْيْمْسَتِ؟ [النور: 4]. 

(9) في (م): «بالجلد». 
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المحرر 


النكثت 


7 1 5 2 0 
الشهادةٍ به» وإِنْما الجلد وردٌ الشهادةٍ خكمان للقذفيء فيثبتان جميعا به» وتخلف استيفاء 
أحدهما لا يمنعٌ ثبوتٌ الآخرّ. وقولهم: إِنّما يتحمّق بالجلد؛ لا يصحٌ؛ لأنَّ الجلدَ حكمٌ 
القذفٍ الذي تعذر تحقيقّه؛ فلا يُستوفى قبل تحمّق القذف .”وكيف يجوز أن يُستونّى قبل 


)ا بخن 0 ع 5 0 
قبل تحمّق سببه» ويصير مستحمقا بعذه؟ هذا 


تسل الملعا # ارعيفه عرز أذ ستول بذ 
باطل. انتهى كلامّه. 

وقالت الحنفيّة : الزّاني ونحوٌه يُفْسّق بنفس الفعل الموجب للحدٌء والقاذفٌ لا يفسّق 
بنفس القذفي؛ لجواز أنْ يكونٌ صادقاً. ْ 

فقال القاضي : إذا عَسجَرّ عن تصديقٍ نفسه بإقامة البيّنة» صار فاسقاًء وسقّطت شهادثه. 

وقولهم : يجورٌ أنْ يكونَ صادقاً في قَذّْفه. غيرُ صحيح ؛ لأنّه إذا عجر عن إقامة البيّة» حكمنا 


- 
7 


بكذبه» ألا ترّى أنّه يوجبٌ الحدّ عليه؟ ولا يجوز أنْ نوجب الحدٌّ عليه ولم نحكم بكَذِبه. 

قال الشّيخ تقيُ الدين -عن كلام القاضي هذا _: وهذا الكلامٌ يقتضي أنَّه يُفْسّقَ حين 
بجت عليه الحد رذلك تدع مطالة القدو؛ وقالت الحنفيّة: الحاكمٌ لو شاهدٌ رجلاً 
يَزني أو يُسرق» يحكم بفسقِه. ولم يُقبل شهادتّه. ولو رآه يقذف؛ لم يَحكم بفِسقه؛ لجواز 
كونه صادقاً. قال القاضي: إذا عجر عن إقامة البيّة» حكمٌ بفسقّه. 

وقال أبو الخطّاب في «الانتصار»: ولا فرق بيهم ؛ ولأنّه لم يذكرُ شهادتّه بصورة الرّنى 
والترفة» لجواةالشبية» فإن انكشنت له الحال يانه زتى بانتماء الشبية ره خط عالتلقية 
سواءٌ إذا عجر عن إِقامةٍ البينة على صدقّه وشهادته وحَكُم بفسقّه. وحدّهء ولا فرقٌ بينهما. 

وقال القاضي بعد ذلك: لا يحكمُ بكذِبه بنفس القذف, وإِنّما يحكمٌ بالقذفٍ والعجز 
عن تصديقِه بالبينة» وذلك متأخُر عن حال القذفيء بدليلٍ قوله تعالى: لقَإذ َم يوأ اتدل 
21 عِندَ أ هُمْ الْكَذِوْن» [النور: ]1١‏ فحكم بكذِبهم بالعجز عن الإيتاءِ بالشّهادة©. 
)١1-1(‏ ليست في «المغني». 


(0) في الاصل و(م): «حق»» والمثبت من «المغني؟. 
(7) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «نكت» ابن شيخ السلامية: عن الإتيان بالشهادة]. 


ان 


ثم قال: فإنْ قيل: فيجبٌ أن تُيّل شهادته قبل عجزه عن إقامة البيّنة؛ لأنّه لم يحكم 
بكذِبه. قيل: إِنّْما لم تُقبل شهادئُه قبل ذلك؛ لان القذف سببٌ في القدح في العَدالقَ» فأكسبّ 
32 34 0 
0 

قال الشّيخ تقيُ الدين: هذا يدل على أنه يتومّف عن القَبول بعدّ القذفٍ وقبلَ العجزء ثم 
قال: واحتجٌ بأنّه يجوز أنْ يأتي بالبيّنة قبل إقامة الحدّ عليه فلا يتبيّن عجره ه عن إقامة البيِنةٍ 
قبل وقوع الحدٌّ عليه؛ فيجبٌ أنْ تُقبل شهادته. 

والجوابٌ: أنَّ هذا التجويرٌ لم يَمنع من إقامة الحدٌ عليهء كذلك لا يمنمٌ مِن ردٌ 
الشهادةٍ؛ لأنَّ الحدّ لا يجورٌ استيفاوٌه إِلّا بعد ثبوتٍ سببه» كسائر الحدودء فلمًا جازّ 
استيفاؤه في هذا الحالٍء وجب الحكم بفسقه ورد شهادته. 

قال الشَّيخْ تة تق الدين: فقد تحرّر أنَّ القاذف له ثلاثةٌ أحوال : ادها الآ يطلت مه 
850 لنانى :نا نايك سه فبعيةة النالك أن لوادتي فهك لانن زا وهنا برعي ان 
يُنظرَ ثلائة أيام» فمن عَبَرّ فهو فاسنٌ» ومتى ذهب ليأتيَ بهاء فهو بمنزلةٍ المطعون فيه. وإن 
لم يطالب بالحدٌ ولا بالبيّنة» فهنا علّى مقتضّى كلام القاضي لم تَزل عدالتُه؛ وهو ظاهرٌ 
القرآن؛ ويحتمل كلامّه الثاني أن يكونّ مطعوناً فيه» وعلى عموم كلايهم في أنَّ القذف 
يوجب الفِسقٌ» لا تُقبل شهادثه. انتهى كلامُه. 

وكلامٌُ أبي الخطّابٍ المذكورُ يقتضي أنَّ الحكمّ بالفِستٍ وردٌ الشهادة والحدٌ يتعلّق 
بالعجر عن إقاقة المنة وان ماكانثابعا من قول الشيادة وغيوة» يصحت إلى خين 
العّجز. ولم أجده ذكرٌ فى بحثٍ المسألةٍ ما يُنافيه» بخلافٍ القاضي. فصارٌ فيما إذا ظلبت منه 
البيّنة فذهب ليأتي بهاء أو لم تُطلبٌ منه ثلاثة أقوالٍ: الثالثُ: ثُقبل إذا لم يُطالب بها. وفي 
المسألة أيِضاً قول غريت: 

قال القاضي في «العُدَّة»: فأمًا أبو بكرةً ومن جلد معه”"» فلا يُردُ خبرُهم؛ لأنّهم 
)١(‏ وذلك عند قذفهم للمغيرة» ذكره البخاري قبل حديث (1544) تعليقاً بصيغة الجزم؛ ووصله الشافعي 


في المسنده» 7/ 14875-141 ١‏ ومن طريقه البيهقي 197/1٠١‏ . 


4١ 


الكت 


النكت 


جاؤوا م مَجِىة الشهادة» ول عرف يالا وقد اختلفوا في وجوب الحدٌّ فيه؛ 
900 الاجتهادء ولا ترد الشهادةٌ بما يسوعٌ فيه الاجتهاد» ولأنَ نقصانً العددٍ من 
معنى جهة غيره» فلا يكونُ سبباً في رد شهادته. انتهى كلامّه. 

ووو كه بزالة اعد رع القدق فاستوّت فيه الشهادةٌ والروايةٌ في القبول» كالنّوع 
الآخَرِء فإنَ القاذف في الشتم لا تُقبل شهادبّه ولا رواينُه حتى يتوبّ» وُكي هذا عن 
السّافعي. 

قال الشيخ تقيٌ الدّينٍ - عَقِيب كلام القاضي المذكور : مضمونُ هذا الكلدم اله يقل 
خبرٌه وشهادنّه وهو خلافٌ المشهور. والمحفوظ عن عمرٌ في قولِه لأبي بكرة: 5 تثء قب 
شهادتك؟'" وَلكن النامن قبلوا وواية أبى بكرة 'فيجور أن ترك غيادته عب لد ربقل 
خبره؛ كالمتأوّل في شرب النَّبِيذِء ونحو ذلك؛ ولأنَّ الخبرٌ لا يرد بالتّهمّة التي تردٌ بها 
الشهادةٌ. مِن قرابة» أو صَدَاقَةَ أو عداوةء» ونحو ذلك» أو لاشتراكٌ المخبر والمخبر فيه» 
بخلافي الشَّهادةٍ. انتهى. 

وقوله: احتى يتوبٌ». 

يعني: إذا تابّء قُبلت شهادتّه؛ جُلِدَ أو لم يُجلّد. وقال أيضاً في روايةٍ عبدٍ الله: حدّئنا 
عبدٌ الصّمدء حدّثئنا سليمانٌ - يعني ابنّ كثير حدَّئنا الزُهري» عن سعيدٍ بن المسيّب 1 
عمرٌ حين ضَربٌ أبا بكرةً ونافعاً وشبلاً» استتابهم» وقال: من تاب منكمء قبلت شهادتٌه9) 


)١(‏ في (م): «فيما يسوغ». 

(0) سلف قريباً. 

(9) بعدها في (م): «لو. 

(4) لم نقف عليه بهذا الطريق» وقال الحافظ في «الفتح» 505/08 : أخرجه عمر بن شبة في «أخبار البصرة» 
من طريق سليمان بن كثير» به. وقال أيضاً: أبو بكرة هو نفيع الثقفي الصحابي المشهورء وكان أبو بكرة 


ب 


وقال في رواية ابن منصور في المحدودين: إذا تابواء جازّت شهادتهم. 

وقال حربٌ: قال الإمام أحمدٌ في القاذفي: إذا تابّء قُبلت شهادته. 

وكذا نقلَ عنه''' جماعةٌ؛ منهم صالحٌ» وزادً: أذهبٌ إلى قولٍ عمرٌ بن الخّاب» وقال 
له بكرٌ بِمُ محمّد: تعتمدُ على حديثٍ عمرّ في قوله لأبي بكرة: إِنْ تبتّء قبلتُ شهادتك؟ 
قال: نعم وقول الله تعالى : «إِلّا أَلَّذِنَ تَابُو» [النور: 5]. 

وقال في روايةٍ حنبل: إذا تاب ورجعٌ؛ جازت شهادتّه؛ على فعل عمرّء وإِلّاء لم 
تُقبل» كذا قال اللهُ تعالى : طول قب كم مَبَدهَ بدا [النور: 4] ثم قال: إلا الْذِنَ تابو 
فإذا تابّء قبلت شهادته. 

وقال في رواية حرب: شهادةٌ القاذفٍ إذا تابّ» قُبلت شهادئه؛ حُدَّ أو لم يُحدَّ وكذلك 
كل محدودٍ ثُقبل شهادته إذا كان عَذُْلاَء قيل للإمام أحمدّ: جُلدَ أو لم يُجلد؟ قال: نعم. 
فذهبّ إلى قولٍ عمرٌ بن الخطاب #. 

وبهذا قال مالكٌ والشافعئ. وقال أبو حنيفة: لا تُقبل» وتُقبّل في رؤية الهلالٍء على ما ذُكرّه 
القاضي عنهم”"”. وتُقبّل شهادةٌ الذّمّىَ إذا حُدَّ في القذني ثم أسلمَ» واعتذرٌ عن رؤية الهلالٍ بأل 
خبرٌ وليس بشهادقء فقال القاضي: لو لم يكن شهادةً» لم يُعتبر فيه العددٌء وقد قال أبو حنيفة: 
إذا لم يكن في السّماء عِلَّهَ اعتُر فيه عددٌ كبيرٌء وكذلك يُعتبر فيها مجلسٌ الحكم. 

قال الشّيخ تقئُ الدينٍ: وهذا من القاضي يُقتضي أن شهادةً الواحد عند غير الحاكم لا 


تؤثْره وقد ذكرثٌ اعتبارٌ اللفظٍ في موضهه. انتهى كلامُه. 


ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي ‏ وهو معدود في الصحابة ‏ وشِبْل ‏ بكسر الموحدة وسكون الموحدة 
أبن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلي ‏ وهو معدود في المخضرمين ‏ وزياد بن عبيد الذي كان بعد 
ذلك يقال له: زياد بن أبي سفيان إخوةً من أم» أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة. 

)١(‏ في الأصل: «عن». 

(؟) في (م): «عله». 


0 


النتكت 


المحرر 


النكت 


وتوبته : إكذابه نفسّه. 


واعتذرٌ الحنفيُ عن الذَّمّىَ بأنّه اجتلبَ بإسلامه عدالةً لم يُبيطلها حدٌ القذفٍء بخلافٍ 
المسلمء فإنْه أبطلَ عداليّه بحدَّه في القذفي» فلم يُستفِد عدالةَ لم تكن بتوبته؟ فلهذا لم تُقبر 
شهادته فقال أبو الخّلاب : لا فرق بينهماء فإِنَّ الذَّمىَ كان عَذْلاً في دين لا سيّما عندّهم. 
وعلى روايةٍ لنا بأنَّ شهادةً بعضهم على بعض مقبولةٌ» وولايتّه على يَنيه ثابتةٌ فأبطل عدالبّه 
بالقذف والحدّء ثم استحدث عدالة بالإسلام» ومثله المسلمء أبطل عدالتّه ثم بالتّوبا 
استحدتٌ عدالةٌ أخرى, ثم تبْطل في المسلم إذا زنّى وسَرقٌ وشَرِبء ود فإنّه قد أبطل 
عدالتهء وإذا تابّء قُبلت شهادثه وإنْ لم تتجدّد عدالةٌ بإسلامه على زعمهم» ثم يجب أن 
بعلن بهذا في ردٌ شهاديّه في رؤيةٍ الهلالٍ» وأخبارٍ الدّيانات» وولاييِه على أولاده في 
أموالهم؛ وقد قال: يصحٌ منه جميعٌ ذلك. انتهى كلامّه. 

قوله: (وتوبتّه : إكذابه نفسَه). 

قاله القاضيء فيقولٌ: كَذَّبتُ فيما قلتُ. وهذا ظاهرٌ كلام الإمام أحمدٌ: توبةٌ القاذفٍ أذ 
كز تيو عاد لاون انو كني بسني نان لزنا عبد في ووابة الر 1 
وحرب وابنٍ منصورٍ ويعقوبٌ وصالح: توبةٌ القاذفٍ أنْ يُكذِبَ نفسّه. وقال في روايا 
الميمونئ: توبثه عندي أن ينع عن القذفٍ, ويُكذِبَ نفسّهء وحديثُ عمرّ و يدل على هذا 
وقال في روايةٍ الحارث» وقد قيل له عن القاذفٍ: ما توبئّه؟ قال: يُكذِب نفسّهء يقول: إِنْ 
قذفتُ فلاناً» وإنّي قد تبت من قذفي إِيّاه. قلت: وإِنْ كان قد شَهِدَ وقد رآه يَزني يتوبُ من 
حقٌ قد شهد به؟ قال: ما أدري» هذه توبةٌ القاذفٍ» قال: وإِنّما أذهب إلى حديث أبي بكرة. 

وقال في روايةٍ حنبل: لا تُقبّلَ شهادته حتى يقول: إِنّي تائبٌ؛ لأنَّ أبا بكرةً قال ل 
غم زناه لك كباكة. 

وقال في رواية حنبل أيضاً: يُكذِبُ نفسّهء ويّرجع عن قولهِ ويتوبٌء ليس بالنّوبة خفاء. وقال 
أبو طالب : م انين ال وتوبةٌ القاذفي أنْ يقومٌ فيُكذبَ نفسّهء ويقول: إِنْي تائبٌ مما قلتُ. 


)١(‏ في (م): «المروزي». 


ل 


وقال أيضاً في روايةٍ أبي طالب وقد سألّه عن توبةٍ القاذف؟ قال: توه إذا رجعً. فقال: التكت 
قدارجعتث. وتات :وأعلق: .كل قوق عمرٌ لآب ركرة: إ قت قيلت شهادتك. 

وقال مهنًا: قال أحمدٌُ: تجورٌ شهادةٌ المحدودٍ فى قذٍ إذا عُرفت توبتّه» يقول: إِني قد 
رجعتٌ عمًّا كنتُ قلتُ في فلان. لا بلَّ مِن هذا. 

وقال له مهنا في موضع آخَحرّ: لا بد من أنْ يتكلّمَ به؟ قال: لا بد أنْ يتكلّمَ ب وإلّاء 
من أينَ يعلمٌ بتوبته؟ وقد روي عن ابن المسيّب» عن عمرٌ مرفوعاً: «توبتّه : إكذابٌُ نفسه»'") 
ولأن إكذاب نفسه يُزيل تلوت عِرْض المقذوفيٍ الحاصل بقذفِهء فتكونٌ التوبةٌ به» وبه قال 

وقيل: إِنْ علمّ صدقٌ نفسه» فتوبُه أنْ يقولَ: قد ندمتٌ على ماقلت؛, ولا أعودٌ إلى 
مئله وأنا تائبٌ إلى الله تعالى منه؛ لأنَّ المقصودٌ يحصلُ بذلك» ولأنَّ الندمٌ توبةٌ» وإِنّما 
اعبُر القولٌ ليعلمَ تحقّق الندم. 

وتتمّة هذا القولٍ: وإِنْ لم يعلم صدقّ نفسهء فتوبتٌه إكذابٌ نفسِهء سواءٌ كان القذفُ 
بشهادة أو سَبٌّ؛ لأنّه قد يكونٌُ كاذباً فى الشّهادة صادقاً فى السَّبّ. وهذا معنّى ما اختارّه في 
«المغني»”"'2 وقطعَ به فى «الكافىي0”6” » وقيل : إِنْ كانَ سبّاء فالتوبةٌ إكذابٌ نفيه. وإنْ كان 
شهادةً؛ بأن يقول: القذف حرامٌ باطل» ولستٌ أعود إلى ما قلتٌ. قال القاضى: وهو 
المذهبُ؛ لانّه قد يكونُ صادقاء فلا يؤمرٌ بالذّنب”©. وقطمٌ به في «المستوعب؟ إِلَّا أنه قال: 
يقول: ندمتُ على ما كان مئّيء ولا أعود إلى ما أَنَّهم فيه. ولا يقول: ولا أعودٌ إلى مثل ما 
كان مئى. لأنَّ فى ذلك ألّا يشهد. 
)١(‏ كذا ذكره في «المغني» ١91/1١5‏ » وعزاه صاحب «كنز العمال» ب لابن مردويه. وقال ابن حجر 

في «التلخيص الحبير» 7٠١5/4‏ : ولم أره مرفوعاً. 
(؟) .١ 957/١5‏ 


(0) 5/؟١؟.‏ 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «نكت» ابن شيخ السلامية: فلا يؤمر بالكذب]. 
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الكت 


وقال الشَّيخ تقئُ الدين: ويتوجّه أنْ يُحملَّ قولّه ‏ إذا أكذب نفسّه ‏ على الشّهادة 

بالقذي» كقضيّة أبى بكرةً. 
فرع 

وتقبل شهادةٌ القاذفٍِ بمجرّد التوبةٍ» في ظاهر كلام الإمام أحمدّ. وقطعّ به في 
«المستوعب» وغيره؛ وقدّمه فى «الكافى:0"؟, وهو المشهورٌ» وقطعٌ به ابن شُبيرةَ عن الإمام 
أحمد. ويحتمل أن يُعتبّر مضي مدَّة يُعلم توبث فيها. 

وذكرٌ فى «الرّعاية»: أنّه إِنْ كان شهادةً"" » قبل بمجرّد التوبة» وإِنّ كان شتماً وقذفاًء 
فبعدٌ إصلاح العمل سَنَهُ. وذكر ابن هُبيرة عن مالك : أنه يُعتبر ظهورٌ أفعالٍ الخير من غير حدٌ. 
وعن الشافعئىٌ : ار 

وقال القاضي ‏ في بحث المسألةٍ : على أنَّ في الآيةِ ما يمنعٌ رجوعّه إلى ما يَليهء وهو 
زوالٌ سِمة”" الفسق. من وجوو: 

أحدها: أنّه لو عاد إلى زوالٍ سمة”" الفستء لم يُشترط فيه صلاحٌ العملء ولَكان 
يُقتصر على قوله تعالى: <إلَا الدِينَ تابوه [النور: 0] لأنَّ الفسقٌّ يرتفمٌ بمجرّد التوبة» وإنّما 
قبولُ الشهادةٍ يُشترط فيه صلاحٌ العملء فَتبَتَ أنَّ الاستثناءة عاد إليه. 

واحتججوا للمسألةٍ بما رواه ابن المنذر”*' وغيرُه عن ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: «ولا تقبلوأ 
َم مَبَلدَهٌ أبدا وليك هُمْ الْتسِتُودَ 2 إلا اين و4 [النور: 5-4]فمن تاب وأصلح فشهادته في 
كتاب الله تقبل. وعن أبى الدّرداء # أنه قال: إذا قال بعد ضربه: أستغفْرٌ الله» وأتوبٌ إليه من 
قذف المحصنات بعد””' . خين يُفرغ مِن ضَريهء فلم يعلّم منه9 إِلَّا خيراً» قُبلت شهادئه. 
)١(‏ 5/١1١؟.‏ 
(؟) في الأصل: «شاهده». 
فيرف في (م): ١انتمة).‏ 
(:) الطبري في «تفسيره» ١77/١1‏ » والبيهقي 197/٠١‏ . 
(0) ليست في (م). 
(7) بعدها في (م): لبعد». 


145 


ثم إنَّ القاضي ذَّكّر بعد ذلك المسألةً بخلافٍ ذلك» وقال: إِنَّ شهادتّه تُقبّل بمجرّد 
التوبةٍ؛ لأنّا قد حكمنا بصحّة التوبةٍ في الباطن» فلم تَعتبِرُ في قَبول الشَّهادةِ إصلاحَ العمل» 
كالتَّوبةٍ عن الرّدّة. 


وقال الشَّيخ تق الدين ‏ عند قوله : إِنَّ القاذف تُقبل شهادتّه إذا تاب : معناه التوبةً 
الصحيحةً التي يُعلم صِحّتهاء وذلك لا يكونٌ إِلّا بعد سَئَةَ» وصلاحٌ العمل المذكورُ في 
القرآنٍ إِنّما هو لتصحيح التوبوّء وسقوظ العقوبةٍ لا يُستلزمٌ قبولَ الشهادة» فإنَّ العقوبةً سقط 
بالشّهاداتِء وبالدّخولٍ في أوائل الخير. وعلى هذاء فلا فرق بين التوبةٍ من الردَةٍ وغيرها. 
وقوله يعني القاقني + قن خكمة بضكة العويةافئ الباطو :فيه تنظرٌ» وتَضواصض احتمد 
تخالف ذلك» فإنّه إِنْ أراد أنّه هو الذي حكمّ بذلك» فقد يصدّق» وأما نحن » فلم تحكم 
بصحّتها في الباطن. 

قال القاضي: ولأنَّ القذف على ضَرْبِين: قذفٌ بلفظ الشَّتم» كقوله: زنيت» و: أنتَ 
زانٍء وقذفٌ بلفظ الشَّهادةٍ المردودة. ثمّ إذا كان بلفظ الشهادةٍ المردودق» قُبلت شهادثه 
بمجرّد التوبة» كما دلّ عليه حديثٌ عمرّء فكذلك إذا كان بلفظٍ الشَّتمء قال: ولأنّه يُقبل 
خبره بمجرّد التوبق» ولا يُعتبر فيه صلاحٌ العملٍ» كذلك في باب الشّهادة» واستشهد بآبة 
الفرقانٍ والبقرةا'': وفي كليهما نظرٌء قاله الشّيخ تقئ الدين. 

قال القاضي: ولأنَّ التوبةً الطاضم يعي في الحالٍ» وهو إذا وجدّ ”"الندمء 
والتركٌ والعزمُ على الخروج من المَظلمة' أو يكون فيما بينه وبينَ الله تائباًء ولا يشترط 
فيها صلاحٌ العمل » كذلك التوبةٌ الحكميّة؛ بعلّة أنّها إحدى النّوبتين. 
)00 وهما قوله تعالى : : إلا تب واس وَعَِلَ حسملا مَلِحا دَأرلهلك َيِل لَه كاه حَسَتَتٍ وَكنَ أله 

مَفُور يما [الفرقان: .]7١‏ وقوله تعالى: إلا ألدِنَ برا وَكشككوا 0 


لئَيَبُ ليسم » [البقرة: .]١5١‏ 
)١-7(‏ في الأصل: «الندم وترك العزم والخروج من المظلمة»؛ وينظر «المغتي؛ 14/ 1597-1937 . 
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: م ووه 1 0 اه 
وإذا نات الفاسَق) قلت شنهادته يمجره تويتة: وعنه: يعتبر معها ‏ في غير 


القاذفٍ ‏ إصلاح العمل سْئة. 


فقد ظهرٌ من ذلك أنَّ لنا في قبول شهادةٍ القاذف بمجرّد التوبةٍ خمسة أقوالٍ. والمعروفُ 
في المذهب أنَّ التوبةً من الردّة ليست كغيرهاء كما أنَّ المعروف الحكمُ بصححةٍ التوبةٍ في 
الباطن. 

وظاهرٌ كلام بعضهم النَّسويةٌ بين قبولٍ الخبر والشَّهادةٍ بمجرَّدِ التوبة وعديهء خلاف ما 
صرّح به القاضي» فتكونٌ المسألةٌ على وجهين. 

فرع 

رجلٌ حلف بالطللاقٍ أنه رأى شخصاً يزني» فهل تَطلقٌ امرأثه؟ 

ينبغي أنْ يقالَ: إِنْ عَلِمَ كذبّ نفيهء طَلّقت باطناً وظاهراً» وإنْ عَلمّ صِدقٌ نفيِه» 
طَلقَّتُْ في الحكم. 

قوله : (وإذا تابٌ الفاسقٌء قُبلت شهادته بمجرّد توبته). 

هذا هو الرّاجِحٌ في المذهب؛ لما تقدّم» وقوله عليه الصّلاة والسلامٌ: «التوبةٌ تَحْبٌ ما 


قبلّها» رواه فل 7 وعن أبي عُبيدةً بن عبدٍ الله بن مسعودٍء عن أبيه ‏ ولم يُسمع منه ‏ عن 


5 ضاق 0 َ. ًِ 2 0 م .ع 
النبئ لله : «التائب من الذنب كمن لا دنب له» إسناده ثقات» رواه ابن 6ن وعيرهة. 


قوله: (وعنه: يُعتبر معها ‏ في غير القاذفٍ ‏ إصلاحٌ العمل سَنَةُ). 

كالرٌوايتين. وقيل: إِنْ فَسَق0" بفعل» وإلّاء فلا يُعتبر فيه إصلاحٌ ذلك. 

2 71771١ /7 لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (لالالا/11) والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
عن عمرو بن العاص ©# في قصة إسلامه أن رسول الله كك قال له: يا عمروء بايع؛‎ ١17/4 والبيهقي‎ 
فإن الإسلام يجب ما كان قبلهء وإن الهجرة تجب ما كان قبلها».‎ 


زفق في السئنه» (417505)» قال الحافظ في «الفتح» الا : سئله حسن. 
زفق في (م): اافسخ». 
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وقيل: يُعتبر مُضيٌ مد يُعلم فيها حاله بذلك. 
وذَّكّر القاضي في موضع: أنَّ التائبّ من البدعة يُعتبر له مضي سَنَةِ؛ لحديث صَبيغ7": 
أنَّ عمرٌ ل لما ضر أمرّ بهجرانه حتى بلّغته توبيُه» فأمّر ألا يُكلّمَ إلا بعد سَنَدِ رواه الإمام 
أحمدٌ كند”". 

وروى المرُوذيُ”" عن أحمدّ أنه قال: لا يُكلّم التائبُ عن البدعةٍ إِلّا بعدَ أنْ يأتي عليه 
سَنَُء كما أمر عمرٌ بن الخطّاب ألا يُكلّم صَبِيعٌ إلّا بعد سن وقال: مِن علامةٍ توبته في هذه 
السّنة أنْ يُنظرٌ إليه» فإِنْ كان يوالي مَن عاداه على بدعته» ويُعادي مَن والاه» فهذه توبةٌ 
صحيحةٌ. واختارٌ القاضي في موضع: أنَّ التائبّ من البدعةٍ كغيره في أنه لا يُعتبر إصلاحُ 
العمل وقالَ عن هذا النصّ: محمولٌ على طريقٍ الاختيارٍ والاحتياط» وقال: وقد قال 
الإمامٌ أحمدُ ‏ في رواية يعقوب. في رجل من الشّكاكَ أظهرٌ التوبةً ‏ فقال: يتوب فيما بينه 
وبين الله ويجانِبٌ أهلّ مقالته حتى يعرف الناسنُ أنّه تائبٌ. قال: وظاهرٌ هذا أنّه لم يجعل 
مجانبته شرطأً في صحّة توبته» وإِنَّما جَعَلها ليكونَ ذلك دَلالةَ على توبته عندَ مَنْ عَرف ذلك 
منهء ولم يُشترط معنى زائداً على ذلك. وهذا اختياره في «المغني"”؟» قال: والصحيحٌ أنَّ 
التوبةٌ من البدعة كغيرهاء إِلّا أنْ تكونٌ التوبةٌ بفعل يُشبه الإكراة» كتوبة صبيغ» فتُعتبر له لَه 
تُظهر أن توبتّه عن إخلاص لا عن إكراء. 
)١(‏ بوزن: عظيمء وآخره معسجمة:, ابن عِسْلْء بمهملتينء. الأولى مكسورة والثانية ساكنة» ويقال: 


بالتصغيرء ويقال: ابن سهل الحنظليء له إدراك. «الإصابة» 178/6 . وخبره في «سئن» الدرامي 
(5١)و(158١).‏ 


زفق لم نقف عليه » وجاء في «المغني» ١96/١5‏ : رواه أحمد في «الورع». ولم نقف عليه في المطبوع منه. 
0) في (م): «المرزوي». 
(8) 54ل/لهو١ا.‏ 
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50 من الفروع المختلفٍ فيها ٠‏ كمّن تزوّج بلا ولىٌ؛ أو شَرِبٍ من التَبِيذٍ 
ما 55-7 61 أو حجّاء مع إمكانهما ونحوه» متأولآّء تر شهادته. 


وقال الشَّيخ 7 تقيٌ الدين : مَن تأمّل كلام أحمدّ» وجَده إنّما يُعتبر في جميع المواضع 


- 


التوبة» لكنْ نحن لا نُعلم صدقّه في توبته بمجرّد قولِه : قد تبثُ. فلا بدّ من انكفافه عن ذلك 
الذَّنبِ وعلاماته سَنّة؛ ليكونَ هذا دليلاً لنا على صدق توبته فيما بينه وبين الله» ويجانِبٌُ أهل 
مقالته» حتى يعرف الناسسُ أنَّهِ تائبٌ. فجعل التوبةً فيما بينه وبين الله صحيحةً في الحالٍ» وأمًا 
عند النّاسٍِ» فيتركٌ مواضعٌ الذنب» وهو مجائّبةٌ أصحاب الذنب. وقول القاضي: إِنّما أمر 
بذلك ليكونً دليلاً على توبته عند مَن عرف ذلك منه. ضعيفٌ؛ لأنَّ المجانبة لأهل المقالة0") 
واخة وإليا ناف انها لأنَّ ملازمته دليلٌ على القيام بموجب التوبةء ولأله كالح تمزت 
النامنُ منه ذلك» وهذا يقتضي معرفةٌ من عُرف أنه قد تابٌ ومّن لم يُعرف أنه تاب» ألا ترى أنَّ 
المسألةً: أنه أظهرٌ التوبةٌ» فحقيقةٌ التوبة عن إظهارء وكذلكٌ قولّه : مِن علامة توبته موالاةٌ مَن 
عاداه غلى البدعة» ومعاداءً من والاة غليها: وقال: فهله توبةٌ صحيحة ::'فعلمت أله لا بد من 
علامةٍ تددًا على صحّة التوبة» وإلّاء فلو كان مجرَّدُ التكلّم بالتوبة موجباً لصحّتهاء لم يَحنَجْ 
إلى علامة. ١‏ 


أن 


ثم ذكر الشيخ تقيُ الدينٍ كلامّه المكتوبٌ في القاذي» وذكر ابن عقيل : أن المبتدع إذا 

تابّء هل تُقبَل شهادته, أو يُعتبر فيه صلاح العمل؟ قال: والقياسٌ قَبولٌ شهادته؛ لصححة 
توبته» كما قدّمنا في الردّة والقذف؛ لكنْ طرحنا القياسَ ها هنا لأجل الإثم والأنّر. ثم ذكر 
روايةً المرُوذي"" المذكورةً لقولٍ عمرٌ لأبي بكرة: إِنْ تبت قَبلتُ شهادئّك. وقال مالكُ: لا 
أعرفٌ هذا. قال الشافعئُ: وكيف لا يَعرفه وقد أمر النبئٌ ل بالتوبة» وقاله عمر لأبي 
بكرةً؟ ! 

قوله:( ومّن أتى شيئاً من الفروع المختلّف فيهاء كمّن تزوّج بلا ولّ؛ أو شرب من 
النْيذٍ ما لا يُسكِرُةُ أو أَخَرَ زكاةً أو حجًا مع إمكانهما ونحوّهء متأوّلاً» لم ثُرَدُ شهادته). 
)١(‏ بعدها في (م): «المبتدعة». 
() في الأصل : «المرُوزي» . 


١٠ 


نصّ عليه الإمامُ أحمدٌُ في رواية صالح وغيره» وأنَّهِ يُحدٌ شاربُ النبيذِء ويُصلّى خلقّه 
وتُقبّل شهادنّه. وهذا هو المشهورٌ من المذهب» وهو قولٌ أبي حنيفة والشافعىّ؛ لأنّ 
الصحابةً # كانوا يختلفونَ في الفروع؛ فلم يكن بعضّهم يعيب مَن خالفه ولا يفسْقه. 

ونقل عنه عليئٌ بن الموئق "7‏ في الصّلاة غلك ونور لقي لا تان كيت د 
يشربٌ هذاء ولا خلف من يَجلسٌ إلى مَن يشربٌ هذا. 

قال القاضي: وهذا محمولٌ على ما يُسكِرٌء ويجورٌ أنْ يُحملَ على ظاهره» فيخرجٌ فيه 
روايتانٍ؛ ويَشهدٌ لذلك ما قاله في رواية أبي الحارث في إمام يبع كَرْمَه ممّن ينّخذه خمراً : 
لا بعاواق تخلقه. 

وقالَ في رواية عبدٍ الله وإبراهيمَ : مَن استطاع الحجٌّ ولم يحجٌ» لا تجوز شهادئُه. انتهى 
كلامٌ القاضي. وكذا نقلَ أبو الحارث. 

قال القاضي في موضع آتحر: وهذا مبالغةٌ في الفورٍ؛ لأنّه قد أسقط عدالتّه في الموضع 
الذي يُسوغ فيه الاجتهادٌ. وقال أيضاً: وظاهرٌ هذا أنه لم يسوّغ الاجتهاد في تأخيره”© 

وذّكره في «المغني»”" قولاًء واحتجٌ له في «المغني» بقولٍ عمرّ: ما هم بمسلمين”». 

وقال ابن أبي موسى: الأظهرٌ ين قولٍ الإمام أحمد أنّه لا تُقبّل شهادةٌ مَن شَّرِب النبيذ 
متأزلاً ولم يَسْكَرْ. قال في «الرّعاية»: لفسقِه إذاً. وهذا قولٌ مالك. واختاره الشيح تقىٌ 
الدين» قال: تُرَدُ شهادئه؛ لاستحقاقِه الهجرٌ والعقوبةٌ» كالمبتيع» والعِلَّة أنه موجبٌ للحدٌء 
وهذا لا يتعدّاه. 


)١(‏ هو: أبو الحسن العابد علي بن الموفق» كان ثقة» نقل عن الإمام أحمد أشياء. «مختصر طبقات 
الحنابلة»؛ ص ١/١‏ . 


(؟) في الأصل: «أن يسوغ الإشهاد في تاريخه؟ وكتب فوقها: «كذا»» وفي الهامش : «صوابه...؟ ثم ذكر ما 
أثبت. 

5 ككل لا. 

(4) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/1571) و(1954١).‏ 


لا 


التكت 


النتكت 


آمل غاقه إن" وتمدتهة فين الجامع» ولعلّ : «لا» زائدةٌ. 
ونقلَ غيرٌ واحلٍ عن الإمام أحمدَّ فيمن ترك الوترٌ متعمّداً : ساقِظ العدالة. 


وقال في رواية سِندي: وقيل له: فتّرى أنْ يكتبّ عمّن يبِيعٌ هذه العِيْنة؟ قال: لا يُعجبني 
أن يكتب عن مُعِينء وفي اللّاعب بالشَّظرَنج خلاف سيأتي. 


وقال الشيحُ تقئُ الدين في المُصِرَّين على تَرْكِ الجماعةٍ: تُردٌ شهادتهم» بل يقائّلون في 
7و0 
ويفسّق المصرّين على تَرْكها إذا قامَتْ عليهم الحجّةٌ التي تُبيح القتال والتفسيقٌ» كما يقائّل 
أهل البغي بعدّ إزالة الشُّبهةٍ ورفع المَلَمَة. 

وقوله : فى «المحرّر»: «متأولاً». وكذا مَن قلَّد متأولاًء ويدخلٌ في كلايه وكلام غيره من 
يقول8"©: « الماء ٍ من الماء»” ". أو أجارٌ بِِعَ درهم بدرهمينٍ نقداً. 


وظاهرٌ كلامه فى «الرّعاية» أنّهِ يفسّق فى هاتين الصّورتين اتفاقاً. وذّكر فى «المستوعب» 
المسألةً كما ذكر غيرٌه؛ وقال: وذّكّر ابنُ أبي موسى: أنَّه لا تُقبّل شهادةٌ مَن يقول: «الماءُ من 
الماء»» ولا مَن يجوز بيع درهم بدرهمين نقداً. وتعليل هذا : إِمّا لضَّعف الخْلافٍ فيهماء 
نظ أيضاً. 

)١(‏ ليست في الأصل» وجاءت العبارة ف في «الفروع» 747/١١‏ , و«الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» 

64 هكذا : وعنه: أجيز شهادته ولا أصلّي خلفه» وأحده. 


زفق في (م): امن قال يقول عليه الصلاة والسلام». 
(') هو قطعة من حديث أخرجه مسلم 0751 وأحمد )١1741(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5. 


6١ 


قال القاضي على ظهر أجزاءٍ «العُدَّة»: نقلتُ من «مجموع»”") لأبي حفص البرمكك”". 
من خط ولده أبي إسحاق”": عبد الله: سمعتٌ أبي يقول: ١‏ لى أن رجلا غيل يكل رخضق 
بقولٍ أهل الكوفةٍ في النَبِيذء وأهل المدينة في المُشاعء وأهل مك في المتعدّ» لكان فاسقاً. 

قال القاضي : هذا محمولٌ على أحدٍ وجهين: إمّا أنْ يكونَ من أهل الاجتهادٍ ولم يؤدّه 
اجتهادٌه إلى الرّخص» فهذا فاسق؛ لأنه ترك ماعو الحن عيدف واه تبع الباطل. أو يكونٌ 
عاميّاء فأقدمَ على الرُخص من غير تقليدٍء فهذا أيضاً فاسنٌ؛ لأنّه أخل بِمَرْضهء وهو التقليد. 
فأمّا إن كان عاميًا وقلّد في ذلك» لم يفسّق؛ لأنّه قلّد مَن يسوعٌ اجتهاده. 


قال الشَّيِخَ تقيُ الدين: قد قُسّق العاصي المجتهدٌ إذا عمل برخصةٍ مختلفٍ فيها من غير 
اجتهاد. والغاضة راإاعدل تق من فين شان ومع هذا فكلامٌ الإمام أحمد إِنّما هو فيمن يتّبع 
الرّخصٌ مطلقاًء المختلف فيها مع ضعفِهاء وهذا فاسقٌ؛ لأنّه يفعلٌ الحرامً قطعاً. انتهى 
كلامّه. 

ولم يقل في موضع آخَرَ: مع ضعفِها. انتهى كلامه. 

وما ذكره القاضي هو ظاهرٌ كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى. وقد ذَّكّروا فيمن صلّى 
وتَرّكَ شرطاً أو رُكناً ساعّ فيه الخلافُ من غيرٍ تأويل ولا تقليد: أنه لا تصحٌ صلائه في أصحٌ 
الرواياتٍ؛ لأنَّ فرضّه التقليدٌُ» وقد تَركه. والانية: لا إعادةً إن طالَ الزّمن. والثالثة: تصحٌ 
مطلقاً؛ لخفاء طرق هذه المسائل. 


وعلى هذه الرٌواية يُخرّجٍ عدم الفسٍ في مسألينا. 


)0( في (م): «المجموع». 
(؟) هو: أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي» كان من الفقهاء الأعيان النساك. له: «المجموع»؛ 
واشرح بعض مسائل الكوسج». (ت177ه) «مختصر طبقات الحنابلة» للنابلسي ص7”484 . 


() هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي» كان زاهداً فقيهاً مفتياً قيّماً بالفرائض وغيرهاء وكانت حلقته 
يجامع المنصور (ت456ه). «مختصر طبقات الحنابلة» للنابلسي ص”الا7 . 


كل 


النتكت 


المحرر 


وإن اعتقَدٌ تحريمّه. ردّت. نص عليه. 


ويوافق كلام القاضي قولُ ابنٍ عقيل : لو شَرِبَ التَّبِيذَ عام بغير تقليدٍ لعالم» فُسّق. 

ووجدتٌُ بخطّ القاضي تقيّ الدين الزريرانيئ البغداديٌ الحنبلي: الآخذّ رخص العلماء 
هل يُفِسّق أم لا؟ فيه روايتان» مثلّ الآخذٍ برُحَص مالك في تَرْكِ الشهادةٍ في التكاح» والقولٍ 
بطهارة الكلب والخترير في كال اليذه وجا تخباعة اليد على قول:التسما»'وترؤنيح ابئيه 
من الرّنى على قولٍ الشافعيئّ» ونحو ذلك فيما ليس له شبهةٌ قويّةً. فأمّا ما قَويت شبهئُه 
كمس الذَّكَر في حقٌّ المتوضّئ» وخروج الدم من بقيّة البدن» وما أشبة ذلك» فلا يفسّق. 
وهذا كله في حقٌّ العالم» فأمًا العامئٌ» مركم علةاني الق. انه فلاف 

فظهرٌ من ذلك أنَّ مَن فعلّ مختلفاً فيه بغير تأويل ولا تقليدٍء أنه يفسّق في المشهور. وإنْ 
يول و قلدء إِنْ لم يترخّصء فلا يُفسّق. وإن 7 تيع الأعصء فهل يفكق آم لا » أم يفرّق بين 
ما قَوِي دليله وما ضَعُفء أم لا يقال بهذه التّفرقة في حقٌ العالم فقطء أم يفرّق بين العاميٌّ 
والعالم مطلقاً؟ فيه أقوالٌ. ْ 

قوله : (وإن اعتقدٌ تحريمّه. رُدّت. نص عليه..وقد تقدّم). 

وقال في رواية الأثرم في المحتجم يصلّي ولا يتوضّأ :قن كان معن يندز بيهذاء افاي 
وضوءً فيه» فلا يُعيدونَ» بذكن يلتم ال انحر يعيذوة كليم 

قال القاضي: فقد أبطلّ إمامئه مع اعتقاده التُحرِيمٌ» وإبطالُ الإمامةٍ هاهنا كإبطال 
الشّهادة؛ لأنَّ العدالة شرظ فيهاء وهذا هو المشهورٌ؛ لأنّه فِعليَحرّم على فاعِلهء فأشبّه 

واعتبرٌ في «المغني”'2 على هذا أنْ يتكرّر. ولم أجده في غيره. 

وذّكرٌ في «المستوعب» في الصّلاة: أنه يفسَّق؛ ولهذا قال في «الرْعاية»: فسّقٌ على 
الأصح. 
)١(‏ #ل/ءلا١ا.‏ 


6.١ 


وقيل: لا تُردُ أيضاً 


وقوله: في «المحرّر» : (وقيل : لا ترد أيضاً). 

وهو قولُ النَّافعية؛ لأنَّ لفعله مَساغاً في الجملةٍء فأشبة المتَّمّنّ على جِلّه. 

ا و ا “١‏ مع خلاف إبراهيمَ بن سعيدٍ وعُبيد 

بن الحسن» وبمن طلّق ثلاثاً وأمسك امرأته؛ مع خلا الحسن. 

نأا اعتقادٌ استباحةٍ هذا المحرّم؛ فلا يُسقط الشهادةً» ذكّره القاضي وغيره من 
الأصحاب محل وفاق.وقد قال عبدٌ اللو: سئل أبي عن عبد الصّمد بن التُعمان؟ قال: نحن 
لا نكتبٌ عن عبدٍ الصَّمد. قيل لعبدٍ الله: فَلِمَ كرهه؟ قال: كان يرى العِيئة. 

هل يجورٌ أنْ يشهدّ العقدّ الفاسدّ المختلّف فيه» ويَشهدَ به؟ 
0 .: 3 5 .لي سس 0 و 
وفي بعض المواضع خلافٌ سبق وإلاء لم يجز. 

وقال الشَّيخْ تة تقيُ الدين : قال القاضي: هل يجورٌ أنْ يشهدّ العقدّ الفاسدّء ويشهدٌ به؟ 
فإنْ كان ذلك في عقدٍ متَّفْقٍ على فساده؛ كعقدٍ الرّباء» والعمدِ المشروط فيه الخيارٌ المجهولٌ؛ 
أو شرظ باطل بإجماع” "©: لم تجز الشَّهادةٌ به» فأمًا إِنْ كان فسادُه ممّا يسوعٌ الاجتهادٌ فيه» 
فلا يمنمٌ ؛ ا 0000010 وقد سأله: فإن 
كانوا يُشهدون على رباً؟ قال: لا يشهدونَ على ربا إذا علمت”*'.وقال في رواية حرب» في 
الرّجل يُدعى إلى الشّهادة ويظنٌ أنه رباً أو بِيعٌ فاسدٌء قال: إذا عَلِم ذلك» فلا يَشهد. 
)١(‏ جاءت في الأصل هكذا: «المعنا». 
زفق بعدها في المطبوع : «لم يجز شهوده وظ. 
(*) هو: أبو بكرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة» الإمام الحافظ المتقن الفقيه. نقل عن الإمام 

أحمد مسائل وأشياء كثيرة. (ت197ه). «طبقات الحنابلة؛ 54/١‏ ؛ ولسير أعلام النبلاء» 87/14 . 
(4) في (م): «علموا». 


المحرر 


الكت 


الكت 


وقال في رواية بكر بن محمدٍء عن أبيه» في الرّجل يُفضّل بعضٌ ولده: يشهد؟ قال: لا 
يَشهد. قيل له : فقد شّهِد. فقال: لا تشهذ للّذي أشهدكَ ولا لولده. 

وكذلك نقلَ إسماعيل بن سعيدٍ: لا تشهذ على عطيّةِ من لم يَعدِل فيهاء وكذلك نقلَ أبو 
الحارث : إذا علمتٌ أنه يريد أنْ يَرويَ ميرائّه عن ورثتهء يصيّره لبعض دون بعضء لا تشهذٌ 
له بشيء. 

قال: وظاهرٌ هذا يقتضي أنَّه لا يَشهد. وإِنْ كان مختلفاً فيه؛ لأنَّ تفضيلٌ بعضهم 
مختلفٌ فيه» واحتجٌ بقوله: «لا يكح المحرم ولا ينكح. ولا يَشهد)”". 

ولعنديث انان ولحديت لل شاعرا" الرياكانة ولأنَّ فِعلَّ الفاسِد منكر» 
وحضور المنكر منكر. 

فإنْ قيل: ما رويتموه من الأخبار في أحكام يسوعٌ فيها الاجتهادٌ وهو الشّهادة في 
نكاح المُحرِم وإذا خصٌ بعضٌ أولاده؟ قيل: في هذا تنبيةٌ على تحريم ذلك فيما اثُفق على 
فساده» وإذا قام الدليل”*؟ على المختئف فيه » خصّصناةف» وبقى تنبيهه على ظاهره. 


فإِنْ قيل: فالشّاهد لا يُلرّم بشهاديه» وإِنّما ذلك إلى اجتهادٍ الحاكم؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١404(‏ من حديث عثمان بن عفان ؛ دون قوله: «ولا يشهد». وكذا هو عند أحمد 
(0 (155) وزادا فيه: «ولا يخطب». وأما قوله: «ولا يشهد». فقال في «المغني» 5/ ١76‏ : وهذه 
اللفظة غير معروفة. وفي «المجموع» 787/17 : قال الأصحاب: ليست ثابتة. وفي «التلخيص الحبير» 
*/ 17 : والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطاً من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من 
حضور العقد» فليتأمل. 

(؟) بعدها في (م): «بن بشير». ولعل المراد حديثه المرفوع: «الحلال بين» والحرام بين. وبينهما مشبّهات 
لا يعلمها كثير من الناس...» أخرجه البخاري (07): ومسلم (1549)»: وهو عند أحمد (18747) 
و(4" 187 ). 

(©) في (م): #شاهداكء والحديث أخرجه مسلم )١1298(‏ عن جابر 4 قال: لعن رسول الله يَلِ آكل الرباء 
وموكلهء وكاتبهء وشاهديهء وقال: هم سواء. وهو عند أحمد .)١5755(‏ 

(4) في الأصل : «وقام الدليل». 


١ك‎ 


قيل: وإِنْ لم يرم فلا يجورُ له أنْ يَحضرٌ المنكرٌ؛ لأنَّ حضوره منكرٌ. 


فإِنْ قيل: فلله حكمٌ في الفاسدٍء كما له حكمٌ في الصّحيحء» فهر ينقل الفاسدّ فينفذه 
الحاكم؟ 


قيل: فيجبٌ أنْ يَحضّرٌ المؤاجرٌ الشاهدٌ بيع الخمر فيشهدَ بذلك» وكذلك دُورٌ الفستٍ 
لشاهد الرُنى» فيشهدٌ بذلك» أن لله فيه حكماً: وهو سقوط ثمن الخمرء ومهر الزَّانية. 


قال الشّيخ تقيُ الدين: الشّهادة عليه إعانةٌ على حصوله والإعانةٌ على المحرّم محرّمة» 
فأمًا إذا غلبَ على ظنه أنّه يشهدُ عليه ليُبطلّهء فذلك شيءٌ آكحرٌ. انتهى كلامُه. 

وظاهرٌ قولٍ الشَّيخ تقيّ الدينٍ كما تقدّم في أوّل الفصل. 

وعليه ما ذكرّه القاضي في نصٌ الإمام أحمدّء وكذا ما رواه أبو النّصر”'© اليجلي: أنه 
سمع أبا عبدٍ الله يَكره العِينة ويُكره أنْ يَسْهِدَ الرّجلَْ على شيءٍ منهاء هذا إِنْ حملت 
الكراهةٌ على التّحريم. وإطلاقٌ القاضي عدمٌ المنع يقتضي جوازّ الشَّهادةٍ مُظلقاً. وهو خلافٌ 
كلام الإمام أحمد. ْ ١‏ 

زقن يقال ينا ضَعُف دليلّه وكان خلاف خبرٍ واحدٍء لم يَشْهد فيه» وإِلّاء شَهِدَّء كعطيّة 
الأولادٍ وما في معناها. 


وقال القاضي سعد الدّين الحارئيئٌ”" في «شرحه»: العلمٌ بالتّفضيل أو التشّخصيص يُمنع 


)١(‏ كذا في «طبقات الحنابلة» ٠١5/١‏ . و«الوافي بالوفيات» ١54/4‏ . و«المقصدالأرشد» 
0--114. وجاء في تاريخ بغداد؛ 187/1 » و«مناقب أحمد» ص118 » و«مختصر طبقات 
الحنابلة» للنابلسي ص58 » و«المنهج الأحمد» 708/١‏ » و«تسهيل السابلة» 190/١‏ : أبو النضر» 
بالضاد المعجمة. وهو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال»: مروزي 
الأصل» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. (ت٠/11ه). ١‏ 

(5) هو: سعد الدين؛ أبو محمدء وأبو عبد الرحمن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي 
البغدادي» ثم المصريء الفقيه» المحدث الحافظ» قاضي القضاة» برع وأفتى وصنّفء درس بعدة 
أماكن» وولي القضاء. (ت١1لاه).‏ «ذيل طبقات الحنابلة» 7/ 757 » «شذرات الذهب» 79-78/5 . 


١١و/‎ 


النكثت 


المحرر 


وأمّا المروءةٌ: فاستعمالٌ ما يجمّله ويّزينه» وتجنْبٌ ما يدنّسه وَيَشِيْنه» فلا تُقبّل 
افد لكل دس :وجا ترج حادس ناي :احا ولاس جك 3 اط 8001 17 اط لاك ستيج اط الا ل 
تحمل الشهادة به وأداغها مطلقاًء حكاء الأصحابٌ. ونصٌ عليه» ثم ذكر النصوص السابقة» وأنّ 
الإمامَ أحمدّ قال في رواية أحمدّ بن سعيدٍ: وإِنْ سأله بما سَمِع عند قاض يرى ذلك جائزاً» لم 
يتشهد له بهء وعللّه الحارئئٌ بأنّه جَوْرٌء فامتنعت الإعانةُ عليه» وذكر أنّه قولٌ إسحاقٌ. 

ونقلَ أبو طالب عن الإمام أحمدّ: أنّه سئل عن رجل نحل نحلة لابيه» ولم يُعلم الشهودٌ 
أنَّ له ابناً غيرّه» ثم علموا بَعْدُ أنه له غيره» فدعاهم إلى الشَّهادةِ؟ قال: إِنْ لم يُشهدوا لهء 
أرخو لسن علب عي اننيئ كلامة: 

فأمًا إن احتملّ عند الشّاهد أنَّ العقدَّ فاسدٌّ» فإنّهِ يَشهد”' إِنْ ظنَّ فسادّه» على مقتضّى 
كلام الإمام أحمدٌ السَّابقِء لكنْ هنا ينبغي أنْ يقال: يُكره» وقد يقال بتحريمه» كما في ظنٌ 
جَعْل العصير خمراً» وظن جعل الدارٍ المستأجّرة مكاناً يُباع فيه الخمرٌ. 

وقال الشَِّيخْ تقئُ الدين في موضع آخر: فصل: التّهادةٌ على الإقرار الذي يعلم أنه 
تلجئةٌ؛ أو كاذبٌ» أو فيه تأويلٌ: قد أبطل الإمامٌ أحمدٌ إقرارٌ التلجئة» ونضّه مكتوبٌ عند 
مسألةٍ الإقرارٍ للرّوجة إذا أبانها ثم تزوّجها. وقال في موضع آخرٌ: إن الأمرّ بإقرارٍ باطلٍ مثل 
أمرٍ المريض أنْ يقر لوارث بما ليس بحقٌء ليبطلَ به حقٌّ بقيّةِ الورئة» فإِن الأمرّ بذلك 
والشهادةً عليه باطل. 

قوله: (وأمًا المروءةٌ: فاستعمال ما يجمّله ويزينه. وتجئب ما(" يدنْسه ويثِينه. . . إلى آخره). 

المروءة: الإنسائة. وقال ابن فارس 9 الرجولية”*. وقيل ::صاحث الغروءة: من 
يصون نفسّه عن الأدناس» ولا يُشينها عند النّاس. وقيل: هو الذي يسيرٌ بسيرة أمثاله في 
)١(‏ بعدها في (م): «وكذلك ينبغي». وقد ضرب عليها في الأصل. 
)١(‏ في (م): لافي). 
(') هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني؛ المعروف بالرازي» المالكي؛ اللغوي؛ صاحب 

كتاب «المجمل»» كان رأساً في الأدب» بصيراً بفقه مالك. «إنباه الرواة؛ /١‏ 47 » و(سير أعلام النبلاء؛ 


لا . 
(4) في «مجمل اللغة» 878/4 : كمال الرجولية. 


٠١م4‎ 


شيادة المصافع وال والمغئي والرّقاص» والمشعوذ. ومن يلعب بالترد أو المحرر 


زمانِه ومكانه. قال أبو زيدٍ: يقال: مَرُو الرجلٌ» أي: صارّ ذا مروء» فهو مٌرئ» على النكت 
قيل 69 وتم إذا كلت المروءة: 

والدَقّاص: الذي يعتادٌ الرقصٌء ويقال: رَقَصَ يرقص. 

والسّطرنج : قال الجواليقئ”": فارسيٌ معرّب» وهو بالشّين المعجمة المفتوحةٍ ومكسورة» 
وحكاه فيه بعضهم بالسَّين المهمّلة؛ والمعروفٌ في المذهب تحريمٌ اللّعب بالسّطرنج. 

قال حربٌ: قيل للإمام أحمدٌ: أترى بلعب الشطرنج بأساً؟ قال: البأمسّ كلّه. 

قيل: فإنَّ أهل الثغر يلعبون بها للحرب؟ قال: لا يجوزء هكذا وجدت هذا النص. 
ونقل الشيخ تقي الدين من «زاد المسافر» لأبي بكر عن حرب قال: قلت لأبي إسحاق: 
أترى بلعب الشطرنج بأساً؟ قال: البأس كله . 

قلت : فإنَّ أهلّ النّمْر يلعبونَ بها للحرب ؟ قال : هو قُجورٌ .وذكرها أبو حفص عن 
الإمام أحمدٌ . انتهى كلامّه . 

وقال ابن عقيل : وقد قال أبو بكر: قياسُ قولٍ الإمام أحمدّ ومعناه قولٌ الشافعيٌ 
بالشطرنجء وأنَّه إذا لم يأخذ العوضء لم تُردٌ شهادئه. انتهى كلامُه. 

وظاهرّه : أنه لا ُردُ شهادةٌ لاعب الشطرنج بها إذا لم يأخذ العِرّض.وقال في «الرّعاية»: 
وقيل: يكرّه» فتُقبل شهادة مَن لم يُكثر. 

فظهرٌ من ذلك: أنه لا يَحرمُ في وجوء وأنَّ عليه: هل تقبلٌ شهادةٌ مَن أكثرٌ منه؟ فيه وجهان. 
)١(‏ المصافع: مفاعل من: صفعء وهو من يصفع غيره ويمكن غيره من قفاه فيصفعه. والمتمسخر: اسم 

فاعل من: تمسخرء وهو من يفعل ويقول شيئاً يكون سبباً لأن يُسكّر منه. «المطلع» ص 405 . 
(؟) في «الصحاح"» (مرأ) و«المطلع» ص5 ١٠‏ : فعيل. 
(0) هو: أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد. الجواليقي» الإمام اللغوي النحوي. درّس العربية 


بالنظامية» وكان المقتفي يقرأ عليه شيئاً من الكتب. (ت٠05ه).‏ «ذيل طبقات الحنابلة» 3١4 /١‏ » 
وفسير أعلام النبلاء» 84/7٠١‏ . وكلامه في «المعرّب» ص/199 . 


يل 


المحرر الشّطرنج أو الحَمَامء أو يدخل الحمَّامَ بلا مئزرء أو يَأكلٌ في السوق» أو يمد رجِلَيْه 


الكت 


في مجمع الناس » أو تسريف بمباضعةٌ أهله ولحوه. 


وعلى التُحريم قال القاضي في موضع: هو كالتّرد في رد الشهادة» وهو قولٌ أبي حنيفة 
ومالك. 


وقال أيضاً في موضع: اللّعب بالشّطرنج وسماعٌ الفناء بغير آلةٍ نقولٌ فيه ما نقول في شرب 
التبيذ» وأنّْه إذا فعلّ ذلك متأولاً» لم ترد شهادثه» وقد اونا إليه أبو بكر في كتاب «الخلافي» 
من الشّهادات ؛ أنه حكى قول الشافعي في سماع المغئي واللّعبٍ بالشطرنج» وقال: قياسنٌ 
قولٍ أبي عبد الله على مذهب الشافعيّ ؛ لأنّ التأويلٌ يحتملهاء وكذا حكى في «المغني»""© 
قولَ أبي بكر : إِنْ فعلّه من يعتقدٌ تحريمّه» فهو كالئّرد» رذ فده دن يععح إبانكه لم ترد 
شهادتّه, إلا أنْ يَشْغْلّه عن الصّلاة عندٌ أوقاتهاء أو يُخرجّه إلى الحَلف الكاذب»؛ أو نحوه من 
المحرّمات» أو يلعبٌ بها على الظريق» أو يفعلٌ فى لعبةٍ ما يُستحفٌ به من أجُلهء ونحوٌ هذا 
مما يُخرجه عن المروءق» وهذا مذهبٌ الشافعئ؛ كسائر المختلّفٍ فيه. انتهى كلامه. 


وكذا مل غيرٌ واحدٍ من الأصحاب بحكايةٍ ما يَضْحكُ منه النَّامنُ ونارَنْجيّاتٍ(") 
وتعزيم””". وأكله في طريقٍ الناس يرونّه 000 في شارع ومُشْرعة”؟: وكشفٍ رأسه أو بطيه 
أو صدره أو ظهره في موضع لم نّجِرٍ عادثّه بكشفه فيه» وخطاب زوجته أو أَمَته حيث يسمع 
الناسٌ بلا عذرٍ, واستماع الغِناء» وكشفي عورته في حمّام أو غيره» وتحريش البهائِم 
والجوارح للصّيدء ودوام اللّعبٍ والمجالجة كا جا التّقالٍ والمقيّراتِ©» 
والأخشاب» وقامهك اناس قي وإسقاط مروءةء وما فيه المخاطرةٌ بالنفوس والثُّقافي0©» 


.١ه5/١5‎ )١( 

زفق جمع : ِيرَنْج : ادها لسلس رليم بده أي : ليس بحقيقة ولا كالسحرء إنما هو تشبيه وتلبيس. «تاج 
العروس» (نرج). 

(*) عَرّم الراقي: قرأ العزائم» أي: الرقى» أو هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء. 
«القَاموس» (عزم). 

62 المشرعة: مورد الشاربة. «الصحاح» (شرع). 

(0) قيّرتٌ السفينة بالقار: طليتها به. «المصباح» (قير). 

(5) الثقاف: العمل بالسيف؛ وحديدة تكون مع القرّاس والرمّاح يُقَوّم بها الشيء المعوجٌ. «اللسان» (ثقف). 


١٠ 


وى .ا هد ها .ىد .ى د وداه ودع ماعد اه هاع. ا .د .د و فاع ود »د هد هد هد و و وفاعد عاو هد هد هد وا. مهاعد 6 م .د .6م مما م مد .د 06ه. 


وقال في «الرّعاية» : ويُستحبٌ تأديبٌ الخيل» والثّقاف» واللقف الشاف اتن 
اللُعبء إذا لم يتضمّن ضرراً ولا شغلاً عن فرضء إذا لم يكن فيه دناءةٌ ولا تردٌ به الشّهادة. 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: مثل الأكل على الطريق» ومدٌّ الرّجلين بين الجلساءء 
وكشفٍ الرأس بين الملأء والقهقهة. وقال في موضع آخر: الأرجرحة والععلق غليها 
والترجيحٌ فيهاء مكروةٌ. نَهَى عنه السلث» وقيل: إنها كِنّة('" النَّيطانِء فلا تَُبَل شهادةٌ 
القذين ليا . وقال في موضع آخر: وتكره الأراجيحُ» وكلُ ما يسمّى لعباًء إِلّا ما كان إعانةً 
علن الحرت» ا كالليب بالجرات: والاشلحة والرماية وقال في موضع آخرٌ: فأمًا حبس 
المطرباتٍ من الأطيارء كالقّمَارَيَ والبلابل؛ لترنّمهما في الأقفاص» فقد كرهه أصحاينا؛ 
لأنّه ليس من الحاجات لكنّه من البَظر والأضّر ورقيقٍ العيش» وحبسها تعذيبٌ» فيحتمل أنْ 
ترد باستدامته الشهادةٌ؛ ويّحتمل ألّا تردّ؛ لأنَّ ذلك ليس من الأمور البعيدة عن المباح» 
وقال أيضاً في موضع آخرّء في هذه المسألة : أفيِحسنٌ بعاقل أن يعذّبٌ حيًا بترثم”" فيستلدً 
بتاعا وقد ملم تن هذا أسحافا» وسدره كني 

فإنّما'”" جازت شهادئه؛ لأنَّ الإمامٌ أحمدّ قد نصّ على أنَّ القاضي إذا شهد بعد عزله 
على قضيةء أنَّ شهادئّه تُقبَلء فأؤلى أن تُمبلَ شهادةٌ القاسم» وبهذا قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف والإضطخري”*. 

قال القاضي : دليلنا : أن القاسمّ بغير أجرٍ يتصرّف من جهةٍ الحكيم» فوجبٌ أن يُقبّل 
قولّه فيه» دليلّه : الحاكمٌ يقبلٌ قوله فيما يحكمٌ به في حال ولايته عندّهم » وعندنا : يُقبل في 
حال الولايةٍ وبعدّ الولايةٍ. ولا يلزمٌ عليه إذا قسمٌ بأجرة؛ لأنَّ تصرّفه لا يكونُ من جهةٍ 
الحكم؛ لأنّه أجيرٌء وشهادةٌ الأجير لا تجورٌ فيما يستحقٌ عليه الأجرةٌ؛ لأنَّ لهما فيه منفعدٌ» 


)١(‏ في (م): العبة». 

إهة6 رسمت في الأصل: «بترمن» وفوقها: «كذا2. وفي (م): الينوح». 

(0) كذا في الأصل و(م)؛ وفي الكلام انقطاع؛ لأن الكلام أصبح هنا على شهادة القاسم بالقسمة؛ ومسألته 
ذكرت في «المغني» ٠١١/١5‏ » و«الإنصاف» 508/59 . 


(:) هو: : أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد» الإصطخري» الشافعي » فقيه العراق» قاضي قم ؛ أحد الرفعاء من 
أصحاب الوجوه. (ت178ه). «سير أعلام النبلاء» 76٠/16‏ » ولطبقات الشافعية الكبرى» 1577/7 . 


١1١ 


النكثكت 


المحرر 


النتكت 


وأمّا أصحابٌ الصناعة الدنيّة عُرفاً» كالحارس والحائكِ والنخّالء والصبّاغ والحججام 


ذهو اشن د الا نس الم وهذا معنّى كلام أصحاب القاضي»ء كأبي 
الخْكَّلاب والشَّرِيفٍ. 

قال الشَّيخ تقيُ الدين: والتعليلٌ الأرّل يقتضي أنَّ قولَ القاسم خبرٌ لا شهادةٌ 
كالحاكم, والتعليلٌ النّاني ضعيفٌ؛ لأنّه يوجبٌ ألا تُقبّنَ شهادتُهما بالقيمةٍ والقَّذر؛ لأنّهما 
يستكمًا نعلي الأجرة ولأنَّ الأمناء ثبل أقوانّهم فيما يستحقُون عليه أجرةٌ» كالوصيٌ في 
العمل والإنفاق؛ وذلك لأنْهما تراضيا بأنْ يكونَ حكماً بينهماء يُجعل كالحاكم لو أعطينا 
جعلاٌ على ما ذَّكَره بعضٌ أصحاينا. وشبية بهذا : لو رضي الخصم بشهادةٍ عدوه. وا 
خصمّه ومن ينّهم عليه؛ أو رضيّ بقضائه. وكذلك شهادةٌ الظْئِرِ”' المستأجرّة بالرّضاعء 
وشهادةٌ القابلةٍ بالولادة. انتهى كلامٌ الشيخ تقيّ الدين. 

وقال أيضاً: بناها القاضي على أنَّ شهادةً الإنسان على فِعل نفسهء تُقبَّل كالمرضعة. 
ضعّف مأخدّ”" مَن وافقه؛ أنّهما ليسا شهادةً على فعل نفسه. انتهى كلامُه. 

وقال القاضي: قال مالك والشافعئ: لا تجورٌ شهادتّهما. 

قال الشيحٌ تقيُ الدين : وكذلك قال القاضي في مسألةٍ الحكم بالعلم: في حكمه بعليه 
سببٌ يوجب التّهمة» وهو أنه يعبتٌ حكمة بقوله فهو كقاسمي الحاكم إذا شهدا بالقسمة» 
لم يحكمْ بشهادتهما؛ لأنّهما أثبتا فعلّهما بشهادتّهما. 

وقوله: (وأما أصحابٌُ الصناعةٍ الدنيّةِ عرفاً... إلى آخره). 

فالنخّال: الذي يُغربل في الطريق على فلوس وغيرها. والقمَّامُ: الذي يَجمعُ القُمامةَ ‏ 
وهي ملكتا وس اياة والفعل منه: قَمْيَقُمْء والجمع: قُمَامء والمقمّة: المكئّسة. 


وققِقَت المت تن 


)00( الظثر: المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها. «المصباح المنير» (ظئر). 
(؟) في (م): «مأخذهما». 


١1 


والكسّاح والقمّام والزبّال والكبّاش”'' والدَبّاغْ والنقّاط”'' ونحوهمء فتُقبّل شهادتُهم إذا المحرر 


عُرف حُسنُ طريقتهم في دينهم. 
و ا ا 0 

قوله: (فتُمَبِلٌ شهادتُهم إذا عُرف حسنُ طريقتهم في دينهم). 

لأنَّ للئّاس حاجةً إلى ذلك» فرَّدُ شهادةٍ فاعله تمنمُ مِن تعاطيه» ومن الأصحاب مَن ذكرٌ 
المسألةً على الوجهين» ومنهم مَن ذُكر روايتين. 

ووجهٌ عدم القبولٍ: أنَّ تعاطيَ ذلك يتجنّبه أهلٌ المروءات. وقطعٌ في «الكافي2”” : أنَّ 
الحائكٌ والدباغ والحارس”'' تُقبل شهادتهم لغيرهم. 

وقطع في «المغني)”*': أن الكسّاح والكنَّاسَ لا تُقبّل شهادتُهم لغيرهم؛ وهو 
معنى ما رُوي عن ابن عمرٌ وابن عباس رضي الله عنهما”"". 

قال في «الرّعاية» بعد حكايةٍ الخلافٍ: وكذا الخلافٌ في النخّاس والدبّاب 
والوقّاد والصّائغ. 


قال ابن حمدّان: وكذا الجصَّاصٌ والطفيليٌ والقَيُّمُ والمصارِع والمصوّر والمُكَارِي والحمَّالٌ 
والجرّار ومّن لبس من الرّجال زِيّ النساءء أو زيّ أهل الذمّة» أو غيرٌ زيّ بلِه الذي يسكنه» أو 
غيرٌ زيّه المعتادٍ بلا عذرء أو أكْثَرَ الضحكٌ والاستهزاء بالنّاس وكلامهم واطراحهم ومناكدتهم. 
وقال في «المغني»!*: فأمّا سائدٌ الصناعاتٍ التي لا دناءةٌ فيهاء فلا ثُردُ الشهادةٌ» إِلّا مَن 
كان منهم يُحلف كاذباً أو يمد وتخلف» وغلت هذا غلية؛ فلااشك أن شهادئه ترد وكذلك من 
)١(‏ في (د) و(س) و(م): «الكناس». والكباش: الذي يلعب بالكبش ويناطح به. «المطلع؛ ص 1١١‏ . 
(؟) التقّاط : اللعَّاب. «المطلع؛ ص١٠4‏ . 
(0م) ك/لاوة١ا.‏ 
(4) في (م): «الحارث)». 
(ه0) .١6“"/١54‏ 


(7) أخرج قولهما ابن أبي شيبة 47/1 . 


١1 * 


المحرر 


النكت 


ولا يُقبّل مستورٌ الحالٍ منهم. وإِنْ قَلْناه من غيرهم. 
كرحي اكوا ررم لي الترمجي عدبرد تمرك معمام 
وكافرء إذا لم يوجّد غيرهم. 


كان منهم يؤجر الصلاةً عن أوقاتِهاء أو لا يتنرّه عن النُجاسات» فلا شهادة له. ومن كانت 
صناعيّه محرّمة» كصانع الزَّمامِير والّنابير» فلا شهادةً له. ومن كانت صناعته يكثّر فيها الرّباء 
كالضصائِعْ والصّيرفيٌ» ولم تق ذلك. رُدّت شهادثه. 

قال''': ولا تُقبَل شهادةٌ الطفيليئ» وهو الذي يأتي طعامً الناس من غير دعوة» ويه قال 
الشافعيٌ» ولا نعلم فيه خلافاً. قال: لأنّه ياكل محرّماًء ويُفعلٌ ما فيه سَفَّهٌ ودناءةٌ وذهابٌ 
مروءة. فإِن لم يتكرّر هذا منهء لم تُردّ شهادته ؛ لأنّه من الصّغائر. 

وقال الأزجئئُ الحنبليُ في «نهاية المطلب» له: والصناعات تنقسمٌ إلى: مباح» وهي 
مالا دِينَ فيهاء ككتابة وبناءٍ وخياطة» وإلى: حرام؛ كتصوير ونحوه؛ وإلى مكرووء وهو ما 
يباشرٌ فيه النجاسةً» كحجّام وجرّار. ا 

قال: وهل يدخل الفاصدٌ في هذه الكراهة؟ الظاهرٌ أنه يلتحنُ بذلك» وكذلك الخبّان» 
بل أؤلق » الكوتة بنافرة شرٌ العوراتٍ» وعلى هذاء يُكره كل كسب دنيء» كدبّاغ وسمّاك وقيّم 
وحلاقي. وقد قيل: إِنَّ الحمّامِيّ يلتحق بهؤلاء. والصحيحٌ أنه لا يلتحقٌ بهم. انتهى كلامه. 

وذِكُرٌه السمّاكَ في هؤلاء فيه نظرٌ. وصرّح ابن عقيل في «الفنون»: أنه لا تُقبل شهادةٌ 
الخيّاطٍ. وفي ذكره الخيّاط نظرٌ. 

قوله : (إلا بالوصية في السّفر ممّن حضره الموتٌ» من مسلم وكافر إذا لم يوجّد غيرٌهم). 

كذا ذَكَرّه الأصحابٌ» تصريحاً وظاهراً. قال القاضي: نصّ عليه في رواية عبدٍ الله 
فقال: قال الله تعالى: «مِمَّن رصَوْنَ مِنّ أَلشُّبَدَكه4 [البقرة: *18] وليس ممَّن يُرضَىء وقال 
تعالى: ظذْوَىٌ عدَلٍ» [الطلاق: ]١‏ وليسوا بِعُدُولٍ. 


)ع( «المغني» 14 . 


١1 


وفي اعتبارٍ كونهم من أهل الكتاب روايتان. 1 ١‏ اد 


ب يي ب حت ا ا يي يي 00 
فظاهٌ الآية يدل على أنْ لا شهادةً لهم في المواضع التي" أجازها أبو موسّى النكت 
الأشعريٌ في السّفر في الوصيّة!". ا 
وكذلك نفل المروريئ» فقال: الآيدٌ تدلٌ على ذلك» فيُقسِمان باللو» ثم أقبل شهادتّهم 
إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم» وهذه ضرورةٌ. 
قال الشّيخ تقئُ الدين: وهل تُعتبر عدالةٌ الكافرين في الوصيةٍ في دينهما؟ عمومٌ كلام 
الأصحاب يقتضي أنه لا يُعتبر» وإِنْ كنا إذا قيلنا شهادةٌ بعضِهم على بعض» اعتبرنا مداتيد 
في دينهم. 
وصرّح القاضي : بأنَّ العدالة غيرٌ معتبرَة في هذه الحالء والقرائنٌ تدلٌ عليه» وكذلك 
الآثارٌ المرفوعةٌ والموقوفة. 
وأا المسلمونَ» فصرّح القاضي: أنه لا تُبّل شهادةٌ فسَّاق المسلمينَ في هذه الحالٍء 
جعله محل وفاق» واعتذرٌ عنه. انتهى كلامُه. 
وسيأتي في ذِكر مسألةٍ: « ومالا يلع عليه الرّجالُ كعيوب النّساء»”" من كلايه ما 
يخالمُه. وقال أكثْرٌ العلماء ‏ منهم الأئمّةُ الثلاثةٌ : لا تُقبّل شهادتهم على المسلمينَ بحالٍ» 
ولم أجد بهذا قولاً في مذهبنا. 
وقد قال الإمامٌ أحمدٌ في رواية حرب وغيره: لا تجوزٌ شهادةٌ أهل الكتاب بعضهم على 
بعض » ولا على غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ظمِمّن يَصَوْنَ مِنَ ألْجَدَ» [البقرة: 187] 
وليسوا ممِّن نرضّى» وظاهرٌه كقولٍ الأئمَةٍ الثلائق» إِلَّا أنّه صرّح بخلافه في غيرٍ موضع. 
قوله: (وفي اعتبارٍ كونهم من أهل الكتاب روايتان) : 
)١(‏ في الأصل: «الذي». 


زفق أخرج خبره أبو داود (75520), 
ضف زف فضك رةه 


المحرر وَيُحَلّفْهِم الحاكمٌ بعد العصر : ما خانوا ولا حرّفواء و”" إِنّها لوَصيَّه الرّجلٍ. 


التكت 


إحداهما : يُعتبّر. قطع به في «المستوعب» و«الكافي)”' وغيرهما؛ لأنَّ الأصلّ عدم 
القَبول» خولف في أهل الكتاب؛ لأنَّ الأخبارٌ المرويّةَ في ذلك إِنّما هي في أهل الكتاب» 

والثّانية: لا يُعتبّرء قدَّمه في «الرّعاية»: وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ في ظاهر قوله تعالى: 
َأ َاحَرَانٍ مِنَّ عر [المائدة: .]١٠١5‏ 

فعلى الأولى: هل يُعتبر كونُهم من أهل الذَّئّة؟ ظاهِرٌ كلامه في «المستوعب» 
و«المغني»” " وابن هُبيرة وغيرهم””': أنه يُعتبر. وظاهرٌ كلامه في «الكافي»”" وغيره: أنه لا 
يُعتبر» وقدّمه فى «الرّعاية؛» فهذانٍ وجهانٍ على هذه الرُواية. وقطمٌ بعضهم بأنّه يُعتبر أنْ 
يكونُوا*' رجالاً» ولم أجد ما يخالفّه صريحاً. 

قوله : (ويحلّفهم الحاكمٌ بعد العصر: ما خائوا ولا حرّفواء وإنّها لوصيّة صيّة الرجل) للآية» 
وتصريح خبرٍ أبي موسّى. 

قال ابن قتيبة"©2: لأنّه وق يعظمه أهلٌ الأديان. 

قال الشّيخ 7 تقيٌ الدين: هذا يناسبٌ الشهادةً والأمانة على المالٍ : ما خانوا في الأمانة» 
ولا حرّفوا الشهادءً. انتهى كلامه. 

قال في «الرّعاية»: يجبُ ذلك» وقيل: يُستحبٌ» قال القاضي ‏ في ضمن مسألةٍ تغليظ 
اليمين في الدّعاوي _: يُحمل الاستحلاف في الآيةٍ عليه إذا رآه الإمامُ أزجرٌ للحالفٍ» 
يعني : كاستحلافي الخصم. 
)١(‏ في (د): دأو). 
(؟) .١94/5‏ 
(5) 15/١ءلا١ا.‏ 
2 بعدها في (م): (كلام؟. 
(5) في الأصل: «تكون». 
قف في «تأويل مشكل القرآن؛ ص794 » وهو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الكاتب الْديئوَّري» 


النحوي اللغوي» صاحب التصانيف في فنون العلوم. مروزي الأصلء نزل بغداد. (ت58/ا7ه). (إنباه 
الرواة؛ ؟/ ١57‏ » و(سير أعلام النبلاء» 5937/17 . 


١15 


عام مداه هد ها عد ود مد هد هماه وهاه هاه .اعد وداه اودهاع ماقام .د .د ماود وه هد هاما عدا هد هد وا هد فاه هد وا ما عد مد مد م6 م6 م6 ه. 


وقالَ القاضي في «أحكام القرآن»: يُستحلف الشَُهودُ بعد صلاةٍ العصرء إذا كانوا مِن 

غير أهل مِلّتناء إذا انّهمهم الورثةٌ في الشّهادة؛ لأنّه قال: 8«تِيقَسِمَانِ لَه إن أَرتمْرٌ لا تَقْمَى 
بوه تن وأو 6ن ا > ولو كان الموصى المشهودٌ له من ذُوي قُربى الشهود: «ولا نكر 
بده لوك [المائدة: 1٠١5‏ فيما أوصى به المي رسيي عليه ولذلك قال فيما بعد: 
«أن رد أن بعَدَ أيَمَح 6 [المائدة: : ]٠١4‏ يعني أيمانَ الشّهودٍ عند ارتياب الورئة. 

قال الشَّيحْ تة تقَيُ الدين: : وهذا يقتضي أنَّ استحلاف الشهودٍ حقٌ للمشهودٍ عليه فإِنْ شاء 
حلّفهم. زه خادلم يلدي « الف عقا لله وهو لاه القراند 

لو حكمّ حاكم بخلاف قولنا في هذه المسألة» فهل يُنقَض حكمه؟ 

احتجّ في «المغني"'' بالآية الكريمة» ثم قال: وهذا نص الكتاب؛ وقضَى به 
رسولٌ الله يك وأصحابه. انتهى كلامّه. 

وقد عُرف من مذهينا : أن حكمّ الحاكم يُقَذِ إذا خالف نص كتاب أو سنّةٍ. 

وهذا يوافقٌ ما قالّه في «الرّوضة”: أنَّ النصّ إذا تطرّق إليه الاحتمالٌ لا دليلَ عليه 
لا يُخرِجه عن كونه نضًا. 

وقال الشَّخْ : تقيُ الدين: ل لل 
خالف نصٌّ الكتاب 00100 متّجهة. انتهى كلامه. 

وهذه المسألهُ قد يُعايى بهاء يقال: أين لنا مفردةٌ لا يتحقّق فيها خلافٌ عندناء لو حَكُمَ 
حاكمٌ بخلاف قولنا فيهاء نُقِض حكمُّه؟!. 
(9) 4ل/الاد. 


() «روضة الناظر» ص95 . 
(9) ليست في الأصل. 


١١/ 


النتكت 


النكت 


العفين: أنّه لا تُقبّل شهادةٌ الكافر في غير الوصيّة في السفرء وسيأتي الكلامُ في 
شهادةٍ بعضِهم على بعض. وقال أبو حفص البَرمكٌ : تُقبّل شهادةٌ السّبي بعضهم على بعض 
في النّسب إذا اذّعى الْآخَرُ أنه أخوه. 

قال ابن عقيل : ولا أعرفه. التّعلِيل يجب أنْ يكونَ تصحيحاً لشهادةٍ بعضِهم على بعض 
فى الجملة. 


وقال القاضي أبو الحسين في «التّمام»: لا تختلفٌ الرّواية: إذا سُبِي قومٌ» ثم عتقوا 
فادّعَوا أنسابّهم لم يُقبَل إقرارٌهم» حتى يُقيموا البيّنة» واختلفت الرٌواية: هل مِن شرط البينة 
أن يكونوا من المسلمين؟ على روايتين: 

أصحُهما : لا تُسمع إِلّا مِن مسلم» وبه قال الشافعيٌ. 

والثّانية: مُسمع من الكافر. ْ 

وجة الأرّلة؛ اختارها الخِرّقَىُء ما روى الشَّعبِيُ: أنَّ عُمر بنَ الخطّاب رضي اللهُ عنه 
كتب إلى شُرَّيح : أنْ تُورْتْ حَمِيلاً حتى تقومٌ بيّنةٌ من المسلمين”'". ومعناه: المجهولٌ ني 
النسب على غيره» وقد جاءَ عن العرب: حميل» بمعنى: محمول. 

ووجه الثانية : أنّهِ يتعذّر إقامةٌ المسلمين» فأشبة الوصيَّةَ في السَّفرء تُقبّلَ فيها شهادةٌ أهلٍ 
الذّمّة؛ لتعذّ ر المسلمينَ هناكَ. انتهى كلامه. 

وقد ذكر القاضي أبو يعلّى هذه المسألةء فقال: وقد قال الإمامٌ أحمدُ في السَّبي إذا 
اذّعوا نسباًء وأقاموا بيّنة من الكمّار: قُبلت شهادتُهم. نصّ عليه في روايةٍ حنبلٍ وصالح 
وإسحاقٌ بن إبراهيمٌ ؛ لأنّه قد تتعدّر البيّنةٌ العادلةٌ. ولم يُُجز ذلك في روايةٍ عبد الله وأبي 
طالب؛ لأنّه لا نص في ذلك. 


. 77١/9 أخرجه البيهقي‎ )١( 


١14 


ادن الود الو ا و ل هزه جد أو به ها هد “لو مهل الرهد يوذ أل ها جود" أ هن باك جه« 7ق قار عه هع ها © اه و هاه ره مك اه وتو عا ول جلا لون لقا ل قدا لو ا ا 


قال الشَّيحُّ تق الدين: فعلّى هذا : كل موضع ضرورة غير المنصوص» فيه رَوَائََانَ) 
لكنّ التحليف هنا لم يتعرّضوا له فيمكنُ أن يقال: لأنّه إنّما يحلّف حيث تكونُ شهادتُهم 
بدلاً في التّحميل» بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غيرٍ تحميل. 

وقال أيضاً : نقلّ ابِنُ صدقةً عن الإمام أحمدٌ: سئل الإمامُ أحمدٌ عن الرّجل يُرصي 
بأشياء لأقاربه ويعتّق» ولا يحضرٌ إِلّا النُساءء هل تجورٌ شهادتهنٌ؟ قال: نعم» تجوز 
شهادتهنٌ في الحقوق. ذكرها القاضي مُستشهداً بقَبول الشَّهادةٍ حال الضّرورة. 

وظاهرٌ هذه: أنه قبل شهادةٌ النساءِ منفرداتٍ في الوصيّة مطلقاًء كما تُقبَّل شهادةٌ الكمّارِ. 
وهذا يؤيّد ما ذكرثئهء يعني ما تقدَّم من أنه تُقبَلُ في السَّفر والحضّرء إذا لم يكن نَم مسلم. 

وفي موضع آخرٌ قال يعني القاضي -: نقلتٌ من خط أبي حفص عن حبيب القرّازا') 
قال: وسّئل عن الرَّجل يوصي بأشياءً لأقاربه ويعيّق ولا يحضّره إلا النساءء هل تجورٌ 
شهادتهنّ في الحقوق؟ يحتمل أنّها تُقبّل مع يمين الموصّى لهء كاحدٍ الرُّوجين. 

ويتوجّه أنْ يكونَ ذلك فيما ليس له مُنكر؛ فإِنَّ الشهادةً على الميتٍ ليست كالشّهادة على 
الحئء فإنّه ما أن يُقِرّ أو يَجحَدء فإِنْ جحدّ» كان جَحدُه معارضاً لأحدهماء وسَّلِم الآخَرء 
بخلانيٍ ما لا معارض له. ولهذا قلنا: إِنَّ الإمامّ لا يَرجِمُ حتى يسبّحَ به اثنان في الصّلاة. 
وهذا فرق تعتوي. 

وقال أيضاً: قولٌ الإمام أحمد: أقبل شهادتّهم إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرّهم» هذه 
ضرورةٌ. فيقتضي عمومُّه أنّها لا تُقبّل في السّفر على كل شيءٍ عند عدم المسلمينَ؛ فُقبّلَ على 
)١(‏ جاء في الأصل والمطبوع: «سندي القزاز». وفي هامش الأصل: «صوابه: عن حبيب القزاز». وهو: 

أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود» القزاز. روى عنه الدارقطني وغيره. روى مسائل عن الإمام 


أحمد»؛ كان ثقة مستوراً حسن المذهب. (ت804ه). «طبقات الحنابلة» 41//7 » وامختصر طبقات 
الحتابلة» للنابلسي ص١١3‏ . 


احلدل 


التكت 


التكت 


الإقرارٍء وعلى نفس الموتٍ لأجل انتقالٍ الإرثِ» وزوالٍ التُكاح» وعلى القتالٍ» وعلى غير 
ذلك. وهذا هو القياسٌ الجَلئُ» فإنّها إذا ُبلت على الوصيّة: فلَانْ يبل على الموتٍ أؤْلى 
وأخرّى, وليس في الوصيّة معنّى إِلَّا وقد يوججد في غيرها لها" أو أقوى, أو قريبٌ؛ 
ولذلك قبلنا”"' شهادتّهم في إحدى الرٌوايتين بالنّسب والولادةٍ في مسألةٍ الَميلٍ؛ إذ ليس 
هناك مَن يَعلم النّسبٌ من المسلمين. 

قال: وقوله: هذه ضرورةٌ. يقتضي هذا التعليلٌ قبولّها في كل ضرورة» حَضراً وسفراً. 
وعلى هذاء فشهادةٌ بعضهم على بعض ضرورةٌ. فلو قيلَ: إِنّهِم يحلّفُون في شهادةٍ بعضِهم 
على بعض» كما يحلّفُون في شهادتهم على المسلمينَ وأصحابهم في وصيّة السفر» لكان 
متوجّهاً. ولو قيلّ: بقّبول شهادتهم مع أيمانهم في كل شيءٍ عدم فيه المسلمون» لكان له 
وجةء وتكونٌ شهادئهم بدلاً مُظلقاً. 

يؤيّد ما ذكرئه : ما ذكَره القاضي وغيرّه محتججًا به» وهو في «النّاسخ والمنسوخ» لأبي 
مُبيد””: أن رجلاً من المسلمين ححَرّجَّ» كَمَرٌ بقرية» فمرضء ومعه رجلانٍ من المسلمينَ» 
فدفعٌَ إليهما مالّهء ثم قال: أدعوا لي مَن أشهدُه على ما قبضتماء. فلم يُجدوا أحداً من 
المسلمينَ في تلك القريةء فدعوا أناساً من اليهودٍ والنّصارى» فأشهدهم على ما دفمَ إليهما ‏ 
وذكر القصّة ‏ فانطلّقوا إلى ابن مسعودء فأمرٌ اليهودّ أنْ يحلفوا بالله لقد ترك من المالٍ كذاء 
ولشهادينا أحقٌ من شهادةٍ هذين المسلمَيْنَء ثم أمر أهلّ المتوفّى أنْ يَحلفوا أنَّ شهادة اليهودٍ 
والنُصارى حقٌ. فحلفواء فأمرهم ابنُ مسعودٍ أنْ يأخذوا من المسلمينَ ما شهدت به اليهودٌ 
والتصارى. وكان ذلك في خلافةٍ عثمانَ 5( ». 


000( في (م): «مثله», 

(؟) في (م): «قلنا». 

(1) هو: القاسم بن سلّام بن عبد اللهء الحافظ ذو الفنون» كان يقصد الإمام أحمد ويحكي عنه أشياء. 
اختلف في وفاته» فقال البخاري: مات أبو عبيد سنة 5 11هء وقال غيره: سنة ثلاث وعشرين بمكةء 
وقيل: سنة اثنتين وعشرين في خلافة المعتصم. «طبقات الحنابلة؛ 577/١‏ » واسير أعلام النبلاء» 
0٠‏ . وكلامه في «الناسخ والمنسوخ» ص167-1905 . 

(4:) بعدها في (م) وفي هامش الأصل: «قال أبو العباس». 


لحيل 


ا و 2 5 2 
فهذه شهادةٌ الميتِ على وصيّته» قد قضَّى بها ابن مسعودٍ مع يمين الورثةٍ؛ لأنهم 
المرّعون؛ والشهادةٌ على الميتٍ لا تفتقرٌ إلى يمين الورثة. 


ولعز انو وو أل عذاامن جه ان الورئة يستحتوة بابناته على الشاهدين إذا 
استحمًا إثماء فلذلك يستحقُون على الوصيّين بشهادة الذّمِيين بطريقٍ الأؤلى» وهذا يؤيّد ما 
ذكرته باطنها. انتهى كلامُّه. يعني : باطنّ الورقة» وسيأتي ذلك. 

فظهر من مجموع ذلك أنه هل تُقبل شهادةٌ الكفّارٍ في غير الوصيّة في السّفر في كل شيءٍ 
عندٌ عدم المسلمين حَضّراً وسفراً أو لا تُقبل في غير الوصيّة في السفر؛ أو تُقبّل ضرورة في 
السقر خاطة: أو قبل في مسألةٍ الحَميلٍ خاصّة؟ أربع رواياتٍ. وإذا قبلت شهادتهم؛ فهل 
يحلّفون؟ فيه تفصيلٌ سَبّق. وقد قال ابن حزم: انّفقوا على أنه لا يُقبل مشرلٌ على مسلمٍ في 
غير الوصيّة في السفر. 


قال الشيحٌ تقئُ الدين: سنح لي في الآية أنَّ ورئة السّهمي”''لمًا اذّعوا الجامَ المفصّضّ 
والمخرّص”"» فأنكر الوصيّان الشاهدان أنه كان هناك جامٌ فلمًّا ظهرٌ الجامُ المدّعَى» 


)١(‏ أخرج البخاري (1780) عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بذّاء 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخرّصا من ذهب 
فأحلفهما رسول الله يكَِوِه ثم وٌجد الجام بمكة» فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي» فقام رجلان من 
أوليائه فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: «يكايها 
لذن موا َبْدَةُ بتِيِيْ» [المائدة: .]٠١7‏ قال الحافظ في «الفتح» 0/ 4١١-41١‏ عن السهمي: هر 
يُزيلء بموحدة وزاي؛ مصكّرء وكذا ضبطه ابن ماكولا. ووقع في رواية الكلبي» عن أبي صالح. عن 
ابن عباس» عن تميم نفسه»ء عند الترمذي [7”009] والطبري [88/9]: بُديل » بدال بدل: الزاي» 
ورأيت في نسخة صحيحة من «تفسير الطبري»: بريل» براء بغير نقطة» ولابن منده من طريق السدي عن 
الكلبي: بديل بن أبي مارية» ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبري [89/9] مرسلاً» لكنه لم 
يسمه ووهم من قال فيه: بديل بن ورقاء» فإنه خزاعي»؛ وهذا سهمي» وكذا وهم من ضبطه بذيل» 
بالذال المعجمة. ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلماً» وكذا أخرجه بسنده في «تفسيره». اه. 

)١(‏ السجَامٌ: إناء من فضة. «اللسان» (جوم). والمخرّص: أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل. 
«النهاية؛ (خوص). 


١١١ 


النتكت 


الكت 


وذكرٌ مشتريه أنّه كان اشتراه من الوصيّين؛ صار هذا لَوْناً”'' يقري دعرّى المذّعيّين فإذا 
حلف الأؤليان: أنَّ الجامَ كان لصاحبهمء صدّقا في ذلك؛ وهذا لوث في الأموالٍ» نظيرٌ 
اللّوثِ في الدّماءء لكن هناكَ رُدّت اليمينُ على المدّعي بعد أنْ حلف المدَّعى عليه؛ فصارت 
يمينُ المطلوب وجودُها كعدمهاء كما أنَّه في الدَّم لا يُستحلف ابتداءً» وفي كلا الموضعَين 
يُعطى المدّعي بدعواه مع يمينه» وإِنْ كان المطلوبُ حالفاً أو باذلاً للحالفف» وفي استحلافٍ 
الله للأوليّين دليل على مثل ذلك في الدَّم. حتى تصيرٌ يمينٌ الأولبين مقابلة ليمين المطلويين. 
لقي عاستا عا رسي الل سود ةذ اليا لاد جب كي 
اذّعيا أنّهما اشترياه منهء فحلفت الأوليان على أنّهما ما كتما وغيّا. وهي أشياء. فكانَ في هذه 
الرُواية أنه لما كذّبهما بِأنَّه لم يكن له جام رُدت الأيمان على المدّعبين في جميع ما ادعو 

فجنسٌ هذا الباب أنَّ المطلوبٌ إذا حلفت : ثم ظهرٌ كَذِبه» هل يُقضَى للمدّعي بيمينه فيما 
يدّعيه» لأنَّ اليمِينَ مشروعةٌ في جانب الأقوىء فإذا ظهرّ صِدْق المدّعي في البعضء وكَذِبُ 
المطلوب. قَوِي جانبٌ المدّعي»ء فحلف كما يَحلفُ مع شاهدٍ واحدٍء وكما يحلفُ صاحبٌُ 
اليد العرفيّة مقدّماً على اليدٍ الحسّية. 


مم 


قال: وقالَ القاضي في «أحكام القرآن»: قولّه تعالى: هَّنْ عير عل نما أسْتَحَنَآ إنما» 
يعني: ظهورٌ شيءٍ من مالٍ الميتٍ في يد الوصي لم يَشهدا به طفَْاحَرَانِ يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا» 
[المائدة: ]٠‏ يعني : فى اليمين؛ لأنّ الوصئ يحصل مدّعياً» والورثة كرون فصارت 
اليمِينُ عليهم؛ وعسى أنه لو لم يكن للميّت إِلّا وارئانِ» فكانا يدّعيان”" عليهما؛ لأنَّ هذه 
الآية وردت على سبب معين» فيحتمل أنْ يكونّ الورثة اثنين. 

وقال في مسألةٍ القضاءٍ بالثكول: هذه الآيةٌ وَرَدت في شهادةٍ أهل الذّمّة في الوصيّة في 
السّفر إذا شَّهِدوا على الميّت وحلف الشُّهودُ إذا كانوا من أهل الذمّة» ثم ظهرٌ في يدٍ 
)١(‏ اللوث» بالفتح: البيّنة الضعيفة غير الكاملة. «المصباح؟ (لوث). 


(؟) في الأصل و(م): «يدعيا» ولعلّ المثبت هو الصواب. 


١7 ؟‎ 


الوصيئ شيء من مال الميّت لم يَشهد به الشّهودء فإنَ للورئة أن يحلفوا أنه لم يوص به؛ 
لأنْهم مُتكرون لدعوّى الوص أنه موصّى لهء فيكونٌ قوله تعالى: طأن يرد أمك بد يِب » 
الما 1 ايد لمان اررق كما هر لالم يكن مرشرويه بعد أبجان:القبرة ال عاذ 


موصّى به. 

قال الشِّيخْ تقئ الدين: كيف بعدّ أيمان الشُّهِودٍ: أنه كان موصّى بهء وقد قالَ: لم يُشهد 
به الشهودٌ؟! لكن كأنّه قصدّ بعد أيمانٍ الشهِودٍ فيما شَّهدوا أنّه موصّى به. وهذا المعنى 
ضعيفٌ؛ لأنَّ رد اليمين بهذا الاعتبارٍ لأوجبتم”" علي به حتى يُحلفوا أنْ تُرَدّ أيمان بعدَ 
أيمانهم. النّهم إِلّا أنْ يقالَ: هذا يَحملهم على أنْ يَشهدرا بجميع ما قبضّه الوصئ» ولا 
يكتمُوا الشهادةً ببعض ما قبضه. لثلّا ترد لكن الشهادة عليه بالقبض ليست شهادةٌ على 
الميتٍء وهل حكمُّها حكمها'' كبنتِه في غير هذا"؟ 


وقال ‏ يعني القاضي : من يقولُ بردٌ اليمينٍ على المدّعي إذا نكل المطلوبُ”' يعني 
الآية": أقرٌ برد أيمانٍ عند عدم أيمانهم. 


وقال الشّيخ تقئُ الدين: وقد ذكر المالكيّةُ مسألةً يُحكم فيها بيمين المدَّعيين على أحد 
القولّين» وهو ما إذا غارٌ قومٌ على بيتِ رجل فأخذوا ما فيه؛ والنَّامنُ ينظرون إليهم؛ ولم 
يُشهدوا على مُعاينةٍ ما أخذوه» ولكنْ على أنّهم أغاروا وانتّبهواء فقال ابن القاسم وابنُ 
الماجسُون”؛ ': القولٌ قولٌ المنتهب مع يمينه ؛ لأنَّ مالكاً قال في منتهب الصّرّة يختلفان في 
0غ( كذا في الأصل» وهو مشكل» وفي (م): «الأوصيتم؟. 
(؟15-5) في (م): «قد بينه في غير هذا الموضع. 
(5-”) في (م): «يقول: معنى الآية». 
(4) هو: أبو مروان عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون. العلّامة الفقيه» 


مفتي المدينة» تلميذ الإمام مالك. (ت7١5 ٠‏ وقيل: 5١5‏ ه). اسير أعلام النبلاء؛ 3094/٠١‏ و«الديباج 
المذهب» > 


ارفيل 


التكت 


التكت 


عددها: القولٌ قولٌ المنتهب مع يمينه يمينه. وقال معلرّف وابنْ كنانة"' وابنُ حبيب”" : القول قول 
المنتهّبٍ منه مع يمينه فيما يُشبه. ويحملُ على الظّالم. قال مطرّف: ومن أخدّ من 
المغيرين”": ضَمن ما أخذه رفاقه؛ لأنَّ بعضّهم عون لبعضء كالسرّاق والمحاربينَ» ولو 
أخذوا جميعاً وهم أمُلياء» كل واحلٍ منهم ما يُنوبه. وقاله ابن الماجشون» وأصبةُ2 في 
الضّمانء قالوا: والمغيرون””' كالمحاربين إذا شهروا السّلاحَ على وجهٍ المكابرة» كان ذلك 
على أصل مأمرة بينهم. أو على وجو الفسادٍء وكذلك والي البلدٍ يُغير على أهل ولايته» 
وينتهبٌ ظلماً» مثل ذلك في المُغيرين. 

قال الشّيخْ تة تقَيُ الدينٍ: المحاربون قصدّهم المالٌ مطلقاًء والمغيرون قصدّهم من قوم 
بأعيانهم. 

قال ابنُ القاسم: ولو ثبت أنَّ رجلينٍ عَصَّبا عبداً» قناك7©:. قله به أخلٌ قبمتة من 


المَليء» وه ينْبع المليء ذِمّةَ رفيقه المعدّم بما ينلويه. . انتهى كلامه. 


)١(‏ هو: أبو القاسم الفرج بن كنانة الكناني الشَّدُوني؛ روى عن ابن القاسم وابن وهبء ولّاه الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن قضاء قرطبة سئة 1!/8١ه.‏ #جذوة المقتبس» ص58" » واترتيب المدارك» 
0/1 ة. 

(؟) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحابي عباس بن 
مرداس #. فقيه الأندلس. اكد ساي ايكات بالك والليث» صئّف كتاب 
«الواضحة» في عدّة مجلدات. (ت:778 » وقيل: 74 ه). #ترتيب المدارك؛ 70/7 » 
و«سير أعلام النبلاء» 37١5/11‏ . 

(5) في الأصل : «الغايرين». 

(5) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع. مفتي الديار المصرية وعالمهاء صحب ابن القاسم 
وابن وهب وأشهبء وعليه تفقه ابن المواز وابن حبيب وغيرهما. (ت0؟17ه). «سير أعلام النبلاء» 
٠‏ .». و«الديباج المذهب» ١919/1؟.‏ 

(5) في الأصل : «والمغيرين». 

(7) في هامش الأصل : «لعله: فمات». 


نل 


وعد ُقبل شهادةٌ أهل الذمّة بعضهم على بعض. 


فصل 

قال القاضي: لا يحلّف الشاهدٌ على أصلنا إِلّا في موضعين: هناء وفي شهادةٍ المرأةٍ 
بالرّضاع. 

قال الشّيخ تقيٌ الدين : هذان الموضعان قُبل فيهما الكافرٌء والمرأةٌ وحدّها؛ للصّرورة» 
فقياسّه : أنَّ كل مَن قُبلت شهادثه للضّرورة» استُحلف. 

قوله:( وعنه: تُقبّل شهادةٌ أهل الذمّة بعضهم على بعض). 

نقل الجماعةٌ» المرُوذيُ وأبو داود وحربٌ والميمونئٌ : لا تجوز شهادةٌ بعضِهم على 
بعض» ولا على غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: طمن رَصَوْنَ مِنَ أَلشْبدَآو» [البقرة: 187] 
ولي س7 ممّن نرضّى» وبه قال مالكُ والشافعي. 

قال القاضي: ونقل حنبلٌ عنه: تجوز شهادة”” المسلمين عليهم؛ لي 
بعفبهم على بعض. 

واختلف أصحاينا في ذلك فقال أبو بكر الخلّال وصاحبّه : غَلِط حنبل فيما نقل؛ 
والمذهبٌُ أنه لا تُقبل. 

وكان شيحُنا حمل المسألةَ على روايتين» إحداهما : تجوزٌ شهادةٌ بعضهم على بعض» 
على ظاهر ما رواه حنبل. والثانية: لا تجوزٌ. وهو الصّحيح. انتهى كلامّه. 

قال أبو الخلاب: وقال ابن حامدٍ وشيحُنا: المسألةٌ على روايتين» قال: وهو 
الصَّحيحٌ؛ فإِنَّ حنبلاً ثقةٌ ضابظ؛ وروايئُه أقرّى في باب القياسء ويَعضّد هذا أن الإمامَ 
أحمدّ ‏ رحمه اللهُ تعالى ‏ أجاز شهادتّهم على المسلمين في الوصيّة في السّفرء فلولا كوثهم 
أهلاً للشّهادة لَّمَا جازت. ونصر”” أبو الخكّاب هذه الرواية. وهي قولُ أبي حنيفةٌ وجماعة. 


)١(‏ بعدها في (م): «الذمي». 
(15-5) ليست في (م). 
() في الأصل : «ونصره». 


١6 


المحرر 


الكت 


قال الشِّيخ تق الدين: وهي إِنْ شاء الله تعالى أصحٌ. انتهى كلامّه. وقد روّى جابرٌ #5 : 
أن النبى يكل أجارٌ شهادةً بعضهم على بعض. رواه ابن ماجه””' وغيرٌه من رواية مجالدٍء وهو 
ضعيفٌ عند الأكثر. ويحتمل أنه أراد اليمين» فإنْها تسمّى شهادةٌء قال الله تعالى : طمَمَهدَةٌ 
عرد > [النور: 5]. 

وقال الشّيخ تقيُ الدين: وهذا الخلافٌ على أصلنا إِنّما هو حيث لا نجيرٌ شهادتهم على 
المسلمين» فأمّا إذا أجزنا شهادتّهم على المسلمين فعلى أَنفُسهم أولى» كما ذكّره الجن في 
الوصيّة في السّفر. وقد ذكرٌ في قبولٍ شهادتهم في كلّ ضرورة غيرٍ الوصيّة روايتين» كالشّهادة 
غلى الأنساب التي بيتهم في دارٍ الحرب. فعلّى هذه الرواية؛ تُقبل شهادةٌ بعضِهم على بعض 
ف كل موضع ضرورةء كما تُقبّل على المسلمينَ ‏ وأولى ‏ بنفي النّحلِيفٍ. وضرورةٌ شهادةٍ 
بعضهم على بعضٍ أكثرٌ من ضرورة المسلمينَ» فيَقرّب الأمرٌ. انتهى كلامُه. وقد تقدّمت هذه 
الروايةٌ التي ذّكرها. 

وأمّا على الرواية التي تَقبل شهادةً بعضهم على بعض ٠‏ فتُقبّل مطلقاً » بعضهم 
تصريحاًء وبعضّهم ظاهراً؛ لما في تكليفهم إشهادٌ المسلمين من الحَرّج والمشقّة» وعلى 
هذه الرواية لا يختلف. 

وتقدّم كلام الشيخ تق الدين» فتارةً مالَ إليه مطلقاًء وتارةً فصّل. وعلى هذه الرواية؛ 
تُعتبر عدالتّه في دينه. رع .به القافي :واو النتات وغيرُهما. ولم أجد ما يخالقُه ريعا, 

فصل 

ترجمّ القاضي وغيرٌه المسألة بقَبول شهادةٍ أهل الذمّةٍ بعضهم على بعض. 

وترجمّ أبو الخطّاب وغيرٌه المسألةً بقَبول شهادةٍ أهلٍ الكتاب بعضِهم على بعض. وقال 
في أثناء بحثٍ المسألةٍ: فأمًا الحربيُ» فلا تُقبّل شهادثه على أهل ذْمَّتنا؛ لعلرّه على ذِْمّة 
الإسلام» ولانقطاع الولاية بينه وبين أهلٍ الذمّةٍء فأمّا شهادثّه على حربئٌ مثلهء فتُقبّل. 

سمي الي أنّه هل تُقبّلَ شهادةٌ المستأمّن والحربئ» أوْ لاء أو تُقبّل على مثله 


زفق في اسئنه» (7790/54). 


١1 


وفي اعتبارٍ انّحاد الهِلّة وجهان. والأوّل المذهبُ. 

ولا تُقبّل شهادةٌ الصّبيان بحال. 

وعنه: تُقبل من المميّرين إذا وُجدت فيهم بقيّةُ الشّروط. 0 2 
خاصّة؟ فيه ثلاثهُ أقوالٍ. وأنّه هل تُقبّل شهادةٌ الذمّئ على المستأمّن والحربيٌ؟ فيه قولان. 

قوله: (وفي اعتبار انّحادٍ الِلّةَ وجهان). 

ذكرٌ أبو الخطّاب وغيرٌه ما معناء: أنّه إِنّما لم تُقبّل شهادتهم على المسلمين؛ لأنّهم 
يعادوتهم بالباطل» وشهادةٌ العدرٌ لا قبل ولا يلزْمنا شهادةٌ اليهود على النُصارىء فإنّا لا تقبلها 
إذا قلنا: الكفرٌ مِلّلء وهو روايةٌ لنا. وبه قالَ قتادةٌ والرُهريُ وابنُ أبي ليلّى وأبو عُبِيدِ وإسحاقٌ. 

وإذا قلنا: الكفرٌ مِلّةَ واحدةٌ» وهي روايةٌ لناء قَبلناها. وهو قولُ أبي حنيفةً. وبينهم عداوةٌ 
ظاهرةٌ» وهي عداوةٌ بباطل. ويجورٌ أنْ يقالَ: بل عداوتُهم بحى؛ لأنَّ اليهودٌ تُدكر على 
النصارى قولّهم : المسيحٌ ابن الله. وهو إنكارٌ بحقٌ» والنُصارى تُنكر على اليهودٍ جَحْد نُبوَّةٍ 
عيسّى» وقولّهم : عزيرٌ ابنُ الله. وهو إنكارٌ بحٌ» فقّبلت شهادنُهمء كشهادة المسلمينَ عليهم. 

قوله : (ولا تقبل شهادةٌ الصّبيان بحال). 

هذا المذهبٌ. وذكرٌ جماعةٌ أنّه أصحٌ الرّوايات؛ منهم القاضيء وقال: نقلّ ذلك 
الميمونيُ وحربٌ وابنُ منصورء فقال: لا تجوز شهادةٌ الصبيّ حتى يحتلم» أو يتم له خمسٌ 
عشرةً سنةً» وهو اختيارٌ الخرقئ وأبى بكر. انتهى كلامّه. واختاره غيرّهما من الأصحاب» 
ودثانا ابر عه راصعا بور ساب 2 ش 

قوله: (وعنه: تُقبّل من المميّزين إذا وُجدت فيهم بقيّة الشروط). 

قال القاضي : وفيه روايةٌ أخرى: تجورٌ شهادثه في الجملةء إذا كان مميّزاًء وهو ظاهرٌ 
ما رواة ابنُ إبراهيمَ» وسُثئل : هل تجوز شهادةٌ الغلام؟ قال: إذا كان ابنَ عشر سنين» أو 


اثنتي عشرةً سنة» وأقامَ شهادتّه»؛ جازت شهادثه. انتهى كلامّه. 


١ /؟‎ 


المحرر 


النكت 


المحرر 


وعنه: لا تُقبَل إِلّا في الجراح إذا أذّوها قبل تفرقهم عن الحا التي تجارّحوا عليها. 


وهذا: النصٌ: إلما يدل لما ذكره ف : الأمسات من اله كتكل شهادة ابن عش لأله 
يُضْرّبٍ على الصّلاة» أشبّه 3 ولم أجد ما ذَكره المصنّف نضًا عن الإمام أحمة. 
ووعنية :أنه:فاموة بالشلكة أ شبّه البالعَ» وقد يُقال: إذا وُجدت فيه بقيّةُ الشّروطِء يدل 
في قوله تعالى: «يِمّن رَصَوْنَ مِنَ ألشْبَدَآو؟» [البقرة: 187] قال ابن حامدٍ: تُقبَّل على هذه 
الرّواية في غير الحدودٍ والقصاصء كالعبدٍ. 

قوله: (وعنه: لا تُقبّل إِلّا في الجراح إذا أدّوها قبل تفرّقهم عن الحالٍ التي تجارحًوا 
عليها). 

لأنَّ الظاهرٌ صدقّهم وضبظهمء وإذا تفرّقواء احتمل أنْ تلغوٌَ. 

قال القاضي : وفيه روايةٌ أخرى: تجوز شهادتُهم في الجراح والقتل إذا جاؤوا مجتمعين 
على الحالٍ التي تجارحوا عليهاء أو يَشهد على شهادتّهم قبل أنْ يتفرّقواء ولا يُلتفت بعد 
ذلك إلى رُجوعهم. فأمًا إِنْ تفرّقرا ثم شَّهِدوا بهاء لم تُقبّل. وهذا ظاهرٌ ما تَقَله حنبلٌ عنه: 
تجوز شهادةٌ الصَّبِيانٍ فيما بينهم في الجراح» فإذا كانوا في المال تبَينا”'" إذا”" بأنّهم عقلوا. 

قال القاضي: فقد أطلق القولٌ بجوازها في الجراح» لكنّه محمولٌ على التّفصيل الذي 
ذكَرَناه؛ لأنّه صارٌ في ذلك إلى قول عليع””» وهو على ذلك الوجدء ودّكر القاضي: أنَّ هذا 
قولُ مالك» ومن الأصحاب من جمعٌ ذلك وذكر روايتين. 

قال القاضي بعد كلامه المذكور: وقد ذكر أبو بكر هذه الرّوايةَ على التّفصيل الذي 
ذُكرنا في تعاليق أبي إسحاقء فقال: رُوي عن علي © قال: شهادةٌ الصّبيان بعضهم على 
بعض تجوز ما كانوا ذ في الموضعء فإذا تفرّقواء لم تُقبل”). قال أحمدٌ بن حنبلٍ كذلك؛ 
وزادٌ: فإذا تفرّقواء لم تُقبّل؛ لألدييكن أن تل ا اقبي علدت 


)١(‏ جاءت في الأصل و(م) غير منقوطة. 
(5) ليست في (م). 
(5) سيآتي قوله قريباً. 


(4) أخرجه عبد الرزاق )١06٠5(‏ بتحوه. 


١74 


وليس ما ذكره أبو بكر موافق]”'"' لِمّا ذكره القاضى» 5-6 كوو ار ول 
شهادتهم بعضهم على بعض في كل شيء ما كانوا في الموضعء فإذا تفرّقواء لم تقبّل. 

قال الإمامُ أحمدُ في روايةٍ المروذي”" : حدّثنا"”" محمد بِنُ جعفر» حدّئنا سعيدٌ 
عن” قتادةٌ» عن خلاس: أنَّ علياً قال: شهادةٌ الصّبيان على الصّبيان جائزةٌ. وذّكره في 
«المغني»””' عن على وعن جماعةٍ» وهو قولٌ فى «الرّعاية» فقال: وقيل : تُقبّل على مثله. 
وعن أحمدّ ما يدل عليه؛ قال عبدٌ الله: سألتٌ أبى عن شهادة الصّبيان؟ فقال: علئٌ أجاز 
شهادةً الصّبيان الذين عرفوا بعضِهم على بعض. وروى سعيد: حدّثنا هشيمٌ”''؛ عن مغيرةً» 
عن إبراهيم قال: كانوا يُجيزون شهادة”"' بعضِهم على بعض فيما كان بيتهم. فهذه ثمانيةٌ 
أقوالٍ في المذهب. إِنْ لم يكن رواية عن الإمام أحمدّ. وسيأتى فى الفصل بعد هذا حكاية 
القاضي: أنَّ شهادتّهم بالمالٍ لا تُقبّل. 

قال الشّيخ تقئُ الدين: وذّككر القاضي أنَّه لا يُقبّل إقرارٌه وقاقاء قال: وهذا عندي 
عجيبٌ» واعتدّروا عنه بأنَّ إقرارّه لا يكونٌ إِلّا بالمالٍ: إمّا عليه» وإمّا على غيره» قالَ: وذكر 
عنهم أن الخلاف في الشَّهادةٍ على الجراح الموجب للقِصاص. فأمًا الشهادةٌ بالمال» فلا 
ُقبّل. قال الشّيخ تقيُ الدين: وهذا أيضاً عجيبٌ» فإنَّ الصّبِيانَ لا قَوَدَ بينهم» وإِنّما الشهادةٌ 
بما يُوجب المالء وما أظنُ إِلّا انهم أسقطوا الإقرارٌ لأنَّ العاقلةً لا تحمل الاعتراف» 
00( في الأصل و(م): «موافق» . 
(؟) في (م): «المروزي». 


(0) في الأصل: «سأل». 

(:) في الأصل: «ين». 

.١ 85/١5 )6( 

(1) في الأصل و(م): «هشام»» ولعلٌ المثبت هو الصواب» وهو: هشيم بن بشير بن القاسم السلمي. 
«التهذيب»4/ .787-78٠0‏ 

(0) بعدها في (م): «الصبيان». 


6 


النكت 


المحرر 


النكت 


ولا قبل شهادةٌ الأخرس بالإشارة. نصّ عليه. 


بخلاففٍ المشهود به» ولا تُقبّل في إتلافي بعضهم ثيابَ بعض» وهل تُقبّل شهادةٌ الصبيانٍ 
على المعلّم؟ ذكر ابن القضصّار”'2 فيه خلافاً بين أصحابه. انتهى كلامُه. 

000 أنَ إقرارٌ الصبيٌ لا يصحٌ بغير خلافي تُعلمه. واحتحّ بقوله عليه 
الصّلاة والسلام: «رُفع القلمُ عن ثلاث....» فذّكر منهم الصبج”" ولأنّه التزامُ حقٌّ بالقول» 
فلم يصحٌ منهمء كالبَلّغ. وما ذُكره القاضي من أنَّ الخلاف عنهم في الشَّهادةٍ على الجراح 
الموجب للقِصاصء فأمًا الشّهادةٌ بالمالٍ فلا تُقبَل؛ تقدَّم أنَا إذا” قبلنا شهادتّهم. وقال ابن 
حامد: في غيرٍ الحدودٍ والقصاص» كالعيك. 

وما ذكره من أنّها لا تُقبَل في إتلافب بعضهم ثاب بعض ؛ هذا ينبغي أنْ يكونّ على رواية 
حنبل : لا تُقبّل إِلّا في الجراح» أمّا على غيرها من رواياتٍ القَبولٍء فتُقبل. وحكايةٌ ابن 
القصّار خلافاً في بول شهادتهم على المعلّم يدخل في الأقوالٍ السَّابقة» القبول وعدمه. 
والمذهبٌُ عدمٌ القبولٍ مطلقاً. كما تقدّم. 

قوله: (ولا تُقبل شهادةٌ الأخرس بالإشارة. نص عليه). 

فقال في روايةٍ حرب: مَن كان أخرس» فهو أصمٌ لا تجوز شهادتُه. وهذا هو المذهبٌ 
المنصورٌ. وبهذا قالَ أبو حنيفةٌ» وحكاه القاضي وغيرٌه عن الشافعي, لانّها محتيلةٌ: 
والشَّهادةٌ يعتبرٌ فيها اليقينُ فلم تُقبّلء كإشارة اطق وَإننا نعاض امعان المختصّة 
كالطَلاقٍ والعتاق والتكاح والبيع واللّعان واليمينٍ؛ للضّرورة» وهي هنا معدومةٌ» وهي أنَّ 


)١(‏ هو: القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد» ابن القضّارء البغدادي» شيخ المالكية. قال أبو 
إسحاق الشيرازي: تفقه بالأبهري» وله كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتاباً في الخلاف 
أحسن منه. (ت1941ه). «ترتيب المدارك» ؟/ 5037 , #سير أعلام النبلاء» /13/ .37١/‏ 

زفة تش تر 0" 

(6) بعدها في (م): «حتى يبلغ». والحديث أخرجه أبو داود (4744)» والنسائي 167/5 »؛ وابن ماجه 
)35١41(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وهو عند أحمد (15745). وأخرجه أبو داود (4799) و(5407): 
والترمذي (5717١)؛‏ وابن ماجه )7١47(‏ عن علي #5. وهو عند أحمد (450). 

(4) ليست في (م). 


خرن 


وتوقف فيما إذا أذّاها بخظه. واختارٌ أبو بكر ألّا تقبلَء وعندي أنّها تُقبل. وقيل: المحرر 
تُقبّل بالإشارةٍ ممّن فُهمت منه فيما طريقّه الرؤيةٌ» وقد أوماً إليه أحمد”"' أيضاً. 
وتجوزٌ شهادةٌ الأصمٌ في المرئيّات» وبما سَوعه قبل صَمَمِه. 
تلك الأشياء لا تُستفاد إِلّا من جهيه. بخلافي الشَّهادةٍ. وقال القاضي: وقد قيلٌ: إِنَّ تلك النتكت 
الأشياء ينبني أمرُها على غالب الظنٌ دون الشَّهادةٍ. 
قوله: (وتوّف فيما إذا أدّاها بخظّه. واختارٌ أبو بكر آلَّا تُقبّلء وعندي أنّها تُقبّل). 
قيلَ للإمام أحمدٌ ‏ في رواية حرب -: فإِنْ كَتبّها؟ فقال: لم يَبلُغني فيه شيء. قال أبو 
بكر عبدٌ العزيز: لا يعمل على الكتابء والشّهادة لا تجورٌ على من لا يعرفٌ. 
وكأنّ وجة قولٍ أبي بكر وصاحب «المحرّر»: الاختلافٌ في الكتابةٍ هل هي صريحةٌ» 
حتى لو كتبّ طلاقٌ امرأيّه ولم ينو؟ فيه قولان. 
قوله: (وقيل : تُقبّل بالإشارة...إلخ). 
هذا قولٌ مالكِ؛ لأنّها أقيمت مُقَامَ نطقه في أحكامهء فكذا في شهادته . وحكاه في 
«المغني»”'' عن الشافعيٌ. وهذا أحدُ الوجهين في مذهبه. والأصحٌ فيه عدمٌ القبول. 
قوله: (وتجورٌ شهادةٌ الأصمٌ في المرئيّات. وفيما سَوِعه قبل صَمّمه). 
أنه في ذلك كَمَن لا صممٌ بهء ولأنّه فيما رآه كغيره من النّاس. وقال الشَّبخ تقيئ الدّين: 
قال القاضي في مسألةٍ الأعمّى: العَمَى: فقدٌ حاسَّةٍ لا تمنعٌ النظرٌ والسمع”"»؛ فلم تَمْنع من 
تحمل الشّهادة» كفّقد الشِّمّ والذوق» ولا يَلرْمُ عليه الحَرَسُ؛ لأنّه يمن النْطنّء ولا يَلزم 
عليه الصَّمم؛ لأنّه يمنعٌ السَّمع. ولذلك قالَ بعد ذلك: لا ينتقض بالأخرس وبالأطرش» ثمّ 
قال: الأصمٌ لا يجوز قضاؤهء ويصمحٌ أداءٌ الشَّهادةٍ منه. ذَكّره محل وفاق. 


)ع0( ليست في الاصل و(س) و(ع) و(م). 
9) 5١/١8ما.‏ 


() أي: لا يلزم من العمى فَقُدذٌ حاسة النظر والسمع بِآنْ واحد. 


1١7١ 


المحرر 


وتجورٌ شهادةٌ الأعمى في المسموعات. 


قوله: (وتجورٌ شهادةٌ الأعمّى في المسموعاتٍ). 

يجوز للأعمّى تحمل الشَّهادةٍ فيما طريقّه الصوتٌ. كالنّسب والموتٍء والملكِ 
المظلقء والوقفيء والعتق, والولاءء وسائر العقودٍء كالتكاح, والبيع؛ والصّلحء 
والإجارة» والإقرار. نص عليه في رواية مهنّاء فقال: تجودٌ شهادةٌ الأعمى في نسب الرّجل 


إذا عرف أنه فلانّء وتجورٌ في التُكاح شهادةٌ مَكفوفين» ولا تجورٌ شهادةٌ أعمّى في الزّنى» 


ولذلك نقل الأثرمٌ عنهء قال: إذا كان شيئاً يُضبطه مِثلّهء في النّسب وما أشبهه ودارٍ قد 
عرف حدودّها قبل عَمَاهء فَإِنْ كان أعمى لم يَرَّلء فعلى ما يُشبه”" أنْ يقومَ به مِثلّه. ذكره 
القاضي. وهو معنى كلام غيرهء وهو قولُ مالكِ وابن المنذرٍء ورُوي عن علي وابن 
كن . قال أحمدٌ في رواية مهنًا: قد أجارٌ عليٌ شهادةً أعمى. تروك من عدية أ عوالة 
عق الأستوذ بو فين :أن عدا اجا شهادة اعت واحتخ في الرواية محمد بن البعكم بالذين 
سَمِعوا من عوانةَ مثل الأسود وغيره””. وهذا أعظمٌ؛ اديرف بن ويل با ؛ لألّه 
يحصل له العلمٌ بذلك. وتجوز روايّه بالسّماع؛ واستماعٌه لزوجيهء فجازث شهادثه 
كالبصير. وهذا بخلافٍ ما طريقٌه الرؤيةٌ؛ لأنّه لا رؤية له. 

وقال أبو حنيفة: لا تُقبّل في شيءٍ أصلاً. مع تسليمه أنَّ النكاح ينعقدٌ بشهادةٍ أعميّين 
قال الإمامٌ أحمدٌ في روايةٍ مهنًا: شَّهِد قتادةٌ عند إياس بن معاوية وهو أعمّى» فرش هاوق 

وقال الشافعيٌ: تُقبّل في ثلاثِ مواضعَ: أحدها: ما طريقّه الاستفاضةً»؛ كالنّسب 
والموتٍ والتكاح» ونحوه. والثّاني: الصّبطء وهو أنْ يتعلّق بإنسانٍ» فيسمعٌ إقراره» فيجورٌ 
أنْ يشهدَّ عليه. الثالثُ: في التّرجمة. 


)١(‏ في الأصل: انسبه». 

() كذا ذكر ابن قدامة في «المغني» 1/1 وذكر ابن حزم في «المحلى» 27778 عن ابن عباس وغيره 
أن شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح؛ وذكر عن علي وغيره أنها لا تقبل جملة. وأخرج ابن أبي شيبة 
57 عن الأسود بن قيس : أن أيا بصير شهد عند علي وهو أعمى» فردٌ شهادته. وأخرج عبد الرزاق 
)١108٠0(‏ عن الأسود بن قيس» عن أشياخهم أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة. 

قرف كذا في الأصل و(م). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن سفيان أن قتادة... الخبر. 


سن 


وبما رآه قبل تَماه إذا عرف الفاعلَ باسمه ونسبه»ء فإن لم يُعرفُه إلّا بعييْهء المحرر 


فوَصَفهء فوجهان. 


قوله: (ويما رآه قبل عَماه إذا عرف الفاعل باسيه ونسبه). 

وبه قال الشافعئ؛ لما تقدّم؛ ولحدوث الصّمّم. ورّوى الخلّال عن إسماعيل بن سعيدٍ: 
سألتٌ الإمامَ أحمدّ عن شهادةٍ الأعمّى فيما قد عَرّفه قبل أنْ يعمّى؟ فقال: جائرٌ في كل ما 
ظنّه مثل النّسب» ولا تجورٌ في الحدودٍ. وقال أبو حنيفة: لا تجورٌ أصلاً. وذكرٌ أحمدٌ عن 
أصحاب أبي حنيفة الجوازٌ في هذه المسألة. 

قوله: (فإِنْ لم يَعرفْه إلا بعينه» فَوَصَفّهء فوجهان). 

من الأصحاب من يُعيد هذا إلى المسألةٍ الأخيرة. قال القاضي : فإِنْ تحمّل الشهادةً على 
الأفعال» ثم أذّاها وهو أعمّى» جازَّء سواءٌ كان على الاسم والنّسبء أو على الأعيانٍ دون 
الاسم والنّسب» على ظاهر ما رواه الأثرمٌ عنه» وقوله: إذا كان شيئاً يُضبطه» وقد عرقّه قبل 
ا قال: وقال''؟: إِنْ كان قد تحمّلها على الاسم والنسب» جارٌ وجهاً واحداً وإِنْ كان 
على الأعيان» فعلى وجهين. ْ 

وقال بعض أصحايناء بعد أنْ ذكرٌ هذينٍ الوجهّين: وكذا قيل: إِنْ عرّفه بصوتّه» فوصمّه 
للحاكم”" بما يميّزهء فيه الوجهانٍ. ووجة الجواز: عمومُ ما تقدّم. ووجه عدمه: أنَّ هذا مما 
لا يتضبط غالباً. 

فصل 

فأمًا الشهادةٌ على الأفعالٍ» فلا تجورٌ. ذكره القاضي محل وفاقي» واعتذرٌ بأنَّ الأفعال 
طريقُها المشاهدةٌ وذلك لا يُمكن حصولّه من الأعمى. وكذا ذُكر غيرٌ القاضي» قال الشَّيخْ 
تقَىُ الدين: ما عَلمه بالاستفاضةء كالولادة» شهد به على قولٍ الخرّقىٌ. انتهى كلامُه. وهو 
معنى كلام القاضي والشَّيخَ موقق الدّين وغيرهما؛ لأنّه فيما عَلم بالاستفاضةٍ كالبصير. 


)١(‏ بعدها في (م): «أصحاب الشافعي» وضرب عليها في الأصل. 
)١(‏ في الأصل: «الحاكم). 


لفن 


النتكت 


النكت 


فصل 
قال الشَّيخْ : تقئُ الدين» بعد مسألةٍ شهادةٍ الأعمى : كذلك إذاانذر وجوة المشهود غليه 
بموتء أو غَيبَةٍ ديدي القودا عد فلو جات ا راان الك شعن ترك ار م 
الشّاهد. فأمًا الشّاهد نفسّه: هل له أنْ يعيّن مَن رآه وكتب صفيّه أو ضَبَّطهاء ثم رأى شخصاً 
بتلك الصّفة؟ هذا أبعدُ؛ فإنَّ ذاك تعريفٌ من الحاكم» وهذا تعريفٌ من الشّاهدء وهو شبيةٌ 
بخظه إذا رآه ولم يَذكر الشهادةً. انتهى كلامه. 1 
فصل 
فإنْ قال الأعمى: أشهد أنَّ لفلانٍ على هذا شيئاً. ولم يُذكر اسمّه ونسبّه» أو شَهِد 
البصيرٌ على رجل من وراءِ حائل» ولم يَذكر اسمّه ونسبّه. لم يصحٌ. ذَكَره القاضي محل 
وفاق أصلاً للمخالي. وفرّق بأنَّ المشهودَ عليه مجهول. 
قال الشَّيحُ ‏ تقَئُ الدين : قياس المذهب آله إذا سمعٌ صوئّه» صحّحت الشهادةٌ عليه أداء» 
كما نصح الشهادةً عليه تحفلاً: فإنًا لا تشترظ رؤية المشهود عليه حينٌ التحثل: ولو كان 
الشاهدٌ بصيراًء فكذلك لا نشترظها عند الأداءء وهذا نظيرٌ إشارة البصيرٍ إلى الحاضر إذا 
سمّاه ونسَبه. وهو لا يُشترطء في أصمٌ الوجهين؛ فكذلك إذا أشارّ إليه» لا يُشترط رؤيئُه» 
قال: وعلى هذاء فتجورٌ شهادةٌ الأعمّى على من عرف صوئّه؛ وإِنْ لم يعرف اسمّه ونسبّه» 
ويؤدّيها عليه إذا سَمع صوتّه. 
فصل 
قال القاضي ضمنّ المسألةٍ: وأيضاً فإِنَّ حدوتٌ العمّى بعد تحمّل الشهادة لم يتعذّر معه 
إلا مَعايبةٌ التشهوة عليه والإشارةٌ إليهء وهذا لا يمنعٌ مِن سماع شهادته وقبولها؛ لأنّ 
المقصودٌ بمعاينته والإشارة إليه هو تعييئُه وتمييزُه عن غيره؛ ليصيرٌ معلوماً عند الحاكم» 
بذكن اللين عاذ ادك عله رومنا يسل ى جدراة لمشو بجا يوك باجا .در 
اسيه ونْسّبه وصفاته التي تميّزه وتعيّنه. 


عن 


1# الا لاقي 8 ب لد ان وار ا ج78 ولا جو مارو رفي عأ سوك هاه حهاد .لف وو به الأ هل بار كمه اماج ا الود ماع رطق اله اها “ها ها أله وول جو لل وها كيه الها امود لون ا ا 


فإنْ قيلَ: لو كان التَّعِيِينُ بالنْسان يقوم مَقامَ الإشارة» لُوجب أنْ يصمٌّ في البصير إذا 
شّهِد؟ قيل: يصحٌ ذلك من البصيرٍ من غير حضورٍ الخصم, ويكونٌ النّعيينُ بالنّسان بناء على 
قولنا في القضاء على الغائب؛ وسماع البيّنةٍ عليه فإنْ حضرٌ الخصمٌ» احتمل أنْ تقبل 
الشهادةٌ عليه من غير إشارة إليه» إذا ذكر اسمّه ونسبّه» وهو الصَّحيحٌ. واحتمل أنْ تجبّ 
الإشارةٌ إليه مع الحضور؛ لأنّه أقربُ إلى علم الحاكم بهء وفصل الحكم بينه وبِينَ خصمهء 
بخلافٍ الأعمى» فإنَّ مَضل الحكم يحصلٌ بسماع كلايه؛ لتعذّر الإشارة من جهيّهء بدليل 
جواز الشّهادة على الغائبٍ عند المخالف بلا إشارةٍ» وإذا حضرٌ وجبت الإشارةٌ. 

قال الشّيخ تقيٌ الدّين: الأعمى تُمكن منه الإشارةٌ إذا عرف الصَّوتَ. قال القاضى: 
وأيضاً فإنّه ليس من شرط صحَّة الشهادة معاينةٌ المشهودٍ عليه بدليل انّفاقهم على جوازٍ 
الشّهادة على الميّت والموكّل الغائب. 

وقال أيضاً: تعيِينُ المشهودٍ عليه للحاكم يحصل بِالنَّسميةٍ والنّسبة والصّفة. 

قال الشيخ تقيٌ الدين: فقد سوٌوا بِينَ شهادة الأعمى وبين شهادةٍ البصيرٍ على الغائب 
والميّت» وفي شهادةٍ الأعمّى بالصّفة دونَ الاسم والنّسب وجهانء فكذلك الشَّهادةٌ على 
الغائب والميتٍ. والضّابط : أن كلّ شهادةٍ على غير معايّن» فإنَّهِ يتشهد فيه بالاسم والنُّسب إِنْ 
عَرَفهء وإِنْ لم يعرفه. ففي الشّهادة بالجلية وجهان. 

وقد تقدّم بعض ذلك عند قوله في «المحرّر»: «والسّماع على ضَربَين». 

ولا يَمتنعٌ أن تُقبّل شهادةٌ الأعمى؛ قياساً على شهادةٍ غيره على ظاهر كلايه وإطلاقه. 


نا 


النتكت 


المحرر 


ولا تُقبَّل شهادةٌ مَن ب جر إلى نفسه» بها نفعاً . كشهادةٍ السيّد لمكاتبه» والمكاتب 
لسيّدةء والوصيٌ للمّتِ كاه الو يدق مأ كن قوفل أب أن سكن واف ات البح لازي ل لاد انون فا 


قوله: (ولا تُقبّل شهادةٌ مَن يَجْرٌ إلى نفيه بها نفعاً) للتٌّهّمة» وقد تقدَّم الحديثٌ في 
ذلك. قال صالحٌ : قال أبي: كل مَن شّهِد بشهادةٍ يَجِرٌ إلى نفسه شيئاً» لا تجورٌ شهادتُه. وكذا 
نقلَ عنه أبو الحارث» ونصٌ أحمدٌ في روايةٍ أبي الصّقر: أنَّ كل مَن جر إلى نفيه منفعةٌ» لا 
تجوز شهادئه. ويدخل في كلايه وكلام غيره ما صرّح به ابن عقيل وغيره م من أنه لو لم يُحكمْ 
بشهادتهما حتى مات المشهوةٌ له فوّرئاه» لم يُحكُم بشهادتهما؛ لأنّه لو حُكمَء كم" 
بشهادةٍ الشَّاهِدَينَ لأنفسهما. 

ومرادّه في المحرّر «مَن يَجْرٌ إلى نفسه بها نفعاً» حال الشّهادة؛ بدليل ما يأتي» وهو 
معنّى كلام الأصحاب رحمهم اللهُ تعالى. فلو شَّهِد غيرٌ وارثِ» فصارٌ عندٌ الموتٍ وارثاً» 
0 العكس. كذا ذَّكَر بعضهم هذه المسألة. 

وتحريرُها على ما ذكره بعضهم أن ظُرْآنَ الإرثِ بعد الحكم بالشَّهادةٍ لا يَضْرٌء كظرآن 
الفسقء وإِنْ كان طرأ قبل الحكم بالشَّهادوَء لم يُحكم بها؛ لأنّهما صارا مستحقّين» كما لو 
طرأ الفسقٌ قبل الحكم. 

قوله: (كشهادة السيّد لمكاتبه» والمكائبٍ لسيّده). 

وذْكّر القاضي: شهادةٌ المرءِ لنفسه أو لعبده لا تجوزٌ. جعلّه محل وفاقي في مسألة 
مجهولٍ النّسب. 

قوله: (والوصيٌ للميّت). 

لأنّه يأكلٌ منه عند الحاجةء ولأنّه يَثْبتُ له فيه حقٌّ التصرّفٍ» قال ابنُ منصور: قلت 
للإمام أحمدٌ: سُئل سفيانُ عن شهادةٍ الوصئ ن؟ قال: إذا شهدٌ على الورئة» جازٌء وإذا شهد 
لهم لم يُجز. وقال حربٌ: سمعتٌُ الإمامَ أحمدٌ يقول: شهادةٌ الوصي إذا كان لا يَجرٌ إلى 


نفسه شيئاً جائزةٌ. وهذا مذهبٌ الأئمّةٍ الثلاثة. 
)١(‏ في الأصل: «حاكم». 


أضن 


والغرماء للمفلس بالمالٍ بشرط الحجرء وا د يتح ني قر قي لا 1 و را ره لا اع ود أ 0 


قال في «المغني»"'2: والحكمٌ في أمين الحاكم يشهدٌ للأيتام الذين هم تحت ولايتِه 
كالحكم في الوصيئء قياساً عليه فأمّا شهادثه عليه فمقبولةٌ» كما نض عليه الإمام أحمدء 


وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب. قالَ في «المغني»”"': لا نعلمُ فيه خلافاً. 


وقال القاضي: ويخرّج على ذلك ما قالّه في الأب من الرٌوايتين» يعني: في شهاديه 
على ولده. 


وذكر الشّيخَ تقئُ الدّين: أنّها تجوز قال: إِلّا أنْ يقال: قد يستفيدٌ بهذه الشَّهادةٍ نوعَ 
ولايةٍ في تسليم» ومثله شهادةٌ المودع؛ وفي مثله: أَودّعنيها فلانٌَ ومِلْكُها لفلان". 


قوله: (والغرماءِ للمفلس بالمالٍ بشرط الحجر) لتعلّق حقوقهم به وقبل” الجر إِنّما 
يتعلّق حقوقُّهم بذمّته؛ وثبوثٌ المطالبة لم تَنتْ بشهادتهم» بل بيّساره وإقراره؛ لدعواه الحقٌّ 
الذي شَّهِدوا به. وَذُكر القاضي أنه إذا شّهِد لعٌريمه المُعسرٍ بمالٍ» قُبلت شهادئه وإنْ كان 
يستفيدٌ القضاءء جعله محل وفاقٍ. لأنَّ دّينه ثابثٌ في ذمّةٍ غريمه» سواءٌ كان غنياً أو فقيراً» 
وحيق المطالة ثايت ايسا وليس يقبت بشهادته له حقّاً لنفسه لم يكن ثابتاً قبل ذلك. واختارٌ 
ابن حمدانٌ أنه لا ثُقبل شهادّه قبل الحجر مع إعساره. وذّكر القاضي أيضاً وغيرّه: أنّه إذا 
شَهِد الأخّ المعسرٌ لأخيه المعسر بمالء قُبلت شهادته. و”" له النفقة"©؛ جَعَله محل وفاق» 
كما تُقبّل الشّهادة على رجل أنه أخدٌ من بيتٍ المالٍء وإِنْ جار أنْ يَمبِتَ له حقٌ في بِيتٍ 


- 


.؟0/١5‎ )١( 

0) 4/ل؟. 

(9) في (م): «فلان». 

(4) في (م): «وقيل». 

(5) سقطت الواو من الأصل. 

(7) جاء في هامش الأصل ما نصه: الذي نقله الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن القاضي: وإذا شهد الأخ 
المعسر لأخيه المعسر بمال» فإن شهادته مقبولة» وإن كان يجرٌ بشهادته له النفقة». 


1/ 


النتكت 


المحرر 


الكت 


وأحدٍ الشَّفيعين بعفو الآخرٌ عن شفعيّه» والوكيل لموكّلهء أو الشَّرِيكِ لشريكه: 
بما هو وكيلٌ أو شريكٌ فيه؛ والوارث بجُرح موروثه قبل اندماله» ونحوهم . 

وفي شهادةٍ الوارثِ لموروثه في مَرضه بِدَيْن وجهان. فإنْ قلنا: تُقبّل. فحكم بهاء 
لم يتغيّر الحكم بالموتٍ بعدّه. 


قوله: (وأحدٍ الشتّفيعين بعفو الآر عن شفعته) لأنّه مئّهمٌ؛ لتوفرها عليه. وتُقبّل بعد 
إسقاطه شُفعتّه ؛ لعدم التّهمة. 

قوله: (والوكيلٍ لموكله؛ أو الشَّرِيكِ لشريكه؛ بما هو وكيلٌ أو شريكٌ فيه). 

نص عليه الإمامٌ أحمدٌ في الشريكِ لشريكه في رواية ابنّيه وغيرهماء وعلّل بجر 
المنفعةٍ. وقال في «المغني»”' بعد أنْ ذكرٌ أنَّه قولٌ جماعةٍ» منهم الشافعئ وأصحابٌ 
الرّأي: ولا نعلمٌ فيه مخالفاً. فإِنْ شَّهِد الوكيلٌ لموكّله بعد العزلٍء فوجهانء وإِنْ كان 
قد خاصمٌ فيه» رُدّت. وكذا شهادةٌ الوص ليتيم في حِبججرهء فإِنْ شَهِد على موكّله؛ 
قلت وذكرٌ الشيحُ تقئ الدّينِ فيه كلامّه المكتوبٌ في شهادةٍ الوصيٌ على الميتِ. 

قوله: (والوارثِ بجرح موروثه قبل اندمالهء ونحوهم) لأنه قد يسري إلى 
النّفْسء فتجبٌُ الذّيةٌ للشّاهد ابتداء. 

قوله: (وفي شهادةٍ الوارثٍ لموروثه في مَرضه بِدَينِ وجهان) : 

أحدٌّهما : لا تُقبّل؛ لأنّه قد انعقدٌ سببٌ استحقاقه» بدليل أنَّ عطيّته للوارث» وفي الرّائد 
على الثُلث يقن على الإجازة”"2» وكالمسألةٍ قبلّها . 

والثاني: تُقبَلء ذكرٌ في «المغني»: أنه الأظهرٌء كما لو شهدا له وهو صحيحٌ» وَالعق 
المشهودٌ به في هذه المسألةٍ إِنّما يجب للمشهود له ثم احتمالُ انتقاله إلى الشّاهد لا يمنعٌ 
الشهادةً له» كالشّهادة لغريمه. 


قوله: (فإِنْ قلنا : تُقبّل. فحُكم بهاء لم يتغيّر الحكمٌ بالموتٍ بعدّه). 


.ا١الم/6١54‎ )١( 
تقبل مع انعقاد سبب استحقاقه, بدليل أن عطيته له لا تنفذء وعطيته لغيره‎ : ١75/١5 (؟) عبارة «المغني»‎ 
تقف على الخروج من الثلث.‎ 


١74 


ولا تُقبّل شهادةٌ من يُدفع بها عن نفسه ضرراًء كشهادةٍ مَن لا تُقبّل شهادئه لإنسان المحرر 
جرح الشَّاهِدٍ عليه. 


وكذا ذكر الح موق الدّين وغيرٌه؛ لما تقدّم ِن أن طُرْآن المانع بعدّ الحكم بالشَّهادةٍ النكثت 
لا يؤثّر فيهاء كالسق. 

قوله: (ولا تقبل شهادةٌ مّن يدنع بها عن نفسه ضرراًء كشهادة مَن لا تُقبّل شهادثه 
لإنسانٍ بجرح الشّاهد عليه). 

قال حرتٌ: : سمعتٌ الإمام أحمدّ يقول: لا تجوز شهادةٌ دافع الغُرم؛ أله يَدفع عن 
نفسه» رد نقتم العديث في دلك» وقد قال الزهري : مَضَتٍ السُنّة في الإسلام ألّا تجوز 
شهاد 0 والطَّنِينٌ : 0 وروى سعيدٌ احاية لزي معمدا 
رسول الله يَكِ أن ل ل ولا 0 ع مرسّلٌ جيّد!". 

قوله : «كشهادة مَن لا تُقبّل شهادئه». 

ليس مثالاً» ومرادٌه ‏ واللهُ أعلم -: شهادةٌ مَن يدفعٌ عن نفيه بها ضرراً» لا تُقبلء ولو 
كان قال: ولا شهادةٌ مَن لا تُقبّل شهادثه. كان حسناً. 

قال الشَّيخْ تقيُ الدين عن كلامه في «المحرّر»: هذا ما دفمَ الضَّررٌ عن نفيه» وإلَّما دفعّه 
عمّن لا يشهذ له؛ فهو بمنزلةٍ مَن جرٌ بشهادته إلى مَن لا يشهدٌ له؛ فلو قيل: لا تُقبل شهادةٌ 
مَن يجرٌ إلى نفسه أو إلى من يُنّهم له أو يَدفمُ عن نفيه. أو مَن ينّهم له» لَعمٌّء نَعَم لو جرح 
الشاهدٌ على نفسِهء لَدفعَ عن نفسه. انتهى كلامه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي .7١7/٠١‏ 
زفق وأخرجه أيضاً البيهقي ٠١١/٠١‏ من طريق حفص بن غياث» عن محمد بن زيد بن مهاجرء به. وأخرج 

القطعة الثانية منه أبو داود في «المراسيل» (7957) عن عبد الله بن مسلمة» عن عبد العزيز بن محمدء 


به. وهو عند عبد الرزاق )١6756(‏ موصولاً من طريق يزيد بن طلحة» عن طلحة بن عبد الله بن عرف» 


خرن 


المحرر 


ولا تُقبَلَ شهادةٌ العدرٌ على عدوٌهء كمّن شهدٌ على مَن قَذّفه؛ أو قَطع الطريقٌ عليه. 


وقد ذكرٌ في «الرّعاية الكبرّى» في شهادةٍ الوالدٍ لوّلّده والعكس: أنَّ مكائّبَ والدّيه 
وولده كَهُما في ذلك. وذكرٌ ابن عقيل أنه لا تُقبّل شهادةٌ العبدِ لمكائّبٍ سيّده. 

قال: ويُحتملٌ على قياس ما ذكرناه ألّا تصحّ شهادته لزوج مولاته بالحقوق؛ لأنَّ في 
ذلك جر نفع لسيّدته» وبعضها يعودٌ بنفعه. انتهى كلامه. 

وكلامٌ أكثرهم يدل على القبول» ويدخلٌ في كلامه في «المحرّر» شهادةٌ العاقلةٍ بجرجح 
شهودٍ قتل الخطأ؛ لدفيهم الدَّيةَ عنهم. وظاهرٌه قبولٌ شهادته إذا كان لا يحمل من الدّية 
شيئاً ؛ لفقره أو لبُعده. وهو ظاهرٌ غيره. 

وذكرٌ غيرٌ واحدٍ احتمالِّينَ. أحدهما: هذاء والئّاني: لا تُقبَّل؛ لجواز أنْ يوسرّ أو 
يموت قبل الحولٍ فيُحمل. 

فظهرٌ أنَّ احتمالَ تجدٌدٍ الحقٌّ له لا يمنعٌ قبولَ الشَّهادةٍ إلا أنْ يجب له ابتداءة» كشهادةٍ 
الوارثِ لموروثه بالجرح قبل الاندمال» وإِلّا أنْ ينعقد”"2 سببٌ استحقاقِه» كشهادةٍ الوارثِ 
لمورّئه في المرض» فإنَّ في هذه المسألةٍ وجهين كما تقدَّم. واحتمالٌ تجدّد الحنٌ عليه لا 
يمنعٌ إِلّا بعد وجودٍ السّبب» كمسألةٍ العاقلة. 

قوله: (ولا تقل شهادةٌ العدرٌ على عدوّه؛ كمّن شَّهد على من كَذّفه. أو قطعّ الطريقٌ عليه). 

أطلقٌ العداوة» وليس كذلكَء ولعلّ المئال يؤخذٌ منه تقييدٌ المطلّقء وهو مرادٌه. قال 
القاضي: شهادةٌ العدرٌ على عدرّه غيرٌ مقبولةٍ. ذكره الجْرّقيُ فقال: لا تُقبّل شهادةٌ خصمء 
وإِنّما يكونُ هذا في عداوةٍ لا نُخرجه عن العدالةٍ» مثلٌ الزوج يَقذف زوجتّه لا تُقبَل شهادثه 
عليها. وكذلك من قُّطعّ عليه الطرينٌ» لا تُقيّلَ شهادئه على القاطع» وقد أوما إليه أحمدُ في 
روايةٍ ابن منصورٍ في رجلٍ خاصمَ مرّة. ثم تَرّكء ثم شَهِدّء لم تُقبّل. وهو قولُ مالكٍِ 
والشافعئ. وقال أبو حنيفةٌ : تُقَبّلَ. وهذا في عداوة لا تُخرج إلى الفِسق. فإذا أخرجتء فلا 


)١(‏ في (م): المن يعتقد». 


خلاف فيها. واحتجٌّ القاضي وغيرُه بالأحاديث السّابقةِ. قال القاضي : ولأنّه منّهم في شهادتّه 
بسبب منهيٌ عنهء فوجبَ ألا تقل شهادثّه كالفاسي. 

قال الشّيخ تقيُ الدين : وهذا جيّدء والمقذوفُ والمقطوعٌ طريقّه ليس في حقّه سببٌ 
منهيٌ عنه» فهذا يخالفُ ما ذكرّه أوَلاً اللَّهمٌ ِلّا أن يُرادَ به: عادى قاذقّه وقاطعه. فإنَّ مَجْره 
الهجرةٌ المنهُ عنهاء فهذا أقربٌ» لكن يخالفٌ ما ذكرٌ أرَلاً في الظّاهر. 

وكذلك قال القاضي في الفرق بين عداوة المسلم للدم وعداوتّه للمسلم» مع أنَّ 
عداوةً المسلم للذّمي مأمورٌ بهاء وعداوة المسلم للمسلم منهيّ عنها؛ لأنَّ النبي كك قال: 
«لا تباغضُوا , ولا تدابّرواء وكونوا عبادً الله إخوانً:2. 

فلم يمكن”" اعتبارٌ إحداهما بالأخرى؛ لأنَّ المسلمَ يعادي الذمّيٌ من طريق الدّين» 
وهو لا يدعُوه إلى ما يخافٌ من ذنبه ومن الكذبٍ عليه» وعداوةٌ المسلم للمسلم عداوةٌ 
تحاسدٍ وتنافس وتباغض» وهذا يَحملٌ من طريقٍ العادةٍ والجبلّة على مخالفة الدّينِء 
والإضرار به بالكذب والمَين”". 

قال الشيحٌ تقيُ الدّين: وهذا يُقتضي أنَّ عداوةً المتديّن بذلك متأولاً لا تمنعٌ قَبول 
الشَّهادةّء فصارٌ على الظّاهر فيها ثلاثةٌ أوجه. انتهى كلامُّه. 

وقالَ أيضاً : ليس في كلام أحمدٌ والخرقيٌ تعرّض للعدرٌ» وإِنّما هو الخصمٌ» والتفريقٌ 
بين الخصم في الحديث موافقٌ لِما قلتّء وقد يخاصم مَن ليس بعدوٌ» وقد يُعادي من ليس 
بخصم» وَإنّما الخصمٌ هو المدّعي أو المدَّعَى عليه؛ فشهادته شهادةٌ مدّع أو مذَّعَى عليه 
)1١(‏ أخرجه البخاري )5١754(‏ و(2)50560 ومسلم )١0659(‏ و(1077) من حديث أبي هريرة وأنس رضي 

الله عنهما. وهما عند أحمد (/1الالا) و(/171). 


0) ليست في الأصل» وفي (م): «يكن». ولعل المثبت هو الصواب. 
(0) مان مَيْناً : كذب. «المصباح» (مان). 


التكت 


النتكت 


ولا يجورٌ أنْ يراد به2'0 مَن خاصًمَ شخصاً في شيءٍ مرّة) لم تُقبل شهادتّه عليه في غير ذلك» 
إذا لم يكن بيئهما إلا مجرّدُ المحاكمة» فإِنَّ محاكمئّه في ذلك الشيءٍ بمنزلةٍ مناظرته في 
علم؛ وقد يكونٌُ المتحاكمانٍ متعرّفين للحقٌ. لا يدّعي أحدّهما ظلمَ الآخَره بمنزلةٍ 
المحاكمةٍ في المواريث» وموجباتٍ العقودٍء وهو أحدٌ نوعَي القضاءء الذي هو إنشاءٌ من 
غير إنكار ولا بيّنة ولا يمين ؛ ولا يُحمل كلامٌ أحمدٌ على هذاء وَإنجَا أرادٌ ‏ واللة أعلم _: 
أنَّ مَن خاصمَ في شيء مره ثم شّهد بهء لم تُقبّل شهادته؛ لأنّه بمنزلةٍ مَن رُدّت شهادئه 
ليْهمةٍ ثم أعادها بعد زوالٍ التّهمة» وهنا المخاصمٌ طالبٌء فإذا شهدّ بعد ذلك» فهو متضمُن 
تصديقٌ نفسه فيما خاصمٌ فيه أوَّلاً. وهذا يدخل فيه صُوّر: 

منها: أنْ يخاصمٌ في حقوقٍ عين هي ملكهء ثم تنتقل العينُ إلى غيره» فيّشهد. 

ومنها: أنْ يكونٌ وليّاً ليتيم أو وقفيء ونحوهماء وبقاهية فى :شو ومن اموز لم 
يُخرج عن الولايةِ ويّشهد به. 

ومنها: أنْ يكونّ وكيلاً فيخاصمء ثم تزولٌ وكالتّه؛ فيشهد بما خاصَم فيه. 

إذا قيلّ: شهادةٌ العدرٌ غيرٌ مقبولةٍ» فإنّما هو من عادّىء أمّا المقطوع عليه الطريقٌ إذا 
شَهِد على قاطيه» فهذا لا معبّى له إذ يوجبٌ ألّا يشهدَ مظلومٌ على ظالمهء مع أنه لم يَصدّر 
منه ما يوجب التّهمة في حقّه. 

والتحقيقٌ: أنَّ العداوةً المحرّمة تمنعٌ قبولَ الشَّهادةٍ وإنْ لم تكن فِسقاً؛ لكونها صغيرةٌ» 
أو صاحبّها متأوّلاً مخطئاًء وفيه نظرٌ كعداوة الباغي للعادلٍ» وكما كان بينَ بعض 
السّلف”" . فأمًا المباحةٌ ففيه نظرٌ. انتهى كلامه. 


)١(‏ بعدها في (م): «أن كل». 

(؟) بعدها في الأصل و(م): «وكذلك مداعاة القاضي كذلك» وقد كتبته قبل» أشي قن الأصل إلى أنها 
نسخة. وجاء في الهامش: «هذا المضروب عليه بالأحمر ليس من كلام الشيخ تقي الدين ولا فهمت 
ما هو). 


١7 


قال ايا : الواجبٌ فى العدرٌ والمبديق وتخوهما أنه إنْ عُلم منهما العدالةٌ الحقيقيّة: 
قُبلت شهادتُهماء وأمًا إِنْ كانت عدالتُهما ظاهرةً مع إمكان أنْ يكونً الباطنٌُ بخلافِهاء لم 


تُقبّلء ويتوجّه مثلّ هذا في الأب وسائر هؤلاء. انتهى كلامُه. 


وذكرٌ في «المستوعب» و«الرّعاية» وغيرهما: أن شهادةً العدرٌ لا تُقبَّل على عدوٌه. 
وجعلوا مِن ذلك الخصمٌ على خصمهء وقيّد جماعةٌ العداوةً بكونها لغير الله. 


قال في «المغني»”'': المرادٌ بالعداوةٍ هنا العداوةٌ الدّنِيوِيةُ» ومَئّل ‏ كما في «المحرّر» 
وغيره ‏ أما العداوةٌ في الدّين» كالمسلم يُشهد على الكافر» أو المحقٌ مِن أهل السُئة يُشهد 
على المبتدع» فلا تردٌ شهادثئه ؛ لأنّ العداوةً في الدّين”" 2 والدّين يمنعه من ارتكاب محظور 
في دينه» وزادً في «الرّعاية» على قَيدٍ كونها لغير الله: ظاهرة. 


وقد قال القرطبي”” وغيرٌه في قوله تعالى : ييا اليرت مثا كوأ ميت يله 
شبد بِالْقِسَلِّ)”*' الآية 43 من سورة المائدة]: في هذا دليلٌ على نفوؤٍ حكم العدرٌ على عدرٌه 
في اللهء ونفوذٍ شهادته عليه؛ لأنّه أمَرّه بالعدلٍ وإِنْ أبغضهء ولو كان حكمّه عليه وشهادته لا 
تجورٌ مع البغض له. لَمَا كان لِأَمْرِه بالعدلٍ فيه وجةٌ. 


وقال ابن عقيل : التّهّم إِنّما تَقدحٌ إذا كانت تهمةٌ قادحةً؛ لقّرط الإشفاق في الأبوّة: 
والعداوةٍ بين المتعاديينَ» والفسق الذي يُزيل العدالة» وتزولٌ معة الثقةٌء فأمًا ما بعد التّهمة 


.ا١الم_١ال4/١5‎ )١( 

(؟) في «المغني»: لأن العدالة بالدين. 

(؟) هو: أبو عبد الله؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» كان من عباد 
الله الصالحين» له: «التذكار في أفضل الأذكار» والتذكرة بأمور الآخرة»» و«الجامع لأحكام القرآن»» 
وغير ذلك (ت ١1ا5ه).‏ «الديباج المذهب» 708/7 , والأعلام» 7717/5 . وكلامه في اتفسيره» 
777١4‏ عند تفسير الآية الثامنة من سورة المائدة. 

(5) جاء بعدها في الأصل: «ظوَلْوْ عَلَ أَنتيِكيٌ»»؛. وهذه الزيادة لم ترد في آية المائدة ‏ المذكورة أعلاه - 
بل وردت في الآية )١75(‏ من سورة النساء بقوله تعالى: يما ألَذينَ اموا كنا مَمِينَ بألقَسَط شُهَدَه 
لَه ولو عل أَنفسِكُ» الآية. وقد أثبتت في المطبوع كما وردت في سورة النساء. 
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النكثت 


الكت 


ههه وى واوا .ىد . .دواع هد .د وى .ا .د »د وى و هد و هد .» واأقاورا .ا واه .اود عه ماعا .د ها وا .ا .د وا ماهد وه ماع د مد مد عد ه06 


التي إذا عُلّقَ الردُ عليها انسدّ بابُ الشهادة» فلا؛ بدليل أنَّ الأختانَ والأصهارٌ يتضاغّنون» 
وأهل الصّناعةٍ الواحدةٍ يتحاسّدون» والمختلفونَ في المذاهب يتخارّصون”''» ولكنٌ لما بَعْدَ 
ذلك ولم يَحْلَْ منه أحدٌء سَقَط اعتباره» ولم يمنع قَبولّها ؛ 306 ينسدّ بابٌ الشهادة. وكذلك 
ل 017 0 0 
القرابة كلها تعطى إشفاقا وعصبيّة» حتى القبيلة. انتهى كلامه. 
واحتجّ الخصمٌ بأنَّ هذه العداوةٌ» فلا تمنع قبولَ الشّهادة» كالصّداقة» كشهاديه له. 
وأجابٌ القاضي وغيرٌه: بأنَّ الشرعٌ ورد بالتّفرقة بِينَ العداوةٍ والصّداقة» فإنّه يل قبل 
شهادةًٌ خزيمة بن ثابتٍ لنفسه”", ونحن نعلمٌ أنَّ صداقة الصّحابيٌ للنبيّ ل تزيدٌ على كل 
صداقةٍ. ورد شهادةً العدرٌ بقوله: «لا تُقبل شهادةٌ خصم ولا ظَنِين»”" 2 ولا تُقبَل شهادةٌ ذي 
طعن» ولأنّ الصداقة لا تحمل على الكَذِب للصّديق» والعداوة تحمل على الكذب» ولا 
تمنعٌ العدالةٌ منه. وهذا معلومٌ بالعادةٍ من طباع النّاس وخُلْقِهم وجبلتهم. 
وأمًا شهادةٌ العدرٌ لعدرّه فيُبّل ذكره القاضي محل وفاقي غير مرّة؛ لأنّه منّهم عليه غيرٌ 
منّهم له فهو على ما قلنا في شهادةٍ الأب تقبّل على ولدهء ولا تُقبّل له. 
أيضاً في ذلك؛ بأنْ يتقصدّ الصّلح والصداقة فيشهدّ له بذلك. 
وقد أوما أحمدٌ إلى هذا في رواية ابن منصورء وقيل له: رجلٌ خاصمٌ في خصومة مرّة» 
فرذت ثم شهد بعدالةٍ الشّاهد؟ قال: لا تقبّل. انتهى كلامه. 
)١(‏ في الأصل: «يتخارطون». 
(؟) أخرجه أبو داود (75017), والنسائي 237017701717 وهو عند أحمد )7١8417(‏ مطولاً. وقد وردت 
الإشارة إليه في حديث زيد بن ثابت # عندما نسخ المصحف» وهو عند البخاري (/7801), وأحمد 


(؟57565). 
0) سلف ص9"١‏ . 


1 


وفي شهادةٍ البدويّ على القَرَويّ وجهان. 

السب لي ني اس ار ا 21 
فصل 

ومن سَدَّه إساءةٌ أحدٍ وغَمَهُ فرحُه؛ فعدو. وقال ابن حمدانّ: أو حاسدٌ. قال ابن عقيل : 
ولا تقل شهادةٌ من عُرف بالعصبيّة. كعصبيّة أهل البادية على أهل القُرى؛ فإِنَ البدوي يميل 
إلى البادية ولا يُميل إلى أهل القُرى. وكذلك قبيلةٌ على قبيلِ» تُعرّف بينهم مساواة''© ومباينة» 
فتكون في حيّز العداوة. وكذلك شهادةٌ أهلٍ المحالٌ المتباينٍ أهلّها بالعصيّات» وهذا يدخل 
تحت قولِه عليه الصلاةٌ والسلام: «ولا ظَبِينٍ» وهو المنَّهم؛ والعصبيّة توجبُ التّهمة. 

فصل 

قوله: (وفي شهادة البدوي على القَرَويّ وجهان) : 

أحدّهما: تقبّل. وهو ظاهرٌ كلام الخْرقِىٌ» واختارّه أبو الخظاب». وصحّححه في 
«المستوعب» وهو قولُ ابن سيرين وأبي حنيفةً والشافعيّ؛ اللتتونات» لان من قبلتك 
شهادته على أهل البلد» قُبلت شهادتّه على أهل القرّى. 

قال ابن عقيل : العدالةٌ تجمع» والمساكنٌ لا تّقدح في العدالقٍ» ولا توجبُ التّهمة» ولو 
جارٌ أن توجب” "“تهمةٌ؛ لما ُُبلت شهادةٌ عربنٌ على عجميٌ: ولا العكسٌ؛ لأنَّ المنافرّة 
والمباينة بين العَجم والعرب أكثرٌ من تباين البدوٍ والحضّرء مع النّساوي في العربية. 

وقال أيضاًء بعد أنْ حكى عن بعض أصحاينا أنَّه قال: البدوي يعادي القّرويّ في 
العادٍء قال: وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ القبائلَ من البَدْو يتعادون أكثرٌ عداوة؛ ويصولٌ بعضّهم على 
بعض في مطرد العادة. 

والثاني : لا تُقبّل. قطعّ به ابن هُبيرة وغيرُه عن أحمدّ. قال في «المغني»”': وهو قولٌ 
جماعةٍ من أصحابناء ومذهبٌ أبي تُبيد» ورواه الخلّال عن عمرّ بنِ عبدٍ العزيزء وقطعٌ به 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي هامشه: «كذا في الأصل: مساوأة» جمع استة». 


(؟) في الأصل: «توجد». 
(م) 4/15غ011ه١‏ 


المحرر 


التكت 


القاضي في «التّعليق» واحتجٌ بقولٍ أحمدّ في رواية حرب: تجورٌ شهادةٌ الأعراب على 
الأعراب؛ وعلى القّروي أخشّى ألّا تجورٌء لما رَوى أبو هريرةً عن النبي كله أنّه قال: ١لا‏ 
تجورٌ شهادةٌ بدويّ على صاحب قريةٍ؛ إسنادُه جيّدء رواه أبو داودَ وابنُ ماجه 
والدّارقطنيئُ”' وغيرهم. ْ 

قال في «المغني»: ويُحمل الحديثٌ على من لم تُعرف عدالئه» وخصّه بهذاء لأنّ 
الغالبَ أنه لا يكونٌ له مَن يسألّه الحاكمُ عنه. 

قال أبو عُبيد: ولا أرى شهادتهم ردت إِلَّا لما فيهم من الجماءٍ لحقوقي الله تعالى 
والجفاء في الدّين. 

قال الشَّيِحٌ تقئئ الدّين: وبنّاه القاضي على أنَّ العادةً أنَّ الَرويّ إنّما يَشهد أهلّ القرية 
دون أهل البديء فإذا كان البدويُ قاطناً مع المدّعين في القرية» قُبلت شهادئه؛ لزوالٍ هذا 
المعئى. انتهى كلامه. 

وقد ذكرٌ غيرٌ واحلٍ من الأصحاب هذا التَعلِيلٌ» فيكونٌ هذا قولاً ثالثاً. 

وقِيلَ للقاضي: التّهمة هنا ممّن أشهد لا من التّاهد. فقالٌ: التّهمة هنا واقعدٌ بهما؛ لأنَّ 
صاحبٌ الحقٌ لا يَعدل عن أهل بلده إِلّا لعلّة في الملكِ» والشاهدٌ أيضاً في العادة إِنّما يَشهد 
على أهل بليهء ولا يَخرج إلى بللٍ آخرٌ فيشهدٌ فيه على غيره. 

وقال الشّيخ تقئ الدين : البدوي على الوصيّة في السّفر ينبغي أنْ يُقبّل؛ لأنّه ضرورةٌ 
وهو أذاى من الدمية: انتهى كلامّه. وهو حسنٌ. لكنّه قولٌ رابعٌ. قال مالكٌ: لا تجورٌ شهادةٌ 
البدوي على القَرويّ إِلّا في الجراح والقَّوّد؛ احتياطاً للدّماء. 


)١(‏ «سئن» أبي داود (7505), و#سئن؟ أبن ماجه 251571 واسئن» الدارقطني (4514) و(4015). 
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ولا تُقبّل شهادةٌ عَمودّي النّسب بعضِهم لبعض. وعنه: نبل فيما لا يجرٌ به نفعاً 
فى الغالب» بِأنْ يشهدٌ له بعمَدٍ نكاح أو قذي. وعنه: تُّقبَل شهادةٌ المولودٍ للوالدٍء 
وبالعكس لا تُقبّل. 


وفي شهادةٍ أحد الرّوجَين للآخّر روايتانٍ 


فصل 

تُقبل شهادةٌ البدويٌ برؤية الهلالٍ اتّفاقاً وتُقبل شهادةٌ القَرويٌ عليه اثّفاقاً. 

قوله: (ولا تُقبَل شهادةٌ َمودّي النُسب بعضهم لبعض). 

فنص أحمد: أنَّه لا تجورٌ شهادةٌ الولدٍ لوالده ولا الوالدٍ لولده”"'".... انتهى كلامه. 

وهو كالصّريح إِنْ لم يكن صريحاً في أنه لا فرق بين الدّاعية وغيره» وبين مَن يُكفّر 
أو يَفْسْق وصرّح به الشَّيحُ تقيُ الدين على هذا التُخريج. 

وهذا التخريجٌ قد يقال: هو خلافٌ المذهب. 

وإنّ قلنا برواية حنبلٍ في قُبول شهادة أهل الذَّمّة بعضهم على بعضٍ كما هو ظاهرٌ قولٍ 
جماعةٍ من الأصحاب. وقد يقال: المذهبٌ النّسوية على رواية حنبلٍ» كما هو قول أبي 
الخطاب وظاهر كلام غيره ممن بعده. 

ومّن لم يذكر النّخريجٌ» فإمًا أنه لم يبت رواية حنبلٍ هناء وإمّا لأنّها خلافٌ المذهب» 
فلم يشتغل بالتَّْريع عليها. 

والأرّلُ اختيارٌ الشّيخ تق الدّينء فإنّه قال: والفرقٌ بينهما أنَّ الذَّمّىَ يُقَرُ على كفره» 
والدّاعيةٌ إلى البدعةٍ لا به على بدعته. كذا قالَ. 

والبدعةٌ إِنْ كانت مفسّقة» أقرّ عليها الداعيةٌ وغيرٌه» وَإنْ كانت مكفّْرة لم يُقرّ عليها 
الداعيةٌ ولا غيره» لكنْ قد يُقرّق بينهما بأنَّ أهلّ الذَّمّة نما قُلّت شهادةٌ بعضهم على بعض؛ 


)١(‏ في الأصل انقطاع في هذا الموضعء وجاء في الهامش: «نقص ورقات». 


١ا/‎ 


المحرر 


النكت 


المحرر 


وتُقبل شهادةٌ بعض هؤلاءٍ على بعض. 
وتُقبّل شهادةٌ الأخ لأ والصّديق لصديقه» والمولئ لعتيقه » وولدٍ الزُنى في 
الزّنى وغيره» والمرضعة على إرضاعهاء والقسّام على قسمته. 


لمنّة الحاجةٍ إلى ذلك؛ لانفرادهم وعدم اختلاطهم”"» ولأنه لا يلزم من قَبِولٍ شهادة كافر 
على كافر قَبولُ شهادةٍ كافر أو فاسقٍ على مسلم. 

قال الشَّيخ تقئ الدين: والواجبٌ أنَّ روايئه وشهادتّه واحدةٌ» وفي روايته الخلا 
المسطورٌ في أصولٍ الفقه. ومأخدٌ رد شهاديه إنّما هو استحقاقه الهجران. وعلى هذاء 
فينبغي قُبول شهاده حيثُ لا يُهجَرء إمّا للَلبة» وإمًا للتأف» وتُبل عند الضّرورة» كما ثَيلنا 
شهادة الكتابيٌ على المسلم عند الضّرورة وأؤلى؛ فإنَّ مَنْ كان من أصله بول شهادةٍ الكافر 
على المسلم للحاجةّ» فقّبول شهادةٍ المبتدع للحاجة أَوْلَى. وكذلك شهادةٌ النُساء. وكذلك 
شهادةٌ بعضٍ الفسّاقء كما كتبنُه في موضع آر. وهذا هو الاقتصادٌ في هذا الباب» فإنّه إذا 
كَْرَ أهلٌ البدعةٍ في مكان» بحيتٌ يُلزم مِن ردِّ شهادتهم فتنةٌ أو تعطيلٌ الحقوق» لم يُهجَرواء 
بل يُتألّفون”"» وما إذا كانوا مقهورينَ بحيتٌ يُهبجَرونء لم تُقبّل شهادثّهم. ولو قل في 
الإمامة أيضاً مثلٌّ ذلك» لَتوجّهء كما في علم الحديثء فالفرقٌ بين الاضطرارٍ والاختيارٍ 
أصل عظيمٌ وبينَ القدرةٍ والعجز. 
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قد عُرف مما تقدّم: أنه هل تقثل شهادة عن كر او يق بيلاعةة أم لا تُقبّل؟ أو 
تُقبّل مع الفسق خاصّة أو تُقبّل إذا لم يكن داعية أو تُقبّل مع الحاجةٍ والمصلحةٍ 
خاصّة؟ فيه أقوالٌ. 


دلق بعدها في (م): (بالمسلمين». 
(؟) في الأصل و(م): «يتألفوا». 


١4 


ويُعَبل شهادةٌ العبدٍ والأمة فيما تُقبل فيه شهادةٌ الحرٌ والحرّة. 


لي 


قوله: (وتُقبّل شهادةٌ العبدٍ والأمَة اوري او 


قال الخلّال عن الميمونيٌ: سأل رجل أحمدً بنَ حنبلٍ عن شهادة العبدٍ: تجوزٌ؟ قال: 
لا أعرف إِلّا ذلك. قلت: من احتع بان الي وق أجاٌ شهادة م في الرّضاع على شهادةٍ 
العبدٍ في أنْ يكونَ”" ذا حجَةً لى قال : نعم» ورأيتٌ أبا عبدٍ اللو يستحسئهء ثم قال: : وأي 
شيء أكثرٌ مِن هذا يفرّق بينهما بقولها؟ 

وقال حَمْدان بن عل الورّاق": سمعتٌ أبا عبدٍ الله يُسأل عن شهادة العبدٍ؟ فقال: 
كان أنس يُجيز شهادةً العبِء وحديثٌ عقبةٌ بن الحارثٍ: تزوّجتٌ أمّ يحيى بنتٌ أبي إهاب» 
تارك اع نوا فقالت: إن قد أرضعتُكما”*". 


وقال الخلال: أخبرنا المدُوذيُ: حدّئنا أبو عبدٍ الله: حدَّئنا محمد بن فُضيل: حدَّئنا مختار 
ابن كُلقْل قال: سألتٌ أنس بن مالكِ عن شهادة العبي”'؟... قال: فيه اختلاف. قلت: حديتُ 
حفصء عن المختارٍ بن قُلقْلء عن أنس'"؟ قال: ليس شيء يَدفعه وقد أجارٌ شهادته» وقال 
الله: «#مِمّن يَصَوْنَ من الشبد»» [البقرة: 187] فإذا كان عدلاً» ينبغي أنْ تجو تهادتن 

وقال الخلال: حدَّئنا المرُوذيُ عن أبي عبدٍ الله: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيمٌ؛ عن 
سعيد» عن قتادةً» عن الحسن قال: قال علىٌ: شهادةٌ العبدٍ جائزة". وقال أيضاً عن 
المكوذي0 : شهادة* جائزةٌ. 


)١(‏ سيأتي. 


(١؟)‏ في (م): «هل يكون». 

(5) هو: أبو جعفرء محمد بن علي الوراق» الجرجاني» البغدادي المنشأ» يعرف بحمدان. كان عنده عن 
الإمام أحمد مسائل حسان. (ت777 » وقيل: ١11ه)ء‏ ودفن بمقبرة الإمام أحمد. «مختصر طبقات 
الحنابلة؛ ص 777 » و«المنهج الأحمد؛ 557/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (75109)»: وهو عند أحمد (151867). 

(0) تنتمة الخبر كنا عند انق أي ضيه 11 لاسن طرق قدو ريات قز مختاد بن لغ : فقال: 
جائزة. وذكره البخاري قبل حديث (5108؟) عن أنس تعليقاً 

(7) أخرجه من هذا الطريق ابن أبي شيبة كما سلف. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ //41 عن علي 5 بمعناه من طريق آخر. 

(8) في (م): «المروزي». 

(9) بعدها في (م): (العبدة. 


اال 


المحرر 


المحرر 


التكت 


وعنه: لا تُقبل شهادةٌ الرّقيق فى القّوّد والحلٌ خاصّةً. 

وقال أيضاً عن المرُوذيّ: حدّثنا أبو إسحاقٌّ بنُ يوست: حدَّئنا عوفٌ» عن”' محمّد بن 
سيرين قال: لا أعلّمُ شهادةً الحرّ تفضّل على شهادة العبدٍ إذا كان مَرْضيَاً. 

وقدَّم هذا في «الرّعاية» تَبَعاً اللمحرّر»» واختاره أبو الخطّاب في «الانتصار» فقال: 
والأؤلى المن”'". فإنّه لا فرقٌ [في]”؟ حقٌ العدلٍ بين شهادةٍ وشهادة. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ في روايةٍ ابن منصور: العبدٌ إذا كان عَدلاً» جارّت شهادته. 
والمكائبٌ أحرّى أنْ تجورٌ شهادٌه. قال: وهذا يدل على أنّها تُقبّل في جميع الأشياء. وكذا 
قال في رواية مهنا : إذا تزرّج بشهادةٍ عبدّين؛ جار إذا كانا عَذْلَيْنَء والنكاح عندّه جار مَجرى 
القصاصء. ولهذا لا يُجيز فيه شهادةً النْساء. انتهى كلامّه. 

ووجهٌ هذه الرّوايةٍ تقدّم؛ ولأنّه ذّكُرٌ مكلّف يُقبّل إخباره؛ فقُبلت شهادثه؛ كالحرٌء أو 
تقول: كر مكلك تنبل هاده في رقي ة هلال وهات وهي شهادة يُعترٌ لها مجلس 

5 ك4 

الحكم؛ وتحتاج إلى العددٍ. ٠‏ ويصٌ” لد وولاينّه في الصّلاة على” أقا ربه. وتصح توليئّه 
ناز" السرايا > وولايته فيا يوضن اإلنه ويركل فيد فقيلت موادت كاله هذا معتّى كلام 
أبي الخطّابٍ والقاضي.ء إِلَّا أنّه قال : الشّهادةٌ برؤية الهلالٍ شهادةٌ عند أبي حنيفةٌ يُعتَبِر لها 
العددٌ, وقد قيل: يُعتّبر فيها مجلس الحاكم. 

قوله: (وعنه: لا تُقبّل شهادةٌ الرّقِيقٍ في القّوّد والحدٌ خاصّةٌ). 

قال الإمامم أحمدٌ في رواية الميمونئ: لا تجوز شهادنّهم ‏ يعني العبيدٌ ‏ في الحدودء 
ولم يُقيموا الحدودٌ مُقَامَ الحقوق. في الحقوقٍ شاهدٌ ويمينٌ» والحدٌ ليسّ كذلك. قلتٌ: قولٌ 
أ: ل 1 له فى 
نس لم يفرق في حد ولا حق. 
)00( في (م): (بن؟2. 
(؟) كذا في الأصل و(م)؛ ولعلها: عدم المنع. وينظر «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير؟ 8؟/ /او" , 

و«الفروع» ١١/ل/اه”‏ . 
6 زيادة يقتضيها السياق. وجاء في (م): لا فرق حتى العدل». 
فق في الأصل و(م): : (ويخص». 


)0( في (م): «وعلى». 
(7) في الأصل : «امسان». وفوقها : كذا. وفي (م): 3أسباب». والمثبت موافق لما في (الإنصاف6 1548/54 . 


16 


على ردّهاء ل وما ا قال: 00 
أشنع» وإِنّما ذاك عنده ليُهِيبَ الناس لِردّها. 


وقطعٌ به القاضي في «التّعليق» وتّبعه جماعةً ودّكره في في «المغني"”" أنه ظاهرٌ 
التذهية» :زدكر ابن هبيزة أله المشهورٌ من مذهب الإمام أحمدٌ» رطان تفي ان اه 
فلم تُقبَل شهادتُه فيهاء كالمرأة. 

قال الخرقيُ : تجورٌ شهادةٌ العبدٍ في كل شيءء إِلّا في الحدودء وتّبعه بعضهم على هذه 
العبارة. وهو أحدٌ احتمالين في «المغني» و«الكافي»”". 

قال ابن القاسم: سألتٌ الإمامٌ أحمدّ عن أربعةٍ شَهِدوا على رجل بالزّنى» أحدذهم عبدٌ؟ 
قال تمّت الشهادةٌ؛ هم أربعةٌ» العبدٌ منهم يّدرأ عنهم الحدّ. 

وقال محمدٌ بن موسّى : سُئل الإمامٌ أحمدٌ عن أربعة أَعْبّدٍ شّهِدوا على الرُنى» قال: قد 
أحرّزوا ظهورّهم وإِنْ كانوا عبيداً؛ لأنَّ الحدوة مبناها على الذْءِ والإسقاط. فدُلْظ في طريق 
ثبوتهاء ولهذا لا تقب فيها شهادةٌ النُساء ولا شاهدٌ ويمينُ» ولا يُقضّى فيها بالثكول» ولا 
يُستحلفٌ فيهاء وتّسقط بالشّبهة» بخلافي غيرهاء فجارٌ ألّا تُسمّع فيها شهادةٌ العبدٍ. 

وعن أحمد التَوثّفٌ في هذه المسألة» قالَ أبو الحارث: قلثٌ للإمام أحمدٌ: شهادةُ 
العب؟ قال: قد اختات الام في ذلك. وأبَى أنْ يجيب فيهاء وقال أيضاً: أحبُ العافية ين 
ذلك» وأبَى أنّْ يجيبّ. قال: فكذلك المكائّبُ والمدبّر. وعن أحمدّ روايةٌ خامسةً: لا تُقبّل 
بحال. قال في روايةٍ أبي طالب: العبدٌ في جميع أمره ناقصٌ ليس يثلَّ الحرء ولا تُقبَّل له 
شهادةٌ في الططلاق والأحكام. ْ 
و0 لمر 0 


[(فف3 ترلف” 


و6١‎ 


التكت 


المحرر 


النتكثت 


ومن شّهِد عند الحاكم. فَردَّت شهادته ؛ لكفره أو رِقّهء أو صِغّْره أو جنونه» أو 
ححرّسهء ثم أعادها بعد زوالٍ المانع» قُبلت في الأصح عنه. 


وبه قال أبو حنيفةً ومالك والشافعىٌ ؛ لأنها مَبيّة على المروءة والكمالٍ. 
قال الشَّيخ تقيٌ الدين: قد يؤخذٌ عن الإمام أحمدّ روايةٌ كذلك» وسيأتي في المسألة 
كي 


قوله: (ومّن شَهِدَ عندٌ الحاكم. فرُدّت شهادثه ؛ لكفره أو رِقّه. أو صِثّره أو جنونه» 


أو حَرّسهء ثم أعادها بعدّ زوالٍ المانع. ُبلت في الأصحٌ عنه). 


نقل عنه حنبل في الصبيء إذا بِلّعَّ: جارّت شهادئه. وكذلك إذا شّهد وهو عبدٌ» لم 
تجن فإذا أعتقّ جازّت إذا كان عدلاً واحتج القاضى أيضاً ‏ مع أنه ذَكَر أن أحمدٌ نصّ 
عليه بقولٍ الإمام أحمدٌ ‏ في رواية أبي طالب في الصَّبِىٌ إذا حَفْط الشّهادةً ثم كبر فشّهد -: 
جارّت شهادثه. وكذلك العبدٌ إذا عَتَّىَه وكذلك اليهودي والنّصرانئٌ إذا كان عدلاً» جازت 
شهادته إذا أسلم. 

قال الشّيخْ تقيُ الدين''': روايةٌ أبي طالب الظاهرٌ أنّها فيما إذا(" لم تُرَدّ في زمانٍ 
المنع. انتهى كلامه. 

وهو الذي نُضّره القاضي وأصحابه وغيرهم. وذكر في «المستوعب» أنه أصحٌ الوجهّين؛ 
وبه قال أبو حنيفة والشافعئ؛ لأنَّ هذا المانعَ زالَ قَطعاًء ولا تُهمةَ فيه فهو كما لو ابتداً بها 
في هذه الحالٍ؛ بخلافي الفسق2. 


.»يف١ بعدها في (م):‎ )١( 

() ليست في الأصل. 

في جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال الشيخ عز الدين بن شيخ السلامية في «نكته على المحرر» ومن 
خطه نقلت: قلت: هذه الرواية أنصٌ عن أحمد من الأولى؛ بل لو قيل: إن المذهب رواية واحدة على 
المنع. لم يستبعد. فإن رواية أبي طالب في الجواز ليس فيها الردء كما تقدم]. 


١6 


وعنه : لا تُقبّل أبداً. 

وإِنْ رُدّت لِتّهمة رَحِمِ أو زوجيَّةٍ أو عداوة» أو جَلبٍ نفع» أو دفع ضَررِء ثم زال 
المانع» تأعاذ فال تفيل على لالت :كنا لذت للق زف قل 

وقيل: لا تُقبل في كل مانع زالَ باختيارٍ الشّاهدء كإعتاق القِنّء وتطليتٍ الرّوجة. 
وتُقبل فيما سواه. ْ 


قوله: (وعنه: لا تُقبّل أبداً). 


قال'فن زواية يعقوت بن بكتان فى 'الطنية إذا ردت انهادثاىم أدرك: لم تجن شهادته؟ 
لأنَّ الحكمَ قد مضى. وتقل ابن بخان ايض في موضع آخر: إذا كت مهاده العبد او الذمي 
أو الصَّبىٌء ته أسلم الدمق» وعَتّق العبدٌء وأدركٌ الصبئٌ» لم تَجْز شهادتُهم ؛ لأنَّ الحكمٌ قد 
مضّى. وهذه اختيارٌ أبي بكر وابنٍ أبي موسى. وهي قولٌ مالك؟؛ لأنينا ردت بمانع» أشبّه 
الِفْسقّ. 

قوله: (وإن رُدّثْ لتهمة(0) رَحِم أو زوجيّةٍ» أو عداوة, أو جَلبٍ نفع أو دفع ضَررِء 
ثم زَالَ المانعٌ» فأعادهاء لم تُقبل على الأصحٌ). 

وذَّكَرَ في «الكافي"”" أنه الأؤلى» وقدَّمه في «الرّعاية»؛ لأنَّ ردّها باجتهاده» فلا يُنقّض 
ذلك باجتهاده» ولأنّها رُدّت للتّهمة» كالمردودة بالفسقء والثاني: تُقبّلء صحّحه في 
«المغني"”؛ لأنَّ الأصل قَبولُ شهادةٍ العَدْلء وقياسُه على الفستٍ لا يصحٌ؛ لأنَّ هذه رُدّت 
بسبب لا عارٌ فيه» فلا يُنّهم في قصدٍ نفي العارٍ بإعادتهاء بخلافي الفسقء وقَبولُ الشّهادةٍ هنا 
من تقض الاجتهادٍ في المستقبّل» وهو جائرٌ. وهذا معنّى قوله : تُقبل. 

قوله: (كما لو ردّت للفسق). 

)١(‏ في الأصل و(م): «بتهمة». 


.؟١م١/5‎ )0( 
.١ 95/١ )5 


١ 


المحرر 


النكت 


المحرر 


الكت 


ومّن شَهد عند الحاكم. ثم ععمي» أو حرس» أو صم أو جِنَّ) أو ماتٌ» لم 
يُمنع الحكم بشهاديه 

نص عليه» قال في روايةٍ أحمدٌ بن سعيدٍ في شهادة الفاسقي: إذا ردت مرّةٌ ثم تاب 
وأصلّح فأقامّها بعد ذلك» لم تَجُرْ؛ٍ لأنّه حكم قد مضّىء ولم أجد فيه خلافاً إلا قولّه في 
«الرّعاية الكُبرَّى؟: لم تُقبّل على الأصحٌ. وهو مذهبٌُ الأئمّةٍ الثلاثة» وروايةٌ القبول قال بها 
أبو نَور والمزنئٌ وداودٌء قال ابن المنذر: والنّظرٌ يدل على هذا لغير هذه الشَّهادةِء كالمسائل 
المتقدّمة. وقد تقدّم دليل المنع والفرق. 

قال الشّيخ تقئ الدين: وتعليلُهم الفرٌ بين الكفر والفسق بأنَّ الكفرٌ يُتديّن به يَقتضي أنْ 
يلحىّ به الفسىٌ بالاعتقاد, أو بعمل يستند إلى اعتقاد» كشرب النْبِيذٍ. إن قيل به. انتهى 

زفق 
كلامه 2. 


فرع 
لو عُزل من وظيفة» للفسق مثلاًء ثم تاب وأظهرٌ العدالة» فهل يعودٌ؟ يتوجّه أنْ يقال 
فيها ما قيل في مسألةٍ الشّهادة أو أؤلى؛ لأنَّ تهمة الإنسانٍ في حقٌ نفيه ومصلحيّه أبلمُ من 
حقٌ الغيرٍء أمّا لو رأى الحاكمٌ رده إليها بتأويلٍ أو تقليدٍء كان له ذلك» كسائرٍ مسائلٍ 
الخلافي» وكما لو رأى قبول الشَّهادةٍ في مسألينا”". 


قوله: (ومّن شّهِد عند الحاكم, ثم حَمي, أو خَرس» أو صم أو جِنٌّ) أو ماتٌ» لم 


يَمنع الحكمّ بشهادته). 


قال القاضي: على قياس حدوث العمّى بعد التحمّل وقبلَ الأداءء وبه قال الشَافعىُ 
وأبو يوست ومجحمل» لعدم النّهمة فى حالٍ أداءِ الشسَّهادةٍ فهو كالموت» فإنّه محل وفاقي. 
وقالَ أبو حنيفة : لا يُحكم بهاء كما لو طرأ الفسقٌ. 


)١(‏ بعدهافي(م)ما نصه: «وقوله: وقيل: لا تقبل في كل مانع زال باختيار الشاهد؛ كإعتاق القن وتطليق 


الزوجة» وتقبل فيما سواه. يحتمل أن يكون هذا القول في هذه المسألة خاصة» ويحتمل أن يكون فيها وفي 
التي قبلهاء وهذا الأمرقريب» ووجهه : أن زوال المانع باختيار الشاهد يورث تهمة تشبه الفسق» . اه 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: «قال ابن شيخ السلامية: هذا فيه نظر». 


1١6: 


وإنْ حدتٌ مانم من فسقٍ أو تُهمة» منمٌّ الحكم بهاء إلا عداوءٌ ابتدأها المشهودٌ 
عليه بآن قذاف الشهوة» فَإنهَا لآ تمتحة. 

ولا يصحٌ أداءً الشَّهادةٍ إِلّا بلفظهاء فإِنْ قال: أعلمء أو: أحقٌء ونحوه» لم 
يُحكم بها. 


قوله: (وإنْ حدتٌ مانعٌ من فستٍ أو تُهمةٍ منعٌ الحكم بها). 

لم أجد فيه خلافاً لِما('' تقدّمء وذكره القاضي محل وفاقي» أنَّ الشّهود إذا ارتدُوا أو 
َسَقُوا أو رَجَعوا قبل الحكمء أله لا يُحكم بهاء قال: لأنّه يُوتُ تُهمةٌ في حال الأداء. 

6ل الشيخ تفي الدين : إدخالٌ الرّدّة في هذا مشكل» قال: وقد عُلّل بأنَّ الفِسيٌّ والردّة 
مها مسر يه فيدلٌ على نظائره مما قبلّه. انتهّى كلامّه. 

فصل 

فإِنْ حدتٌ ما يمنمٌ الحكمّ بها بعدّ الحكم والاستيفاءء لم يُنَقَض الحكمٌ» وإِنْ كانَ ذلك 
قبل الاستيفاءء لم يُستوف إِنْ كان حدّاً لله تعالى؛ لأنّه يُدرَأ بالشّبهة» وإِنْ كان مالآء 
استوفي» وإِنْ كان قَوَداً أو حدّ قذفٍ» فوجهان. 

قرله: (ولا يصحٌ أداء الشَّهاد إلا بلفظهاء فإِنْ قال: أعلم؛ أو: أحنٌء ونحوّه؛ لم 
يُحكم بها). 

ذكره القاضي محل وفاقٍ في مواضعً» منها: شهادةٌ المرأةٍ الواحدة فيما لا يَطلع عليه 
الرّجلّء وذكر أنّهِ يُعتبر فيه لفظ الشَّهادةٍ. جعلّه محل وفاقي» ذكره الشَّيحُ تة تقَىُ الدين» ولم 
يَحكِ فيه خلافاً. وقال أبو الخطّاب في «الانتصار» ذا بحن قاد مر اذ قيما ١‏ لام يليه 
الرّجالُ ‏ لخصمه: أينَ أنتَ من القياس على خبر الدياناتٍ ورؤيةٍ الهلال لرمضانٌ» لما قبل 
فيه شهادة النساء منفردات» لم يلتفت إلى العدد؟ وعلى هذا يجب أن لا يلتفتّ إلى لفظ 
الشهادة» ولا مجلس الحُكمء كالخبر سواءٌ» وهو قول بعض الحنفيّة» ولا أعرف عن إمامنا 
)١(‏ في (م): «كما». 


١6 


المحرر 


اللكت 


الكت 


ما يرد هذا المنمّ. انتهى كلامه. ولم يذكر الأصحابُ هذه المسألة في مسائل الخلايء فدلٌ 
على أنّها محل وفاق. 

وذكر أبو الخطّاب فى «النّمهيد؛ فى بحث مسألةٍ رواية الحديث بالمعنى: أنَّ الفقهاء 
0 هذاء ثم قال: ويقوى عندي: أنَّ الشاهدّ إذا قال: أَعلَّمُ أو:أعرف؛ أو: أتحقّق» 
أو: أتيقّن: أنَّ لفلانٍ عند فلانٍ كذا. أنَّ الحاكم يَقبّنُ ذلك؛ لأنَّ ظلّه يقوى بذلك» كما يقوى 


بقولها: أشَهدٌ : اننهى عللامة. 


وذكره القاضي احتمالاً» وذكره في «الرّعاية» قولاًء وذكر في «المغني)”": أنَّ عدم 
الحكم مذهبٌ الشافعي؛ قال: ولا أعلمُ فيه خلافاً؛ لأنَّ الشهادة مصدرء فلا ب من الإتيانٍ 
بفعلها المشتقٌ منهاء وهذه دعوى مجرّدة» قال: ولأنّ فيها معئى لا يَحصلٌ في غيرهاء بدليل 
أنّها تستعمل في اللّعانء ولا يحصل ذلك في غيرهاء ومرادٌه من هذه الألفاظ: لأنَّ لنا في 
اللّعَانٍ في إبدال: أشهد» ب: اندم أو: حلت وجهين. وهذا معئّى حسنٌ ) إن شاءً الله 
ا 

وذكر الشّيخ تقئُ الدين في موضع آخر”” الحكم بذلك عن أحمدّء وأخذه من مناظرته 
لعليٌ بن المَدِيني» وأنَّ أحمدّ شَّهِدَ بالجّنة لكل من جَعَله الرسولٌ يل من أهلهاء فقال ابن 
المدينيّ: أقول. ولا أشهد. فقال له أحمدُ: إذا قلت فقد شهدتَ. 


.؟١1١/1١5‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: «صورة ما ذكره الشيخ تقيٌ الدين في هذا الموضع قال: اختلف الفقهاء‎ 
في جراز أداء الشهادة عند الحاكم بغير لفظ الشهادة» مثل: أعلم» وأئبت» وأحق» على وجهين‎ 
لأصحابنا وغيرهم» ذكرهما القاضي أبو يعلى» والمنع قول المتأخرين» والجواز هو مقتضى كلام‎ 
أحمد لما ناظر عليٌ بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة؛ فقال أحمد: أنا أشهد لهم بالجنة. فقال له‎ 
عليٌ: أنا أقول: هم في الجنةء ولا أقول: أشهد. فقال أحمد: إذا قلت: هم في الجنة؛ فقد شهدت‎ 
أنهم في الجنة.وهذا الذي قاله أحمد هو الراجح في الكتاب والسنة» ولا أعلم عنه نضًا يوافق الوجه‎ 
الآخرء وعلى هذاء فنفس الإخبار شهادة وإن لم يذكر عن نفسه فعلاً» فإذا قال: لهذا عند هذا ألف-‎ 


١ك‎ 


باب عدد الشهود وما يتبعه 
لا يقبلٌ في الزنى واللواط إِلّا شهادةٌ أربعةٍ رجالٍ. وهل يكفي في ثبؤت الإقرارٍ المحرر 
بهما رجلان» أو يشترظ أربعةٌ؟ على روايتين. 
ويكفي في الشهادةٍ على من أتى بهيمة ‏ إذا قلنا: يعرّرٌ ‏ رجلان» وقيل: يعتبر 
أربعةٌ؛ ولا يقبلٌ في بقيّةٍ الحدودٍ والقصاص إِلّا رجلان. 
ويقبل في المالٍء وما يقصدٌ به كالبيع والأجل والخيارٍ فيه» والرهن» والوصيَّةٍ 
لمعيّن أو الوقفٍ عليه؛ ودعوى رقٌ وول النسبء. وتسميةٍ المهرء ونحووء 


رجلان» ورجل وامرأتان» ورجل ويمينٌ المدّعى بما ادّعاهء وإن كان كافراً أو امرأةٌ. 


قوله : (ورجلٌ ويمينٌ المدّعي بما ادّعاه: وإن كان كافراً أو امرأةً). اليكثكت 


قال حنبل: سمعتٌ أبا عبد الله يقولٌ في الشاهدٍ واليمين: جائرٌ الحكمُ به. قيل لأبي 
عبدٍ الله: إيش معنى اليمين؟ قال : قضى النبيُ كل بشاهدٍ ويمين”" شهادةٍ الشاهد مع اليمينٍ. 


قال أبو عبد الله: وهم لعلَّهم يقصُون في مواضع بغيرٍ شهادةٍ شاهدٍء وكذلك نقل 
المروزي وأبو طالب» وقال هارونٌ بن عبد الله: سمعت أبا عبد الله يذهب إلى اليمين و 
الشاهدء وقيل لأبى عبد الله: فى المالٍ؟ قال: فى المال. 


وقال علىٌ بن زكريا”"' : قيل لأبي عبد الله: شهادةٌ شاهدٍ ويمينٌ؟ قال: في الحقوق. 


- درهم» أو قال: هذا سرق مال هذا. أو قال: هذا ضرب هذا. أو قال: باعه هذا العبد بكذا. فنفس 
هذا الإخبار شهادة؛ وإن لم يذكر عن نفسه: أعلم» أو أحقء أو أشهد, كما قال أحمد: إذا قلت: هم 
في الجنة» فقد شهدت أنهم في الجنة. وذكر في شهادة الاستفاضة قول أحمد: أنا أقول: بأن فاطمة 
بنت رسول الله كَل ولا أشهد بأنها ابنته» . 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(؟) هو: علي بن زكريا التمارء نقل عن الإمام أحمد أشياء. (ت151ه). «طبقات الحنابلة؛ 777/١‏ 2 
«المنهج الأحمد» ؟5/ 777-1131 . 


١ها/‎ 


التكت 


قال الشيحٌ تقىُ الدين: هذا اللفظ يعم جيمعَ الحقوق» وكذلك قال في رواية الميموني : 
نحن نذهب إلى شهادةٍ واحدٍ في الحقوق ويميئه. انتهى كلامه. 

وقال علي بن سعيدٍ: سألتٌ أحمدّ عن الشاهدٍ الواحدٍ مع اليمين؟ قال : في الحقوقٍ جائرٌ. 

وقال الأثرمٌ: سمعتٌ أبا عبد الله يُسألُ عن رجل ادّعى» وجاء بشاهدٍ وليس المدّعي 

5 ل 3 - 0. 20 ١‏ 50 أأة: 3 0 
بعدلٍ: أيحلفٌ مع شاهيه؟ قال: نعم. قلتٌ لأبي عبد الله: إِنّما هذا في الأموال خاصّة؟ 
فقال: نعم. في الأموالٍ خاصّة. 

ؤقال موسى بن سعيز1 وقد روى عن أحمد قولّ عمرو بن دينار: في الأموالٍء قال 
أحمدٌ بن حنبل : وهكذا أقولُ في الأموالٍ والحقوق. وقالَ له أبو طالب: تذهبٌ إلى الشاهدٍ 
واليمين؟ قال: نعم؛ في الحقوق. وقال له أبو الحارث : فإن كان الشاهدٌ عدلاً» والمدّعى 
غيرٌ عدلٍ؟ قال: فإن كان غير عدلٍ. أو كانت امرأقٌ أو رجل من أهلٍ الذمّق يهودي أو 
نصرانيٌ أو مجوسيٌ؛ إذا ثبتَ له شاهدٌ واحدٌّء حلفت وأعطي ما ادّعىء وإِنَّما الحكمُ فيه 
هكذاء وليس يقومُ اليمينُ مقا الشاهدٍ. هذا حكمه. 

وقال له أحمدٌ بن القايم: أنت لا تقبل شهادته فكيف تقبل يميئه؟ قال: وَلِمء 
شاهدا''' هو لنفسه؟! إِنَّما الحديتٌ شاهدٌ مع يمين الطالب» فنحن نعملٌ به. وكذا 
نقلَ غيرٌه» وهذا قولٌ أكثر العلماءء منهم مالك والشافعيئُ؛ لما روى ابن عباس «أنَّ 
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النبيّ عَكَبِبد قضى بيمينٍ وشاهدٍ؛ رواه مسلم وغيرهء وهو في السننٍ من نو ان قال ابن 
)١(‏ هو: موسى بن سعيد الدنداني» كانت عنده مسائل حسان. «طبقات الحنابلة» 7717/١‏ ؛ اتسهيل 

السابلة١/‏ "اه" . 
(؟) في (م): اشهد». 
زفرة مسلم ,)1١0711(‏ وأبو داود الخلاضة" وابن ماجه 2)1711/١(‏ وأحمد 2822 6 وفي الباب عن عدد من الصحابة: 

فعن أبي هريرة: أخرجه أبو داود )"51١(‏ و(511)» والترمذي (17"47)؛ وابنٌ ماجه (5754). 

وعن جابر: أخرجه الترمذي )١744(‏ و(740١2)1‏ وابن ماجه (71759),: وأحمد (1577/48). 

وعن سعد بن عبادة: أخرجه الترمذي (1747): وأحمد (75715). 

وعن سَّرّق : أخرجه ابن ماجه (2)717/1 وفيه راو لم يسم. 


وعن علي : أخرجه الدارقطني (54417)» والبيهقي .317١/٠١‏ 
وينظر انصب الراية» 4/ ٠٠١-45‏ » و«إرواء الغليل»3”05-797/86 . 
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عبد 1ل عن حديث ابن عبّاس: لا مطعنَّ لأحدٍ في إسنادو» ولا خلاف بين أهل 
المعرفةٍ في صحَّتهء قال: وحديتٌ أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان. 

وروى الخلّال من رواية عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلمَ» عن أبيه» عن جدّه «أنَّ عمرٌ كان 
يقضي باليمين مع الشاهدٍ العدلٍء ويقولٌ: قضى بذلك رسول الله يَكندا. 

وقال أبو حنيفة والليثُ والأندلسيون من أصحاب مالكِ وغيرُهم : ا 

وقال الشيحُ تقيْ الدين: قصةٌ خزيمة» وقصةٌ أبي قتادة””"» وقصةٌ ابن مسعود”؛ في 
قوله: رأيتّه يذكرٌ الإسلام. تنبيهاً بلا يمين» وقد قال: اليمينُ حنٌّ للمستحلف وللإمام» فله 
أن يسقطهاء وهذا أحسنٌ. انتهى كلامة. 

ويوافقّه ما ذكره القاضي في بحث المسألة قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدّي إلى أن 
يشبتَ الحقٌ بشاهدٍ واحد؟ قيل: هذا غيرٌ ممتنع» كما قاله المخالفُ في الهلالٍ في الغيم» 


0-0 
م" 


. ١8/7 فى «التمهيد»‎ )١( 

(1) «التمهيد؛ ؟/194» والليث هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمنء الإمام الحافظ وشيخ الإسلام. 
(تهلااه). «سير أعلام النبلاء» 4/ 177175 . 

[فية أخرج البخاري في «صحيحه' (7147) من حديث أبي قتادة 4 قال: خرجنا مع رسول الله يك عام 
حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين 
فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علىّ فضمني ضمة وجدت 
منها ريح الموت؛ ثم أدركه الموت فأرسلني....فقال النبي كلِه: « من قتل قتيلاً له عليه بيئة» فله سلبه» 
فقمت فقلت: من يشهد لي» ثم جلست....فقال رسول الله يَكلِِ: «مالك يا أبا قتادة»؟ فاقتصصت عليه 
القصة؛ فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي» فأرضه عني» ....فقال النبي ككل : «صدق» 
فأعطاف فبعت الدرع... والحديث عند مسلم :)1/5١1(‏ وأحمد (775019). 

(4) أخرج الترمذي (7084), وأحمد (2)75917 والحاكم في «المستدرك؛ 717١/7‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود في أسرى بدر: أن النبي يه قال يوم بدر: «لا ينفلتنّ منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» 
فقال عبد الله بن مسعود: فقلت: إلا سهيل بن بيضاء» فإني قد سمعته يذكر الإسلام... حتى قال رسول 
الله يَله: «إلا سهيل بن بيضاء». قال: ونزل القرآن بقول عمر: ظ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يشخن في الأرض...» إلى آخر الآيات. فقبل النبئ شهادةً عبد الله وحده. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي . 
وأهل المغازي والسير يقولون إنما هو سهل بن بيضاء. ينظر «الطبقات الكبرى» 5/ 7١‏ » و«الإصابة» 
اللي 


١68 


التكت 


المحرر ولا يشترظ أن يقول فيها: وإِنَّ شاهدي صادقٌ في شهادته. وقيل: يشترظ ولا 
يقبل امرأتان ويمينٌ مكانٌ رجل ويمين نجه جو ع ف إل بع تررق طن اا عا الو ا واد وو 


التكت وفي القابلة) وهو ضرورةٌ أيضاً؛ لأنَّ المعاملاتِ تكثْرٌ وتتكرٌّرٌ فلا ينَّمْىُ في كل وفتٍ 

شاهدان. انتهى كلامه. 

وهو يدلٌ على أنَّ اليمِينَ ليست كشاهدٍ آخرّء وهو مخرّجٌ على ما إذا رجمّ الشاهدٌء هل 
يضمن الجميعٌ أو النصفت؟ 

ولهذا قال القاضي في بحث المسألةٍ: واحتجٌ . يعني الخصم . بأنّه لو كان يمينُ المدّعي 
كشاهدٍ آخرء لجاز له أن يقدّمه على الشاهدٍ الذي عندّه» كما لو كان عندّه شاهدان» جار أن 
يِقدّمَ أبّهما شاء؟! والجوابٌ: آنا لا نقول: إِنّها بمنزلة شاهدٍ آخرء ولهذا يتعلّقٌ الضمانٌ 
بالشاهدٍء وإنّما اعتبرناها احتياطاً» وقاسها على احتياط الحنفيّة بالحبس ع شاهد 
الإعسارء ويمين ين المدّعي مع البيّنةِ على الغائب والصبيٌ والمجنوناء وقال أيفساأ !.إنما بخانة 
الحاكم بعدّ أن تثبتَ ىَ عدالةٌ الشاهدٍ عندّه. 

وذكر القاضي أيضاً: أن لا تقدَّمَ اليمينُ على الشاهدٍء جعلّه محلّ وفاق» كما لا يقدّم 
في البيْنةٍ على الغائب. 

قوله: (ولا يشترط أن يقولٌ فيها : وإنْ شاهدي هذا صادقٌ في شهادته). 

وقطمٌ به القاضي ضمنّ المسألةء وَعَلبه يدل كلام الأصحاب؛ لظاهر ما تقدّم» وكسائر 
من أحلفناه. فإنّه لا يشترظ أن يقولٌ في يمينهِ ذلك. 

قوله: (وقيل: يشتر 

أن الشاهدّ هنا حبةٌ ضعيفةٌ» ولهذا لم نكتفٍ به فاشتٌرط”' أن يقولّ في يمينه ذلك؛ 
تقويةَ له واحتياطاً» كما اشترطت اليمينٌ معه. 

قوله: (ولا يقل امرأتان ويمينٌ مكانَ رجل ويمين). 


وكذا قطع به القاضيء ولم يُخرّجه من المذهب. 


)١(‏ في (م): «اشتراط». 


ل 


وقبل: يقبل.وهل يُقبل الرجلّ والمرأتان أو”" الشاهدٌ واليمِينُ في العتت» 21111 


قال الشيحٌ تة تق الدين: رن بداآيفيا أبو الشكلات والشريت وفيزهما في كسب 
الخلافب» ونصره فى للحتي" رغيرهة لان انشع محيت الى صميف ضعيفيء فلا يحكمُ به 
كما لو شهدٌ أربعٌ نسوةء أو حلف المدّعي يميئّين» نه محل وفاق مع مالك وغيرو» ذكره 
القاضي وغيره في «المغني»بالإجماع. 

قوله: (وقيلٌ: يقبل). 

لأنّ المرأتين في المالٍ مقامٌ رجل» وهو مذهبٌ مالكِ. 

قال الشيخ تقئٌ الدين: هذا يقتضيه كلامٌ أحمدّء يعني : ما نقله ابنُ صدقّة: سئلّ أحمدٌ 
عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربهِ ويُعتِنُء ولا يحضرٌ إِلّا النساء: هل تجورٌ شهادتّهِنٌ قال: 
نعمء تجوز شهادتهنٌ في الحقوق. وذكر ابن حزم: أنْهم اختلفوا في شهادةٍ امرأةٍ مع يمينٍ 
الطالب ودون يمينه. 

قوله: (وهل يُقبل الرجلّ والمرأتان. أو الشاهدٌ واليمينُ في العتق؟). 

قال القاضي في «التعليق»: يثبثٌ العتقٌ بشاهدٍ ويمين في أصحٌ الروايتين» وعلى قياسه 
الكتابة والولاءُ. نص عليه في روايةٍ مهنّا. وقال أيضاً: نص على الشاهدٍ واليمينٍ في قدر 
العرض الذي وقعّ العتقُ عليه؛ وهو اختيارٌ الخرقيٌ وأبي بكر. انتهى كلامه. لأنَّ الشارعَ 
متشوّفٌ إليه. وذكر في «المغني"”" أنَّ القاضي قال: المعمولٌ عليه في المذهب: أنَّ هذا لا 
يعبثُ إِلَّا بشاهدينٍ ذكرين. وذكرٌ ابن عقيل : أنه ظاهة ونصرّه فى في «المغني»ونصرّه جماعةٌ» 
منهم أبو الخطّاب غير الروايةٍ الأولى» وبه قال مالك والشافعيئ ؛ لأنّه ليس بمالٍ ولا يقصدٌ 
منهء ويظَلعٌ عليه الرجال» أشبّه العقوبات» وعن الإمام أحمدّ روايةٌ ثالثةٌ: تقبل فيه شهادةٌ 
رجل وامرأتين» وهو قولٌ جماعةء منهم أصحابُ الرأي؛ لأنَّ ذلك لايسقظ بالشبهة» أشبه 
المال. 


)غ20 في(م): «دو». 
١ ”5/1١5 )0(‏ . 
م ملا . 


1١5١ 


النكثت 


المحرر 


والوكالةٍ في المالٍ» والإيصاءٍ إليهء 0 


قوله: (والوكالة في المالٍ. والإيصاء إليه). 

تبعٌ فيه القاضي وغيرّه» قال القاضي: لأنّها إن لم تكن مالآء ٠‏ فإنّها تتضمَّنٌ التصرّفٌ في 
المال» والدليلٌ كما تقدَّم. وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكُلٌ وكيلاً ويشهدٌ على نفسه 
رجلاً وامرأتين: إن كانت الوكالةٌ بمطالبة بدين» فأمًا غير ذلك» فلاء وقال في رواية بكر بن 
محمدٍ عنه : لا يقبلٌ قوله إن وضّىء حتَّى يشهدٌ الموصى رجلان عدلان» أو رجل عدلٌ. 

قال القاضي: وظاهرٌ هذا قبولٌ الشاهدٍ واليمين ذ في الوصيَّةٍ والوكالٍ؛ وكلام جماعةٍ يقتضي: 
أنه لا فرقٌ بين الوكالةٍ في المالٍ وغيروء والإيصاءٍ إليه فيه وغيروء بل صريحٌ كلام بعضهم. وأنّه هل 
يقبلُ في ذلك رجل وامرأتان» أو شاهدٌ ويميةٌ» أو لا يقب إلا رجلان؟ فيه.روايتان. 

وقال الشيحٌ تقئُ الدين: نصّه في الوكالةٍ : فرَّقٌ فيه بِينَ الوكالةٍ بمالٍ وبين الوكالةٍ بغيره» 
وأمّا الوصيّةٌ فقد أطلق فيهاء رجل عدلٌ. وتقدّم نصّه أيضاً : أنّه يقبلٌ فيها شهادةٌ النساء 
منفردات» فقد يقال: لا يفتقرٌ في هذا إلى ب يمين ؛ لأنّه لاخصمٌ جاحدٌ فيه؛ لا في الحالٍ ولا 
في الاستقبالٍ» وهو يشبهُ القتلّ لاستحقاق السَّلْبِء وتحليفٌ الوصي فيه نظرٌ؛ لآل لا بع 
بهذا إلى نفسه منفعةً بخلافي الموصى له. وقد قبل الناسُ شهادةً رجاء بن حَْوَةَ بالعهدٍ إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز وهو وحدّه' '". وما زال الولاةٌ يرسلون الواحدّ في الولايةٍ والعزلٍ. 

وقال أيضاً: وعلى طريقة أصحابنا فى البَِّةٍ هو الشاهدُ الواحدٌء وإنَّما اليمينُ احتياظ. 
فهذا يقتضي شيئين : 

أحدّهما : أنَّه لا يحتاجُ إليها إِلّا إذا كان نَّمّ معارضٌء وفي دعوى السَّلَبٍ لا معارضّ» 
وعلى هذا يخرَّجٌ حديثٌ أبي قتادة. 

والثاني : أنه لو كان الحنُ لصبئٌ أو مجنونء لم يحتجٌ إلى يمين. وفي هذا نظرٌ إِلّا إذا 
كان على ميتٍ أو صبيٌ أو مجنون» ولعلّ حديتٌ خزيمة بن ثابتٍ يخرّجٌ على هذا. ونصٌ 
أحمدٌ في الوصيَّة: أو رجلٌ عدلٌ. ظاهرٌ هذا أنه يُعَبِلُ في الوصيّةِ شهادةٌ رجل واحدٍ. 


)1١(‏ «تاريخ الطبري6/ 507-56٠‏ » و «المنتظم» لابن الجوزي 7/ 7١‏ وما بعدها. 


١ 


وقال عقيبٌ رواية ابن صدقةً في شهادةٍ النساءِ في الوصيّةِ: ظاهرٌ هذا : أنه أثبتَ 
الوصيّة كراد السا على الاقزاد إن لم يقد الرجال. قال القاضي: المذهبٌ في 
هذا كله أنّه لا يئبثٌ إِلّا بشاهدين. انتهى كلامُّه. وقال ابن عقيل عقيبَ رواية ابنٍ 
صدقةً: وهذا يشهدٌ له من أصله قولّه : تقبل شهادةٌ أهل الذمّةٍ على الوصيَّةَ في السفرٍ. 
انتهى كلامه. 


ص2 


صحَّمْه إلى الشهادة فهو كعقدٍ البيع. 

قال القاضي في بحث المسألةٍ: ولا يلزمٌ القضاء؛ أله قدبيجوز أنقة كياد 
رجل وامرأتين» وهو إذا كانت ولاينُه خاصّةً في المالٍ» فادَّعى أنه قاض» فأنكره أهل 
ذلك البلد وأقامَ شاهداً وامرأتين» قُبِلَ ذلك. والخلافٌ فيما إذا كانت الوكالةٌ و 
وبغيرٍ عوضص سواءء ونسلمٌ أنَّ الأجلَ وخيارٌ الشرط يثبتٌ بشاهدٍ وامرأتين» جعله 
محل وفاق» ولأنّه يوكُلٌ في استيفاء حقٌ» فتثبتٌ الوكالةٌ له بما يثبتٌ به ذلك الحقٌ» 
كالوكالةٍ بعقد النكاح والحدّ والقصاص» واحتجٌ به القاضي.وسلم لهم : أنَّ الوكالة 
بالتكاح والطلاقٍ والعتق” '"؟والتضاهن والتقدرو لافيت إلا بذكرين» قاله الشيحُ تقيُ 
الدين. 


ووجه روايةٍ القبولٍ : بأنّه عقدٌ لا تفتقة 0 77 عه 


قال القاضي: واحتجٌ بعضُهم بأنّها ولايةٌ» فلم تثبت إِلَّا بشاهدين كولايةٍ القضاء. قال 
القاضي: الوكالةٌ ليست ولاية» بل استنابةً. وأمّا القضاءٌ فهو يتضمَّنٌ: ما يثبتٌ بشاهدٍ 
وامرأتين» وهو المالٌء وما يثبتُ بشاهدين» وهو الحقوقٌء وعقدٌ النكاح والوكالةٌ المختلكث 
فيها هي المتضمُّنةٌ للمالٍ حسبٌ. ْ 


| قال الشيحٌ تقئٌ الدينٍ: القضاءً ودكان في المال قط نهو ستضتن الإلزام والعقريه 
بالحبس ونحوه» والوكالةٌ لا ت تتضمّنُ إِلّا مجرَّدٌ القبض» ومعلومٌ أنّ المدّعي لو ادّعى الملكَ 
ليثبتٌ هو ولوازمّه» فوكالةٌ المالكِ أخفٌ من دعوى الملكِ؛ لأنْ حَنٌّ الوكيل دون حقٌّ 


لق بعدها في (م): افي). 
(0) ليست في (م). 


1١6 


الكت 


المحرر 


النكت 


ودعوى قتل الكافر؛ لاستحقاق سَلَْبه ودعوى الأسير إسلاماً اما لمنع رقّه . 


المالكِء فإذا ثبِتَ الكلّء فجزوه أولى» بخلافي القاضى فإنَّهِ يبت له مالا يغبت للمالك. 

قوله: (ودعوى قتل الكافر؛ لاستحقاقٍ سَلَبه). 

ذكر القاضي في هذه الروايتين: نقلَّ حنبلٌ عن أحمدّ فيمن قتلّ قتيلاً» فأقامَ شاهداً 
ويميناء لم يجز. 

وقال القاضي: ظاهرٌ كلاه فيما روينا عنه: قبولٌ ذلك في السلب؛ لأنّه يتضمُنٌ إثباتَ 
مال فهو كما لو شهدٌ رجلّ وامرأتان بسرقة» ثبت الغرمٌ دون القَظع. 

وقد ذكرٌ هذه المسألة الشيحٌ موفقٌ الدين”'“في الجهادء فقال: قال أحمدٌ: لا يقبل إِلّا 
شاهدان. وقالت طائفةٌ من أهل الحديث: يقبلُ شاهدٌ ويمينٌ؛ لأنّها دعوى في المالء ويحتمل 
أن يُقبل شاهدٌ بغير يمين؛ لأنّ النبيّ كل قَِلَ قولّ الذي شهدّ لأبي قتادةً من غير يمين. 

ووجه الأوَّلٍ: أنَّ النبي يل اعتبرٌ البيّنة» وإطلاقها ينصرفٌ إلى شاهدين» ولأنها دعرىق 
للقتل» فاعتُبرَ شاهدان لدعوى قتل العمدٍ. انتهى كلامّه. 

قوله: (ودعوى الأسير إسلاماً سابقاً؛ لمنع رقّه). 

قال القاضي: إذا ثبت أنَّ إسلامَ الأسير لا يمنمٌ الرقٌّء فادّعى إسلاماً سابقاً وأظهرّه» 
لم تقبل دعواة إلا ببيّنةٍ؛ لأنه يدّعي إسقاط الرقٌ» والأصل بقاؤٌه؛ وإن أقامَ شاهداً واحداً 

56 0 2 و 0 
وحلفٌ معه. فالمنصوص عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق» فقال فى رواية أبى الحارث» فيمن 
أَخَد عل : فقال: كنت أسلمتٌ قبل أن تأخذوني أسيراً. لم يقبلْ منه» فإن شهدّ له من 
الأسرف "اد قد كان أسلمّ قبل أن يؤخدٌء قُبلت شهادنّه مع يمين المدّعي”'. وكذلك إن 
شهدٌ عبدٌ وحلفٌ معه. أو شهدت امرأة وحلف معها. نص عليه في رواية أبي طالب. إذا قال: 


)000( في «المغني»”7١/‏ 5 7/60 . 

زفق العلج : الرجل من كفار العجم . «القاأمرس المحيط» (علج). 

فرق في الأصل: لأسرى المسلمين؟.؛ وفي (م): «أسره من المسلمن؟» والمثبت من «المبدع؟ 
7 

(5:) بعدها في الأصل و(م): «فلا تقبل». ولا معنى لها هناء وينظر «المبدع» 5891//1١١‏ . 


دل 


نما كنت مسلماً. لم يصدّق» فإن شهدّ له رجلٌ واحدّء قُبِلَ مع يمينه؛ وإن شهدت امرأةٌ: 
أيضاًء قبلت شهادتُهاء وإن شهدّ صبىٌ» لم تقبل شهادته. وكذلك نقلَ يعقوبُ بن بُحُتان. 

وإذا قال: قد أسلمتٌ. وشهدَ رجِلّ من الأسرى» جازت شهادتة مع ب يمين المدّعي» 
وكذلك إن شهدت له امرأةٌ وعبدٌ مسلم. 

واستدلٌ القاضي بحديثٍ عبد الله بن مسعود: أنَّ النبي كَل قال يوم بدر : «لايبقى منهم 
أحدٌ إلا أن يُفدَى» أو تضرب عنقّه؛ فقال عبدُ الله بِنُ مسعود: إِلّا سهيل بنّ بيضاءء فإِنّي 
سمعتُه يذكرٌ الإسلام» فقال النبئ يِ: «إلّا سهيلَ»رواءُ أحمدٌ والترمذيٌ وحسَته". 

قال القاضي: يجورٌ أن يكونّ النبيٌ بلِِ استحلقّهء ولم ينقله الراوي؛ وكذلك ذكرٌ أنَّ 
عمرٌ درأ”"“عن الهُرْمُرَانٍ يشهادةٍ رجل له بالصلاة”": وليس فيه استحلافٌ» وعلَّله القاضي 
أنه قد يتعذَرٌ إقامة البيٍّ الكاملةٍ في دار الحرب على إسلامه» فجارٌ أن يُقبَلَ فيه شهادة رجل 
وشهادة امرأق كما أجازٌ الإمامُ أحمدٌ شهادة أهلٍ الذمَّةٍ على وصية المسلمين في السفر إذا 
لم يوجد مسلمٌ؛ وكذلك قال في السبي إذا اذَّعَوا نسباً وأقامُوا البيّنة من الكفارء قُبلت في 
رواية ختبلٍ وصالح وإبراهيم» ولم تقبل في رواية عبدٍ الله وأبي طالب. 

وكذلك قال في الأسير إذا اذّعى إسلاماً سابقاً» يُرجَعٌ إلى شاهدٍ الحالٍ» فإن لم يكن 
معهُ سلاحٌ» قبل منه ولم يقتل» وإن كان معه سلاحٌ قُتِلَ. نص عليه في رواية إبراهيمٌ ؛ أن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١69‏ اء وورد في بعض مصادر التخريج: «لا ينفلتن»؛ وفي بعضها الآخر: 

دلا ينقلبن»» بدل: ١لا‏ يُبنَّى». 


(؟) بعدها في (م): «القتل». 

(؟) أخرج الشافعي في «مسنده»؟/ 1١١‏ » وابن أبي شيبة 401-407/17 » وسعيد بن منصور في اسئنه) 
0 ؛ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ 947/49 ؛ وابن حجر في «تغليق التعليق»؟/ 144-147 » 
و«فتح الباري76/ 7175 من حديث أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب لما أتى بالهرمزان أسيراً قال: 
لا بأس عليك. ثم أراد قتلهء فقال له أنس: قد أمنته» فلا سبيل لك عليه. وشهد الأب سه رلك 
فعدٌوه أماناء فتركه. فأسلم وفرض له. 
وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري». والهرمزان كان من ملوك فارس» وأسر في فتوح العراق» 
وأسلم على يد عمر» ثم كان مقيماً عنده بالمدينة» واستشاره في قتال فارس. «الإصابة» 376/٠١‏ . 
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النتكت 


المحرر 


النكت 


وجناية الخطأ والعمد التي لا قودٌ فيها بحالٍ» أم لا؟ على روايتين. 


ل ل ل قال: وبنى المخالف هذا على 
أن الجرة لأ كيت يعنا هدو يمين؛ لأنَّه ليس بمالٍ ولا المقصودٌ منه المالٌ» وهذه الدعوى 
ا قال: ونسن تيا غان ذلك الأضل: ون الحرئة تيت بشاهِدٍ ويمين على 
الصحيح من الروايتين» وهي اختيار الخرقيّ» وقنةتروانة اام لا تثبت 2 إلا بشاهدين» 
فعلى هذا وبِيِّضٌ في «التعليق» الجديدٍ ‏ وكان قبل هذا قد قال: وإن قلنا: لااتليث الحرية 
إلا بشاهدين» فإنّها هنا تثبثُ من طريق الحكمء كما تثبثٌ الولادةٌ بشهادة النساءء ونتضمَّنُ 
ثبوتٌ النسب» وإن لم يثبت النسبٌ بشهادةٍ النساء. نُعٌ قال: وإذا قلنا :لافيت 3 إلا بشاهدين » 
لم يك يثبت الإسلامٌ هنا إلا بشاهدين. انتهى كلامه. 

ورواية الشاهدين في المسألة قولٌ الشافعيّة 

وقطعٌ الشيحٌ موفقُ الدين”“في هذه المسألةٍ وجماعةٌ في «رؤوس المسائل» بشاهدٍ ويمين» 
منهم الشريفٌ وأبو الخطاب» وقال هده الحثالة ميد فل أن الحركة تفت بشاهل ويميزة قال 
غيرٌ واحدٍ عقبّ المرأةٍ وحدّها”": فنص على قبولٍ شهادة المرأةٍ الواحدةٍ في الإسلام. وقال ابنُ 
عقيل : فهذه الروايةٌ إن لم يقعْ لنا فيها حديثٌ» يكونُ الإمامٌ أحمدُ ذهب إليه» وإِلّاء فلا وجة لها. 

قوله: (وجنايةٍ الخطأ والعمدٍ التي لاقودٌ فيها بحالٍ» أم لا؟ على روايتين) : 

إحداهما : تقبلٌ» ذكر في «الكافي»”' أنَّه ظاهرٌ المذهب, وقول الخرقئ» وقطعٌ به 
القاضي في غير موضع»ء وقدّمه غيرٌ واحل؛ لأنها لوت 1 المالّ» أشبهت البيعَ. 
ما يوجبٌُ القصاصٌ. والفرقٌ ظاهرٌء وكلامُ بعضهم يقتضي الفرقٌ بِينَ جناية الخطأ وجناية 
العمدٍ. وإن كان موجبها المال. 
)١(‏ في الأصل: «رجح». 
000( في «المغني» 0517/17 . 


زلف أي : عقب شهادة المرأة وحدها. 
(#) 4/5ىا؟. 


للجلا 


فإِنْ قلنا بالقبول في الجنايةٍ المذكورة» ففيما إذا كان القودُ فى بعضها المحرر 


كالمأمومة”'' والهاشمة'"'» روايتان» وما عدا ذلكَ مما ليس بعقوبةء ولا مالٍ» ويظلعٌ 
عليه الرجال غالبا ؛ كالنكاح» والرجعدةء والطلاقء والنسبء والولاءء والإيصاءء أو 
التكيل فر عير عا اقلا يعي قدلا رخلاة. وعده # يقيل وجل وامرأناة فين التكاح 
والرجعةٍ من ذلك خاصّة”. ْ 


قوله: (فإن قلنا بالقبولٍ”؟؟ في الجناية المذكورة: ففيما إذا كان القودُ في بعضها 
كالمأمومةٍ والهاشمةٍ» روايتان) : 

إحداهما : تقبل» ويثبتٌ المال» » قطمٌ به غيرٌ واحدٍ؛ أن هذه الشتهافة والجتاية تولجت 
المالّ والقودّ» فإذا قصرت عن أحدهماء ثبت الآخر. 

والثانية : لا تقبلٌ؛ ولا يثبتٌ المال؛ لأنها لمّا بطلتَ في البعض» ؛ بطلت في الجميع. 
وهذه المسألةُ تشبة مسألة من أقامَ بيه بسرقة لا تب تُ بهاء هل يثبثٌ المالٌ؟ وفيها قولان» 
كهذه المسألة» وسرّى أبو الخطاب بينهماء قاطعاً بشبوتٍ المالٍ» وكذا غيره. 

وقد فرَّقٌ المصئٌّ بيتهماء فأطلقٌ في هذه الخلاف» وقطعَ بثبوتٍ المالٍ هناك. وقال ابن 
عبد القوي في هذه المسألة: ما يجتممٌ فيه قصاصٌ وديةٌ كشجَّةٍ ما فوق الموضِحَةِ) 
كالهاشمةٍ» لاتقبلٌ في الأولى» كمردودةٍ في جميع ما شهدّ به في بعضهء وقال في مسألةٍ: 
إذا شهدَ بقل العمدٍ رجل وامرأتان. لقائل أن يقولٌ: لم لا يجبُ القصاص»ء أو لا يجبٌ 
المالٌ ولا يجب القصاصٌء كالوجهين فيما إذا شهدّ اثنان» أو رجلٌ وامرأتان بالهاشمةٍ أو 
المأمومة ونحوء فيما فيه مال بقودٍ وموضحة؟ كذا قال. 

قوله: (وما عدا ذلك) إلى قوله: (خاصّة). 

توجيه ذلك يعرفٌ مما تقدّمٌ» وتقدّمَ الكلامٌ في الإيصاءٍ والتوكيل في غيرٍ مالٍ. 


)١(‏ أمّه: شحجّهء والمأمومة: هي التي تصل أمٌّ ا «المصياح»(أم). 


(0) الهاشمة: هي التي تهشم العظم» تصيبه ود تكسره. «المطلع»ءص3”507 . 
(9) ليست في 2“ و(م). 


(4:) في الأصل: «بالقرد». 
(5) الموضحة: التي تبدي وضح العظمء أي: بياضه. «المطلع؛ ص77 . 


وددلا 


النتكثت 


المحرر 


النكت 


ويقبل فى معرفةٍ المُوضحةَء وداءِ الدابّة» ونحوهماء طبيبٌ وبَيْطارٌ واحدٌء إذا لم 
يوجذ غيره. نص عليه. 


وقد قال الشيحٌ تقيُ الدين: قال القاضي في «تعليقه؛في ضمنٍ مسألةٍ تعديلٍ المرأة : هذا 
مبنيٌ على أنَّ شهادةٌ النساءِ هل تُقبّلُ فيما لا يقصدٌ به الما» ويطّللمُ عليه الرجالُ كالتكاح؟ 
وفيه روايتان» فجعل الروايتين عامّتين فى هذا الصنف». حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي 
شهادةٌ. انتهى كلامه. 

وقال القاضي في «المجرّد؛ عن نص الإمام أحمدٌ على قبولٍ شهادة المرأةٍ الواحدة في في 
الرسلام: برج من هذا أن كل عقدٍ ليس من شرط صمّيه الشهادة» كالوصيّة سواة كانت في 
المالٍ أو بالنظرء والوكالة والكتابة» فَإنّه يم يثبثُ بشهادة رجل وامرأتين» وبشاهدٍ ويمين؛ لأنّه 
لا يفتقر في صحّيه إلى الشهادوَء نجار أن يعبت بذلك كالبيع. 

وذكر أبو الخظاب في مسألةٍ شهادةٍ القابلة : أنه إذا شهدّ أربعةٌ على رجل بالزنى فادّعى أنه غيرٌ 
محصّن» فشهدٌ رجلّ وامرأتان بإحصائه؛ فإنّه يُرجَمْ وإن لم يكن للنساءِ مدخل في الشهادةٍ بالحدٌ. 

قوله : (ويقبل في معرفةٍ الموضحة وداء الدابّةٍ ونحوهما('' طبيبٌ وبَنْطارٌ واحدٌّ إذا لم 
يوجدْ غيره. نص عليه). 

كذا قطعٌ بهذه المسألةٍ جماعةً من الأصحابء منهم: صاحبٌ «المستوعب» 
و«الكافي!“* لأنّه ممًا يعسرٌ عليه إشهادٌ اثنين» تقبل فيه تول/الراحل» كالرضاع ونحوه. 
ولأنّه إذا أمكنّ إشهادٌ اثنين اعثُيرَ؛ لأنّه الأصل. 

2 7 3 1 3 - 5 778 0 5 

قال الإمامٌ أحمدٌ في روايةٍ أحمدٌ بِنِ منصور: كل موضع يضطر الناسٌ إليه؛ مثل 
القابلة» ا شهادةٌ الطبيب وحذهء وقال أيضاً : إذا كان في موضع يضطرٌ إليه؛ إذا لم 
يكن إلا طبيبٌ واحدٌ وبيطارٌ» جاز إذا كان ثقةً. وقال أيضاً: يجورٌ قولٌ بَيْطارٍ واحدٍء ولم 
يقَيِذُه بضرورة ولا حاجة. 
)١(‏ في الأصل: «وغيرهما»»؛ وجاء في هامشها : «ونحوهما» نسخة. 


[ف4 يفف" 
(7) بعدها في (م): (فيه2, 


١148 


ومن أتى برجل وامرأتين» أو شاهدٍ ويمين فيما يوجبٌ القودّء لم يثبتٌ به قود ولا المحرر 


فال. وغنة:-يفيث المال؟ إن" كان المجنئٌ عليه عبداً. نقلها ابنُ منصور. 


قوله: (ومن أتى برجل وامرأتين؛ أو شاهدٍ ويمين فيما يوجبٌ القودّ. لم يثبث به قودٌ 
ولا مالٌ). ١‏ 

قطمٌ به القاضي ذ في «التعليق» وجماعةٌ من الأصحابء وعلّلوا ذلك بأنَّ القتلّ يوجبُ 
القصاصٌء والمالٌ بدلٌ منهء فإذا لم يغبت ت الأصلء لم يجب بدلّه. وإن قلنا: موجبّه أحدٌ 
شيئين. لم يتعيّن أحدُهما إِلّا بالاختيار» فلو أوجبنا الديةً وحدّهاء أوجبنا معيّناً . وقد تقدّم 
كلامٌ ابن عبد القوي في قوله: فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة. 

وقد علّل الشيحٌ تي الدين هذه المسألة بأنَّ المشهوة عليه غيرٌ معيّنِ؛ وقال: وهذا 
التعليل إنّما يجيءٌ في بعض الصور إذا كان على العاقلة. 

قوله: (وعنه: يثبثٌ المالُ إن كان المجنئٌ عليه عبداً. نقلها ابنُ منصور). 

قال الشيحُ تقيُ الدين: لاختلاف المستحقٌ في العبدٍء 0 لكن 
في الواجب أحدّهماء وهناك جميعٌهماء كما أنَّ في القودٍ ش.ء شيئين لو أخذ. فهي أربعةٌ أقسام ؛ 
لأنّه ما الاثنان» أو أحدُّهما على البدل لواحو ار الاغي ب 9؟, لكن إن كان الحمَّان لاثنين 
لاربيو كانمل: لم يقبل» وإن كانا غيرٌ متلازمين» كالقطع والتعزير» قبلت» فصارت 
خمسة. انتهى كلامّه. 

وقال بعض أصحابنا الموجودين في هذا الزمان: إِنَّ تعليلَ الرواية باختلافٍ المستحقٌ» 
فيه نظرٌ! قال: وإنّما وجهها أنَّ العبيد أموالٌ» هذا هو الأصل والمقصودٌ بهم وإن قلنا 
بالقودٍء بخلافي الأحرار. انتهى كلامّه وفيه نظرٌ أيضاً. 

وذكر ابن عبد القوي هذه الرواية فقال: وعنه: يثبثُ المالُ إن كان المجنيٌ عليه رقم 0 
للمدّعي لأوليائه؛ نقلها ابنُ منصورء ولم يعلّلها. وقال في «الرعاية الكبرى»: وعنه: إن كان 
المجنيٌ عليه عبداً أو حرّاء أو لا قود فيه» ثبت المالُ 
)١(‏ ليست في (ع). 
)١(‏ في الأصل: (إذا». 
() في الأصل: «ابيت». 


56 


النكت 


المحرر ١‏ ومن أتى بذلك في سرقةء ثبت(" له المال دون القطع» وإن أتى بذلك رجل في 
لمكي له دوفن ٠‏ ظ 
فأمّا البينونةٌ» فتثبتٌ بمجرَّدٍ دعواه. 
وإن أتت بذلك امرأةٌ اذّعت الخُلْعَ لم يعْبْتْ به 


لبخت قوله : (ومن أتى بذلك في سرقةٍء ثبت له المال دونَ القطع). 

تقدّمت في قوله: فإن قلنا بالقودٍ في الجناية المذكورة. 

وقال ابن عبد القوي: ولقائلٍ أن يقولٌ: ولم لا يثبتٌ القطمٌ تبعاً لثبوتٍ السرقةء كما 
يثبثُ رجمٌ المحصن تبعاً لثبوتٍ الإحصان بائنين”''؟ انتهى كلامه. 

وفيه نظرٌ؛ الأ يرن يوبن لاحو ودر العال كاقل بيت لوت 1 مان 
مع عدم شاهده ‏ وهو انتفاؤه بالشبهةٍ» والرجم لم يثبت يغبت تبعاً» وإِنّما ثبت بشهود الزنى 
وشاهدي الإحصان» والصرة نم فيث تغبت. ولهذا نال وز لطاب لل هذه البدالة: تقبت 
شهادتهنّ في أخذ مالٍ مطلق» لا أخلٍ يوجبُ الحدّ. 

قوله :(وإن أتى بذلك رجلٌ في خلع ثبت له العوض). 

لأنّه يدّعي مالآ كما يثبتٌ مقدارٌ عوضه والمهر بها إذا اختلفا فيها. 

قوله : (فأمًا البينونةٌ» فتثبتٌ بمجرّدِ دعواه) لإقراره بها ذلك. 

قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: بل بذلك. 

قوله: (وإن أتت بذلك امرأةٌ ادّعت الخلعٌ» لم ينبت 

لأنّه ليس بمالٍ» ولا يقصدُ منهء بخلافٍ دعوى ايع اح فإِنَّ قصدّه عوضّهء 
لقدرته على مفارقتها بالطلاي. 
)١(‏ في (م): «لاثنين». 
(؟) ليست في الأصل. 
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وإِنْ أتى بذلك رجلٌ ادّعى على آخرء بيده أمةٌ لها ولدّء أنّها 1 ولدهء وأنَّ ولدّها 
ولدّهء كم له بالأمةٍء وأنها أمّْ ولدو''". وفي ثبوت حرّيّة الولدٍ ونسبه منه روايتان. 
وقيل: يثبثٌ نسبّه بدعواه؛ وإن بقيناه للمدّعى عليه. 

ومالا يطّلعٌ عليه الرجالٌ؛ كعيوب النساءٍ تحت الثياب» والبكارة والثيوبة» 


قوله: (وإن أتى” بذلك رجلّ ادٌّعى على آخرء بيده أمة لها ولدَّء أنّها أمّ ولدهء 
وأنَّ ولدها ولد حُكِمَ له بالأمة). 

لأنّه يدعي ملكها؛ لأنَّ أمّ الول مملوكة له وقد أقام بيّنة كافيةً في الملكِ. 

وقوله: (وأنها آم ولدِه). 

نا حكم ثبوتٍ الاستيلاد””' فواضحٌ» لكن هل حصل بقولٍ البيّنة أو بإقراره؟ ظاهرٌ كلام 
غير واحدٍ أنّه حصل بقولٍ البيّنة وصرّح بعضُهم بأنّه ليس بمرادء وأنّهِ إِنْما حصل بإقراروء وفطمٌ 
به في «المغني»”©2؛ لأنَّ المدّعى مقر بأنَّ وطأها كان في ملكه. وإقرارٌه يثبتٌ فى ملكه. 

قوله: (وفي ثبوتٍ حريّة الولدٍ ونسبه منه روايتان). 

اين مدذعيهة:وللشتافية يفا قولآن دهم يفيك؟ لأن الرلك نحاء القارية» 
وقد ثبتت له ومن ثبت له العينٌ» ثبت له نماؤّهاء زاد ب بعضهم في : تعليلها : بابق 
وحرّيّته بإقرارو. والثانية : لا يثبتٌء نصره في «المغني»”؟» أنه إنما يدّعي حرّيّته ونسبّه» وهذه 
البينةٌ لا تصلحٌ لإثباتٍ ذلك» فعلى هذا يبقى الولدٌ في يد المدّعى عليه مملوكاً له. 

قوله: (وقيل: يثبتٌ نسبّه بدعواه. وإن بقيناه للمدّعى عليه). 

احتياطاً للنسب. مع أنه لا ضررٌ على أحدٍ فيه؛ وهو منفعةٌ للولد. 

قوله: (ومالا يطلعٌ عليه الرجال. كعيوب النساءِ تحت الثياب» والبكارة» والثيوبة» 


000( في (س) و(ع) و(د) و(م): «ولد». 
(0) ليست في الاصل. 

(*) في (م): «الاستدلال». 

.١ "5/1١54 )5( 


١ا/ا‎ 


المحرر 


لتكت 


المحرر والولادوّء والحيض» والرضاع» ونحوو تُقَبلٌ فيه امرأةٌ. وعنه : يفتقرٌ إلى امرأتين . 


الكت 


والولادةء» والحيض» والرّضاع ونحوو قبل فيه امرأةٌ). 

لابدٌ من عادةٍ أو غالباً. قالّه الشيخ تقئُ الدين وغيرٌه» وهو صحيحٌ؛ وهذا هو المنصوص في 
المذهب؛ وذكرٌ القاضي أنه اصح الروايتين؛ وأنَّ الإمامَ أحمدّ نص عليه في رواية الجماعةٍ. 

قال في روايةٍ ابن منصور: تجوز شهادةٌ امرأةٍ واحدةٍ في الاستهلالٍ؛ والحيض» وَالعِدَّقٍ 
وفيما لا طلم عليه إلّا النساء. وكذلك نقل أبو طالب عنه: تقبل شهادةٌ القابلةٍ بالاستهلال» هذا 
ضنوؤرة : ويُقبَلُ في الرضاع امرأةٌ وحدها”". وقال في رواية الميموني: هو موضع ضرورة» لا 
يحضره الرجالٌ. ونصٌ في روايةٍ إسماعيل بن سعيدٍ على قبولٍ شهادة امرأةٍ في الاستهلالٍ» وقال 
في رواية أحمدٌ بن سعيدٍ وغيره: الشهادةٌ شهادةٌ امرأةٍ واحدةٍ في الرضاع. 

قوله : (وعنه: يفتقرٌ”” “إلى امرأتين). 

قال حنبلٌ: قال عمّي : يجورٌ في الاستهلالٍ شهادةٌ امرأتين صالحتين. وقال الفضل بنُ 
علطي" سفكت نا عبداللة: وسَّئِلَ عن شهادة امرأةٍ واحدةٍ في الرضاع» وهل تريدٌ 
الإضرار؟ قال: لا تقبلٌ شهادتهاء وإِنّما قال النبئ كَِِ في شهادة السوداء : «كيف؟ وقد قيل70©. 

وقال مهئًا: سألتٌ الإمامٌ أحمدّ عن شهادةٍ القابلةٍ وحدّها في استهلال الصبيٌ؟ فقال: 
لا تجورٌ شهادتّها وحدّها. وقال لي أحمدٌ بِنُ حنبل: قال أبو حنيفة : تجوز شهادةٌ القابلةٍ 
وحدّهاء وإن كانت يهودية أو نصرانية. 

وسألت امل هو كما قال أبو حنيفة؟ فمقال: أنا لا أقولٌ: لا تجوز شهادةٌ واحدة 
عليه فكيت أقوك» هبودية؟ رهد الرواية كول :مالك 4 لأن عل سنس يعيث به البحن يكف 
فيه اثنان؛ كالرجال. 
)١(‏ في (م): «واحدة». 
(؟) بعدها في الأصل: «فيه»» والمثبت يوافق #المحرر». 
() هو: أبو يحيى» الفضل بن عبد الصمد الأصفهاني؛ عنده جزء مسائل من أبي عبد الله. «طبقات 

الحتابلة»١/‏ 65؟ . 


(5) أخرج البخاري في «صحيحه» (848)» وأحمد في «المسند» )١71759(‏ من حديث عقبة بن الحارث أنه 
تزرّج ابنة لأبي إهاب» فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج ٠‏ فقال لها عقبة: ما أعلم , 


يفن 


وهاه وعد ها واه ها فاع واواع. وا هاعد هاه .هاما هد .د هد هاو واو عه هاه وا فا .ا ود اه واع ا ها ماه واأوفدا .د .اما مدا جام م.م 


قال الشيحٌ تقيٌ الدين: وعن أحمدّ ما يقتضي أنَّ قبولٌ الواحدة إِنّما هو إذا لم يكن غيرّها. 
وقول في رواية أبي طالب: تقبلُ شهادةٌ القابلةٍ بالاستهلالء هذه ضرورةٌ. يدلُ عليه؛ وذكرٌ القاضي 
عند مسألةٍ تعديل الواحدٍ: أنه تجورٌ شهادةٌ الطبيبٍ في الجراحة» وكلٌ”'' موضع يُضْطَرٌ إليه فيه؛ مثل 
القابلة إذا لم يكن إلا طبيبٌ واحدّء أو بَيطارٌ واحدٌ. ومقتضى هذا: 55 التي تحت الثياب 
إن وجدّء امرأتان» وإِلّا اكدُميَ بواحدةٍ كما في البّيطار. انتهى كلامه. 


وذكر أرضا أن القاضي جعل الشرط في ذلك دون القابلة» وقد تقدَّمَ وجهُ هذا. 


وقال ابن عقيل في «الفنون»”"”. وهو قولٌ في «الرعاية» : لا تُقبّلُ في الولادةٍ شهادةٌ 
امرأةٍ حاضرةٍ بدلاً من القابلة» بل يختصٌ ذلك بالقابلةٍ؛ لأنّها تتولّى ذلك بنفسهاء وتعملّه 
بيدهاء وأنَّ الطفلَ خرجٌ من هذه المرأة. وعن الإمام أحمدّ رحمةٌ اللهُ: الويف في هذه 
المسألةٍ؛ قال صالح: قلت لأبي: تجوز شهادةٌ النساءِ فيما لا يطل عليه الرجالٌ؟ قال: فيها 
اختلاف كثيرٌ. قلت: إلى أي شيء تذهبٌ؟ قال: دعها. وقال أبو حنيفة”": لا يقب في ذلك 
ِلّا شهادةٌ رجلين» أو رجلٍ وامرأتين» ووافقٌ على الولادةٍ»ء ورُوي ذلك عن عمرّء رواه 
لني ابمُ منصور بإسنادٍ فيه ضعفٌ وانقطاع””*“» وقال تعالى: «وَاسْئَدِْدُوا عَبِمِدَينِ ين 
يجَالِكُمَ»الآية [147من سورة البقرة]. وقال الشافعيغ”*©: لا يُقبلُ من النساءِ أقلٌ من أربع ؛ 
لأنّ كلّ امرأتين كرجل. ١‏ 
أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله يلِ بالمدينة» فسأله» وقال رسول الله صلى عليه 
وسلم: «كيف؛ وقد قيل» ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره. 
)١(‏ في الأصل: «وهو موضع»» وجاء في الهامش: «صوابه: وكل موضع». 
(؟) في الأصل: «الفسق», وفي الهامش: «لعله: الفنون». 
(7) «المبسوط» .1١55-١47/1١5‏ 
4 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (124079) عن الأسلمي» عن إسحاق؛ عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
أجاز شهادة امرأة في الاستهلال. 
)0( «الأم» ا 


تفن 


النكت 


ولنا ما تقدّمٌ من قبولٍ النبيّ يك شهادةً أمَةٍ في الرضاع. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن البَيُلماني» عن أبيهء عن ابن عمرٌ: أنَّ النبيّ وك سئل ما 
يجورٌ من الشهود في الرضاع؟ قال: «رجلٌ أو امرأةٌ”"“. 

قال البيهقئ : إسنادٌ ضعيفٌ» وقد اختلف في متنه. 


وروى المدائنئٌ؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حلي أن النبي كله أجارٌ شهادةً 
القابلة»” . 


وعن علي أنّه أجازٌّ شهادة القابلة وحدّها فى الاستهلال. رواه أحمدٌ وسعيل”” من رواية 
عا الحستك: وَلآنّ هذه شيادة عل عورية فيل فيه شهادةٌ النساء منفرداتٍ» فقَِلَ فيه شهادةٌ 
امرأةٍ كالخبر. 

قال أبو الخطّاب: واحتجٌ . يعني : الخصم . بأنّها شهادةٌ على الولادة» فلم يُقبّل فيها امرأةٌ» 
كما لو ادّعت المطلّقةٌ البائنُ أنّها ولدت»ء وجحدّ المطلُنُء فشهذت امرأةٌ بولادتهاء فإنّه لا يُقبَل 
ذلكء ولا يُلحقّ النسبٌ بالمطلّقِء كذلك هنا في مسألتناء قالوا: وكذلك لو علّنَ طلائّها 
بالولادة»ء فشهدت امرأةٌ بالولادة» وكذلك إذا شهدت باستهلالٍ الولدٍء لا يُقبَلَ منها في الإرث. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1987). ومن طريقه أحمد .)141١(‏ عن شيخ من أهل نجران» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» به 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 7/ 454 من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عثيم» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي عبيد» به. وقال: فهذا إسناد لا تقوم بمثله الحجة» محمد بن 
عثيم يرمى بالكذب. وابن البيلماني ضعيف» وقد اختلف عليه في متنه» فقيل هكذاء وقيل: : دجل 
وامرأة. وقيل: رجل وامرأتان. والله أعلم. 

(1) أخرجه الدارقطني (4007)» والبيهقي 10١1/٠١‏ من طريق محمد بن عبد الملك؛ عن المدائني؛ به. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في «الأوسط» (045)» والدار قطني (5007)» والبيهقي 19١/٠١‏ من طريق محمد بن عبد الملك» عن 
الأعمشء به. قال الدارقطني عن الإسناد الأول: أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول. وقال عن الإسناد الثاني : 
محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش» » بينهما رجل مجهول. 

فرق وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» »)١17947(‏ والدارقطني (40508)؛ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ١5١/٠١‏ ووقع عند البيهقي من طريق سعيد بن منصور» وقال: : هذا لا يصح». جابر الجعفي 
متروك. وينظر (نصب الراية؛4/ 81464٠‏ . 


1١7 


قلنا: لا نسلّمُ جميعَ ذلك» ونقولٌ: يعبت النسبٌء ويقمٌ الطلاقُ» ويستحقٌ الميراث» 
ذكره شيحُناء وقال: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ في راويةٍ ابن منصور وأبي طالب» وهو 
مذهبٌ أبي يوسف ومحمدٍء وإنّما سلّمه أبو حنيفة وقال: إِنّما يغبت قو القابلة في الولادق: 
ويثبتٌ الولدٌ بالفراش» فإذا زالَ الفراشُ بالبينونة» لم يغبت النسبٌء وفي الطلاقٍ والميراثِ 
لا ينبت إِلّا بشاهدين» أو شاهدٍ وامرأتين يشهذان بالولادة. ثُمّ أفرد أبو الخطاب مسألةٌ: 
وقال أبو حنيفةً : لا يثبتٌ النسبُ إِلَّا أن يكونَ النكاحٌ قائماًء أو يكونّ الحملٌ ظاهراً ويقرٌ 
بالحَبّلِء ولا يقبّل في الاستهلال والطلاقٍ إِلّا شهادةٌ رجلين» أو رجل وامرآتين. 

وكذا ذكر القاضي المسألة والخلاف مع أبي حنيفةً» وقال: فلا يجورٌ أن يقالَ: ثبت 
هناك بإقراروء وبظهورٍ الحمل؛ لأنَّ هذا الإقرار والظهورٌ لا عبرةً به» بدليل أنه لايصحٌ 
انان علتهه وله الإقر از يوه أنه وه تملا شورظ: 

ومن الحبجّة: قولٌ عل السابنُ؛ لأنَّ هذه حجّةٌ تامّة في ثبوتٍ الولادة» فيثبتٌُ بها ذلك 
كرجل وامرأتين» وهذا لأنَّ ثبوت النسبٍ يتردّبُ على ثبوتٍ الولادةٍ في حال قيام النكاح بلا 
غلاب فرلك على قنونها »مع يقاو سكم التكاح وهو لكام كما لو كان1"" ثيرث الرلادة 
برجلين. 


قال الشيحٌُ تقئُ الدين: قال أصحابنا: والاثنتانٍ أحوط. وليس الرجل أحوط من 
المرأة» جعله القاضي محل وفاق. انتهى كلامه. 


وقال أبو الخطاب: فإن قيل: فلِمَ قلتم: إِنَّ الاثنين أحوظ؟ فأجاب: للخروج من 
الخلاف» قال: فأمًا الحجّةٌء فالواحدةٌ والجماعةٌ فيه سواءٌ. 


)١(‏ في الأصل : «قال». وفي هامشها: «لعله: كان». 


١ا/و‎ 


النكت 


النتكت 


قال الشيحٌ تفي الدين: حديثٌ أبي سروعة”" في الأمةٍ الشاهدة بالرضاع يستدلٌ به على شهادة 
المرأةٍ الواحدة» وعلى شهادةٍ الأمة» وعلى أنَّ الإقرار بالشهادة بمنزلةٍ الشهادة على الشهادة؛ وعلى 


9 
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أنَّ الشهادة بالرضاع المطلّق تؤدّرٌء حملاً للفظ المطلتٍ على ما لَهُ قدرٌ. انتهى كلامٌه. 
فصل 

روى الخْلّالُ عن الإمام أحمدّء أنَّه قال: وسّئِلَ: هل تجوز شهادةٌ امرأةٍ في الاستهلالٍ 
والحيض والعدَةِ والسّقْط والحمّام؟ قال: كل مالا يطلّمُ عليه إِلّا النسائ» تجورٌ شهادةٌ امرأة 
واحدة إذا كانت ثقة. ْ 

ونصٌ الإمامٌ أحمدٌ في روايةٍ بكر بن محمّدٍء عن أبيه؛ على قبولٍ شهادةٍ المرأةٍ في 
الحمّام يدخله النساء» فيكونُ بينهنَ جراحاتٌ. 

وقال حنبل : قال عمّى : ولا تجورٌ إِلّا فيما لا يراه الرجال. 

ووجّة ابن عقيل عدم قبولٍ شهادةٍ الصبيان في الجراح في الصحراءٍ بأن قال: لأنّه لو 
ِل لأجل العذرٍ؛ لقُِلَ شهادة النساء بِعضِهنٌ على بعض في الجراح في الحمّامات» بل 
حمَّامُ النساء لايدخلّه رجلٌ قكّاء والصحراءٌ قد لا تخلو من رجل »؛ فلو تناز هنا لعذرء لجار 
في شهادة النساء في تجارحهنٌ قش الحمّامات. 

وقالت المالكيّةٌُ؛ وإحدى الرواياتٍ عن أحمدّ: إِنَّ الجراحةً تدعو إلى قبولٍ شهادتهم في 
هذا الموضع كما دعت الحاجةٌ إلى قبولٍ شهادةٍ النساء منفرداتٍ في الولادةٍ؛ لأنّهِنَّ 
يَخْلُونَ”" بهاء قالوا: ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌُ في رواية بكر بن محمدٍء عن أبيه» في المرأة 
تشهدُ على ما لا يحضرّه الرجالٌ من إثباتٍ إهلالٍ الصبئ» وفي الحمّام يدخلّه النساءً فيكون 
بينهنّ الجراحاتٌ. ش 
)١(‏ في (م): #مسروعة»» وأبو سروعة هو: عقبة بن الحارث» وقد سبق تخريج حديئه ص1/7١177-1.‏ 
(؟) في الأصل: «يخلوا». 


١ا/ك‎ 


“عو ع ين يق ايز فد هد ياد فم شط افوخو هذ الفا ل و ار 1 اد طهر أ يفي 37" لل حون بتو إبفااا لجيه يوا شيو" جيل * وو ابد" وو ندا او واد ل و الاك ره ا 


قال القاضي في «التعليق» ضمن مسألةٍ شهادةٍ الصبيانٍ: الجوابٌ: أنه ليس العادةٌ 
أن الصبيان يَخلُونَ في الأهدافي أن يكونَ معهم رجل ؛بل لابدٌ أن يكونَ معهم من 
يعلّمهُم أو ينظرٌ إليهم» ٠‏ فلا حاجة تدعو إلى قبولٍ شهادتهم على الانفرادٍ. ثم نقولٌ: 
إذا كان الشخصٌ على صفة لا تقبلٌ شهادثه» لم يجز قبولّها وإن لم يكن هناك غيرٌه؛ 
ألا ترى أنَّ النساء يخلو بعضُهِنٌَ ببعضٍ في المواسم والحمّاماتِ» وريّما يجني بعضهنٌ 
على بعض» ولا تقبلٌ شهادةٌ بعضِهنٌ على بعض على الانفرادٍء وكذلك قطّاعٌ الطريق 
واللخدر ن”'' بها ٠‏ لا تقبلٌ شهادةٌ بعضهم على بعض» وإن لم يكن معهّم غيرهم. 

قال الشيحٌ تق الدينٍ: الصورةٌ التي استشهدً بهاء قد نص الإمامٌ أحمدٌ على 
خلافي ما قالّه؛ لكنّه ملحقٌ» وعلى المنصوص هنا أنَّ كل مجمع للنساء ءِ لا يحضره 
الرجالٌ» لا تقبل شهادتّهنَ فيه كالشهادة على الولادق» ولبمق نين هذا فتن كا امه 
القاضي وغيرٌه فرقٌ» إلا أن المشهود به في الحمّام ونحوها لا يقم غالبًء » بخلافي 
الاستهلالٍ ونحرهء فإنّه يقعٌ غالباً» ولا سيد إلا الشاء. ولهذا فرّقّ المالكيّةُ بِينَ 
الصبيان والشاءة 'نأن الضبيان اجتماعُهم مظنّةُ القتالِء بخلافي النساء. وأيضاً إِنَّ 
الاستهلال ونحوّه هو جنسٍ لا يطَلعُه”" الرجال؛ وجراحَ الحمّام ونحوّها جنس 
يطلعٌه”" الرجالء وإنَّما كوه في الحمّام هو الذي منمَ الاطّلاعَ» وهذا نظيرٌ نص 
أحمدٌ على قبولٍ شهادة البّيطارٍ والطبيب ونحوه؛ للضرورة» فقد صارت”" الضرورةٌ 
مؤثّرة في الجنس وفي العددء فيتوجّهُ على هذا أن تقبلَ شهادةٌ المعروفين بالصدق» 
وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عندٌ الضرورة» مثل الحبس» وحوادث البرّء وأهلٍ 
القرية الذين لا يوجدٌ فيهم عدلٌ. وله أصولٌ: 

أحدّها: شهادةٌ أهل الذمّةِ في الوصيّة إذا لم يكن مسلمٌ» وشهادتهم على بعضهم 
في قول. 


)١(‏ في الأصل : «المحبسين». 
)١(‏ في (م): «يطلع عليه». 
(0) في (م): «فصارت». 


يفنا 


يسم 


لتكت 


لكر 


النتكت 


والرجل فيه كالمرأة. 


الثاني : شهادةٌ النساء فيما لا يطلعُه الرجال. 

القالك: شَهَادَةٌ الضبيان فيما لا يشهدة الرجال . 

ويظهرٌ ذلك بمحتضر في السفرء إذا حضرٌ اثنانٍ كافران» واثنان مسلمانٍ مصدّقان ليسا 
بملازمين للحدود» واثنان مبتدعان» فهذان خيرٌ من الكافرين. والشروظ التي في القرآن إِنّما 
هي ”'استشهادُ المتحمل'' لا الأداء. وقد ذكر القاضي هذا المعنى في مسألة شهادة أهل 
الكتاب على الوصيّة فقال: لما قامسَ على شهادة النساءٍ منفرداتٍ» فقال: الضرورةٌ قد توك 
في الشهاداتٍ بدليل شهادةٍ النساءِ على الانفرادٍ فيما لا يطلعٌ عليه الرجال. 

فإن قيل: الأنوثةٌ لا تؤثْرٌ في الدين وفي العدالة» وهذا يؤثّر في العدالةٍ فيما قد اعتبرت 
فيه؟ 

قيل: لا يمنمٌ أن يسقط اعتبارُها لأجل الضرورة» كما قالوا: العدالة معتبرةٌ في ولايةٍ 
النكاح» فسقط اعتبارٌها بالضرورة» وهو إذا كان الأبٌ كافراً والبنتٌ مسلمة» جار أن 
يزوّجَها؛ لأنّها حال ضرورة» وفقدٌ العدالةٍ ليس بأكثرٌ من فقدٍ الصفةٍ في الشهادةء وهذا 
يجوز مع الضرورةء كالذكوريّةٍ هي شرط في الشهادة» وتسقط عند الضرورة» وهي في 
الحال التي لا يطلعٌ عليها الرجال. 

قوله : (والرجل فيه كالمراة). 

وفي عبارة جماعةٍ كأبي الخطاب, والشيخ موف الدين”": أنه أولى؛ لكمالو. ولانَّ ما 
قبل فيه قولٌ الرجالٍ كالرواية. 


(1-5) في (م): «شروط التحمل». 
(0) في «المغني» 714 . 


>74 


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 


لا تجورٌ الشهادةٌ على الشهادة إِلّا فى حَنٌّ يُقبلَ فيه كتاب القاضي إلى القاضي. 


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 

قوله :(لا تجورٌ الشهادة على الشهادة إِلّا في حقٌ يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي) . 

أمَا جوارٌ الشهادة على الشهادة» فذكره ذ في «المغني»'' بالإجماع. 

وقال الإمامُ أحمدٌ في روايةٍ أبي طالب: إِنَّها لا تجورٌ في الحدودٍء وتجورٌ في الحقوق. 
قال: ليس تختلفٌ الناسُ في هذاء وذلك لأنَّ الحاجةً داعيةٌ إليهاء نايا لو لم تُقبّل؛ لبطلت 
الشهادة على الوقوف» وما يتأخّرٌُ ثبائّه عند الحاكم؛ نم يموثٌ أو يموت شهودٌه””': وفي 
ذلك ضررٌ ومشمّة» فوجبٌ القبولٌ» كشهودٍ الأصل. ونصبٌ القاضي وأصحابه الخلافٌ في 
هذه المسألة مع داودّ» فإنّه قال: لا يجورٌ الشهادةٌ على الشهادق وتُقبَلُ في المالٍء وما 
يقصدُ منه المالٌ عند الأئمةٍ الأربعة. 

وهل يختصٌ القولُ في ذلك؟ كقولٍ أبي بكر وابنٍ حامدٍء وهو قول أبي حنيفةً والشافعيٌ 
في قول؛ لأنّه لا ينبت إلا بشاهدين. أو لا يختصٌء فَيُقبّلُ في الجميع» كقول مالك والشافعيٌ 
في قولٍ» وهو الصحيحٌ عند أصحابه؛ لعموم الدليلٍ في ذلك. أولا يقبلٌ في حدٌّ الله ويُقبَلٌ فيما 
سواه؟ قدَّمّه غيرٌ واحدء وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ؛ لأنّ حدّ الله مبنىّ على الستر والدّرْء 
بالشبهات» بخلافف غيره. أولا يُقبّلُ في النسب والحدٌّ ويقبل فيما عدا ذلك؟ فيه روايتان. 

وذكر في «المغني»”" أنَّ الدمَ كالحدٌء ونصرٌ أبو الخطاب والشريف وغيرهما أنَّ الدمَ 
كالأموال» وذكر القاضي وغيره أن الحدَّ رواية واحدةٌ في عدم القبولٍ» ورواية القبول ذكرّها 

في «الإفصاح»و ١‏ سا م 
الشهادةٍ على الشهادة؟ فقال: جائز 


.١9؟ة/١5‎ )١( 
في الأصل: «شهود».‎ )١( 
.7 ٠١/5 )7( 


الحمن 


المحرر 


التكت 


المحرر 


النتكت 


ولا يحكمُ بها إِلّا 3و لاس غيبةٍ إلى 


قوله: (ولا يحكمُ بها إلّا أن تتعذّر شهادة(١):‏ شهودٍ الأصلٍ بموتء أو مرض » أو غَيبة). 

زاد في «المغني2”'“وغيره: أو خوفٍ من السلطان أو غيره. وهذا قولُ الأئمدٌ الثلاثة؛ 
لأنّ الأدنى لا يُقبَلُ مع القدرة على الأقوى وكسائر الإبدالٍ. 

وقال ابن عبدٍ القويّ مع ذلك: أو حبس» وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المضر. 
انتهى كلامه. 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: تقبل على”"' شهادة حاضر في المصر. 

وقال الشيحٌ تقيٌ الدين: هذا متوجّهٌ على قولنا: إنَّ شهادةً الفرع خبرٌء ولو كان الأصلٌ 
في المجلسء لم تُقبّل الفروعٌ؛ ذكره ‏ يعني القاضي ‏ محل وفاق» وقد عللَ ‏ يعني القاضي 
- بالمشمَّةٍ على شهودٍ الأصل في الحضورء وهذا تتعدّدُ أسبابه قال يعني القاضي : 
ويحتمل أن نعتبرَ سفراً تقصرٌ فيه الصلادٌ ويحتمل أن لا يعتبرٌ ذلك. وتجورٌ مع الغيبةٍ 
القصيرة ؛ لأنّ مشمّةَ السفر القصير أكثرٌ من مشقَّةٍ المريض المقيم في البلل. انتهى كلامٌه. 

قوله: (إلى مسافةٍ القصر). 

قطع به في «المستوعب» وغيرو» ورجّحه غيرٌ واحدٍء وهو قولٌ الثلائة؛ لأنّ مادونه في 
الحاضر. 

قوله: (وقيل: إلى مسافةٍ لا تنّسعٌ للذهاب والعودٍ ذ في اليوم) الواحدٍء ذكرّه القاضي في 
رصع وبه قال أبو يوسف وأبو حامدٍ والشافعيٌ؛ للمشقَّةٍ في ذلك» بخلافي ما دون اليوم» 
وف المننالة فول لخر هده 


00( ليست في الأصلء» والمثبت موافق لما في «المحرر». 
(0) 4ك/١١5.‏ 
() ليست في (م). 
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وعنه: لا يحكمُ بها حك يحوت الأصول: 

فعلى الأولى: إن شهدٌ الفروع: فلم يحكم حتَّى حضرٌ الأصولٌ أو صَحوا'''» 
وقفت حكمٌ الحاكم على سماعه منهم. وإن حدتٌ فيهم ما لو حدث - فيمن أقامٌ 
الشهادةً ‏ منعٌ الحكمٌ بهاء منعه هاهنا. 


قوله: (وعته: لا يحكمٌ بها حنَّى يموت الأصولٌ). 

نصّ عليه في رواية جعفر بن محمدٍ وغيره إذا كان حيًّا وهو غائبٌ لم يشهد على شهادزه 
إِلّا أن يكونّ موت ؛ لأنّه لا يؤمنٌ أن يتغيّرَ عن حاله لما يحدثٌ من الحوادث. . انتهى كلامه. 
ورُوي عن الشعبيك”". 

قوله: (فعلى الأولى: إن شهد الفروعٌ؛ ذلم يحكم حنَّى حضرٌ الأصولُ أو صحواء 
قف حكمٌ الحاكم على سماعه منهم). 

لأنّه قَدَرَ على الأصل قبل العمل بالبدلٍ» فأشبه المتيمُمَ يقدر على الماء. 

قوله : (وإن حدتٌ فيهم ما لو حدتٌ ‏ فيمن أقامٌ الشهادة ‏ منعٌ الحكم بها ؛ منعه هاهنا). 

هذا قولٌ الحنفيّة» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّ في روايةٍ جعفر بن محمَّدٍ المذكورة. 
قاله القاضي ؛ لأنَّ الحكمّ مبنئٌ عليهاء كشهودٍ الفرع وغيرهم. 

فصل 

وإنكارٌ شهودٍ الأصلٍ يمنعٌ قبولٌ شها دة شهودٍ الفرع. ذكره القاضي وغيرهُ محل وفاقٍ» 
وكذلك احتجٌ المخالفٌ في الرواية؛ لأنّه لو شهدَ شاهدان على شهادةٍ شاهدين» فقال شاهدا 
الأصل : لا نذكرٌ ذلك ولا نحفظه. لم يج للحاكم أن يحكمّ بشهادتهماء كذلك الخبر. 
وكذلك الحاكم إذا ادّْعى رجلٌ أنه قضى له بحقٌّ على فلان» ولم يذكرٍ القاضي» فأحضرٌ 
المدّعي بِيّنةَ على حكمهء لم يرجِعْ إليهاء كذلك هاهنا. 

قال القاضي: والجوابٌ أنّا لا نسلْمُ هذا في القاضي» بل نقولٌ: : يرجعٌ» وأمًا شهودٌ 
الفرع» فنا لم نسمع شهادتّهم؛ لأنّ الشهادةً أغلظ حكماء وأشفى7"طريقاً من الخبر. 


)١(‏ في (د): «حثوا». 
(؟) وئقله عنه ابن قدامة في «المغني» 37١١/١4‏ . 
(0) في (م): «أشق»2 وفي هامش الأصل : «ولعله: أسيق». 


ما 


المحرر 


النكت 


المحرر 2 ولا يجورٌ لشاهدٍ الفرع أن يشهدّ إِلّا أن يسترعيّه شاهدٌ الأصل. 


التكت قال الشيحٌ تقي الدين: القولٌ في الشهودء كالقولٍ في الحكام والمحدثين متوجّة. 

قوله: (ولا يجورٌ لشاهدٍ الفرع أن يشهدّ إِلّا أن يسترعيه شاهدٌ الأصل). 

نقله محمدٌ بِنُ الحكم وغيره» وقال في رواية الميموني: لا تجورٌ شهادةٌ على شهادة إلا 
أن يُشهدك. فأمًا إذا سمعّه يتحدَّتُء فَإنّما هو حديتٌ. 

ونقل ابنُ منصورء قلتٌ للإمام أحمدّ: قال ابن أبي ليلى: السمعٌ سمعانء إذا قال: 
سمعتٌ فلاناً. أجزثه؛ وإذا قال: سمعتٌ فلاناً يقول: سمعتُ فلاناً. لم يجزه» كأنَّ هذا 
شهادةٌ على شهادته , لم يشهذْ عليه. قال: ما أحسئّه. 

وبهذا قال أبو حنيفةَ والشافعيٌ وغيرُهما؛ لأنَّ الشهادةً على الشهادة فيها معنى النيابة» 
والنيابةٌ بغير إذنٍ لا تجورٌ» ولأنّه يحتملٌ أن يكونّ له في تحمّله عذرٌء فلم يشهد مع 
الاحتمالٍ» بخلافي الاسترعاءٍ فإنّه لا يكونٌ ِل على واجب. 

وخرّج ابن عقيل هذه المسألة على شهادةٍ المستخفي قياساً. فقال في «الفصول»: وهذا 
يخرَّجٌ على ما قدّمنا في شهادةٍ المستخفي» ووجهّه: أنَّ هذا ينقل شهادته ولا ينوب عنه؛ 
لأنّه لا يشهدٌ مثلٌ شهادته, وإِنّما يَنقلٌ شهادتّه. وقال ابن حمدان: وإن شهدّ عدلٌ عند 
حاكم؛ فعٌزل» فهل الحاكم المعزولٌ يصيرٌ فرعاً على الشاهد؟ يحتملٌ وجهين. 

قال في «المغني'': فإن قيل: فلو سمعٌ رجلاً يقولُ: لفلانٍ عليٌ ألفُ درهم. جارٌ أن 
يشهدٌ بذلك» فكذا هذا؟ قلنا: الفرقٌ بينهما من وجهين: 


أحدهما: أنَّ الشهادةٌ تحتملٌ العلم؛ ولا يحتملٌ الإقرارٌ ذلك. 


.7٠١4/1١54 )١( 
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فيقولٌ لُ: إِشْهَدْ'' على شهادتي بكذا. 


0ك 
الثاني: أنَّ الإقرار أوسعٌ في لزومِه من الشهادةٍء بدليل صحّته في المجهولٍ» الهلا 
يراعى فيه العددٌء بخلافي الشهادةء ولأنَّ الإقرارٌ قولٌ الإنسانٍ على نفسه» وهو غيرٌ منّهمٍ 
عليهاء فيكونٌ أقوى منهاء ولهذا لا تسمعٌ الشهادةٌ في حقٌ المقرُء ولا يحكم بها. 

قوله : (فيقولُ: إِشْهَدْا' على شهادتي بكذا). 

قال في «المغني» 7" : فأمًا إِنْ قال: إِشْهّدْ أنّى أشهدٌُ على فلانٍ بكذا. والاقية أنه يجوز 
أن يشهدّ على شهادته» وهو قولٌ أبي يوست؛ لأنَّ معنى ذلك: : إِشْهَدْ على شهادتي أنْي 
أشهدٌ؛ لأنّه إذا قال: إِشْهَدْ. فقد أمرّه بالشهادقء ولم يسترعهء وما عدا هذه المواضع لا 
يجورٌ أن يشهدّ فيها على الشهادة. انتهى كلامه. 

وفي كلام الشيخ تقيّ الدينٍ: اشهدْ على أن أشهدٌ. وقال في «الرعاية»: فيقولٌ: 
أشهدٌك؛ أر: إِشْهَدْ على شهادتي أنّي أشهدٌ لزيدٍ على عمررٍ بكذاء أو: أنّي أشهدُ له عليه 
بكذاء أو : أنه عندي طوعاً بكذاء أو: أشهدني به عليه إلى أن قال: فإن سمعّه فرعٌه يقول: 
اشهذ له عليه بكذا. لم يشهدْ على شهادته به» أو”" قال: أشهدّني فلانُ بكذاء أو: عندي 
شهادنّه عليه بكذاء أو: لفلان على فلانٍ كذاء أو: شهدتُ عليه به أو: أقرّ عندي به. 
فوجهان؛ أقواهما: منعُهء قال: وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادةٌ لزيد» 
أو: أشهدٌ بكذا - لم يَصِرْ فرعاً. ْ 

قال في «المغني» ”*2: ولو قال شاهدٌ الأصل: : أنا أشهدٌ أن لفلان على فلان ألفاًء 


فاشهدٌْ به أنتٌ عليه. لم يجزْ أنْ يشهدّ على شهاديه؛ لأنّه ما استرعاه بشهادة فيشهدٌ عليهاء 
ولا هو شاهدٌ بالحقٌّ؛ لأنّه ما سمعٌ الاعتراف به ممّن هو عليه ولا شاهدٌ بسبيه. 


)١(‏ في (م): «أشهده». 
(0) 70”/14. 
(0) ليست في الأصل. 
7٠١4/١4 )#(‏ . 


اما 


المحرر 


النتكت 


الكت 


قال في «الكافي»”'': ويؤدٌّي الشهادةً على الصفةٍ التي تحمّلّهاء فيقولٌ: أشهدٌ أنَّ فلاناً 
يشهدٌ أن لفلانٍ على فلانٍ كذاء وأشهدني على شهادته. . وإن سمعه يشهدٌ عند الحاكمء »أو 
يعزي”'' الحقٌّ إلى سببهء ذكره. 

وقال في «المستوعب» في الصورتين الأخيرتين: فيقولٌ: أشهدٌ على شهادةٍ فلانٍ عند 
الحاكم بكذا. أو يقول: أشهدٌُ على شهاديه بكذاء وأنّه عزاه إلى واجب. فيؤدٌي على حسب 
٠ 07‏ فإن لم يؤدّها على ذلك». ٠‏ لم يحكمٌ بها الحاكم. 

وقال في المسألةٍ الأولى: ود يشترظ أن يؤدْيَ شاهدٌ الفرع إلى الحاكم ما تحمّلّه على 
صفته وكيفيته. 


وقال الشيحٌ تقيُ الدينٍ: الفرعٌ يقول: أشهدٌ على فلاب أنَّه يشهدٌ له. أو: أشهدٌُ على 
شهادةٍ فلانٍ بكذا. فإن ذكرَ لفط المسترعي فقال: : أشهدٌ على فلانٍ أنه قال : أشهدٌ الي أشهد. 
فهو أوضح. فالحاصل : : أن الشاهدٌ بما يسممٌ» تارةً يؤدّي اللّفطء وتارةً يؤدّي المعنى. وقال 
أيضاً : : والفرعٌ يقولٌ: أشهدٌ أنَّ فلاناً يشهدٌ. أو : بأنَّ فلاناً يشهدٌ. فهو أوَّلْ رتبةٍ. والثانيةٌ: 
أشهدٌ عليه أنه يشهدٌ, أو: حي رالا اسولاان واي 

وقال في «الرعاية»: ويحكي الفرعٌ صورةًٌ : تحمله. ويكفي العارت: أشهدٌ على شهادةٍ 
فلانٍ بكذا. والأولى أن يُحكي ما سمعّهء أو يقول: : شهدّ فلانُ عند الحاكم بكذا .أو: أشهدٌ 
أنَّ فلاناً أشهد على شهادته يكذا. 

فرع 

فإن سمعٌ شاهداً يشهدُ عند حاكم» فقال آخرٌ: أشهدٌ بمثل ما شهِدٌ به. أو قال: وبذلك 
أشهذ. أو قال: وكذلك أشهدٌ. أو قال”: : أشهذ بنا وفعت به حي ولم يذكر وقتّ الأداء ما 
تحمّله وكتبّ به خطّهء فقال ابن حمدان: يحتمل أوجهاً. الثالتٌ: أنّه يصح في : كذلك» و: 
بذلكَ» فقطء والقولٌ بالصحّةٍ في الجميع أولى. 


إلى حضف ة 
زفق في (م): (يعزر». 


18: 


١د‏ ستنة يزيا عند الحاكم»ء أو يعزوها إلى سبب”'2 من قرض أو بيع 
ونحوهء فيجوزٌ. وعنه: لا يجوز بدونٍ الاسترعاء بحالٍ. 

ولا تغبثٌ شهادةٌ شاهدي الأصل إِلَّا بشاهدين» فتغبثٌ0"'؛ سواءٌ شهدا على كل 
واحدٍ منهماء أو شهدَ”" على كلّ شاهدٍ شاهدٌ. نصّ عليه. 

وقال ابن به : لا تنبت إِلّا بأربعة» على كل أصل فرعان. 


قوله: (أو يَسمعٌه يشهدٌ بها عند الحاكم» أو يعزوها إلى سبب”*' من قرض أو بيع 
ونحوهء فيجوزرٌ. وعنه: لا يجورٌ بدون الاسترعاءٍ بحالٍ). 

منهم من يحكي وجهين» ومنهم من يحكي روايتين. وروايةٌ الجواز ذكرٌ في «الرعاية» 
أنّها أشهرٌء وهو مذهبٌ الشافعيئٌ؛ لأنّه يزولُ الاحتمالٌ بذلك» فهو كما لو استرعاه. وروايةٌ 
المنع قطمّ به القاضي في «التعليق»» وبه قال أبو حنيفة؛ لما تقدَّم. 

قوله: (سواءٌ شهدا على كل واحدٍ منهماء أو شهدّ على كل شاهدٍ شاهدٌ. نص عليه) في 
رواية المرّرذيٌ» وجعفر بن محمل» وحرب» وحكاءُ أيضاً إجماعاً. قال: إلا أنَّ أبا حنيفة 
أنكرّه؛ لأنَّ شهادة”» شاهدي الأصل تجري مجرى الإقرار الواحدٍ؛ لأنّهما لو كانا مجرى 
الإقرارين من رجلين؛ لجارٌ شهادةٌ أحدٍ شاهدي الأصل مع أجنبئ على شهادةٍ الآخر. وإذا 
ثبتَ هذاء فالإقرارٌ الواح إذا شهدٌ عليه نفسان. صمّء وجارٌ الحكم به» وكما لو شهدا 
بنفس الحقٌء ولأنّهم بدلٌ» فاكتفي بمثل عددٍ الأصل. 

قوله: (وقال ابن بطٌ: لا تنبت إِلّا بأربعةٍ» على كلّ أصل فرعان). 

ذكره أبو حفص في «تعليقه؛» وكذا حكاه غيرٌ واحدٍ؛ وهو أحدٌْ قولى الشافعئي. وذكرّه 
في «الخلاصة» روايةً عن الإمام أحمدٌ كما لا يثبتُ إقرارٌ مقرَّيْن بشهادة اثنين» يشهدٌُ كل 
)١(‏ بعدها في (م): لوجوبه». 
(0) ليست في (ع). 
(5) في (م): (شهدا». 


دع بعدها في الأصل و(م): (وجويه؟» والمثبت موافق لما في «المحرر». 
(4) ليست في الأصل. 


١1م6‎ 


المحرر 


الكت 


المحرر 


الكت 


ويتخرّجٌ أن يكفي شهادةٌ فرعين بشرط أن يشهدًا على كل واحدٍ من الأصلين. 
ولا مدخل للنساء في شهودٍ الفرع ولا في أصولهم. 


واحدٍ منهما على شاهدٍ واحدٍ. ولا من ثبت به أحدٌ طرفي الشهادة لا يثبثٌ به الطرفٌ الآخرٌء 
كما لا يجورٌ أن يكونَ شاهدُ أصل فرعاً مع آخرّ على شاهدٍ أصل» والفرقٌ ظاهرٌ. 

قوله: (ويتخرّجٌ أن يكفي شهادةٌ فرعين بشرط أن يشهدًا على كلّ واحدٍ من الأصلين). 

وقطمٌ به ابن هبيرة عن الإمام أحمدّ؛ وهو ظاهرٌ ما ذكرّه في «المغني» 7 و«الكافي» ”" 
عن ابن بطة وبه فال أبو خقيفة ومالك والشامتق :فى القزل الأخدة لأنّه إثباتُ حق آدميّ 
بقولٍ عدلَيْنَء فهو كالشهادةٍ على إقرارٍ نفسين. وقد قال في روايةٍ حرب: لا تجورٌ شهادةٌ 
رجل على شهادةٍ امرأة. 

قال القاضي: فقد منّع أن يكونَ شهودُ الأصل نساءً» فأولى أن يمنّع أن يكونَ شهودٌ 
الفرع نساء. وحملها أبو الخطّاب على أنّها لا تقبل شهادةٌ الرجل حنَّى ينضمٌ إليه غيره. قال: 
فيخرّجُ من هذه الرواية أنّه لا يكفي شاهدٌ واحدٌ. 

وذكرٌ القاضي روايةٌ أخرى : تقبل شهادةٌ ةٌ شاهدٍ من شهودٍ الفرع على شاهدي الأصل» 
قال في رواية حرب: أنه تقبل شهادةٌ رجلٍ على شهادة رجلين. 

وذكرٌ أبو الحسينٍ أن القولّ الأرَّلَ الصحيحٌ من المذهب. واحتجٌ له بالقياس على أخبارٍ 
الديانات» ثمٌ قال: فإن قيل: لو كان جارياً مجرى الخبرٍ» لجار أن تقبلَ شهادةٌ شاهدٍ واحد 
من شهود الفرع على شهادةٍ شاهدي الأصلء كما يقبل خبرٌ الواحدٍ على اثنين. قيل: في 
ذلك روايتات. 

قوله : (ولا مدخل للنساءِ في شهودٍ الفرع ولا في أصولهم). 

نصرّه القاضي في «التعليق» ونصرّه أصحايه أيضاً؛ لأنّه ليس بمالٍ» ولا يقصدُ منه. 
ويل تعليه تيجال 1ه القوة والتكاس» ولان فى القيات على الشيادة مسقا افاعيير 
تقويتها باعتبارٍ الذكوريّة فيها 
2.7١54 )١(‏ 
ف ضيمو ” 


كما 


وغعه : تزخلة "© فيهما وعث: يدخلنَ في الأصولٍ دون الفروع. وهو الأصح. 
فإذا شهدٌ رجلٌ وامرأتان على مثلهم أو على رجلين» لم يجز إِلّا على الوسطى. ولو 
شهد رجلان على رجلٍ وامرأتين» جار إلا على الأولى. 


قوله: (وعنه: يدخلنَ فيهما). 

نصرّه في «المغني» ”"» وقدَّمَه في «الرعاية»» وقيِّدَ جماعةٌ هذه الروايةً فيما تقبل فيه 
شهادتّهنٌ مع النساءِ أو منفرداتٍ» وحكاه في «الرعاية» قولاً» وليس كذلك. 

قال القاضي في «التعليق» : إنّ حربا نقلَ عن الإمام أحمدّ ما يقتضي هذه الروايةً» 
فقال: شهادةٌ امرأتين على شهادةٍ امرأتين تجوزٌ. قال: ورآيث في اجامم؛ الخلال: أنَّ هذا 
قولٌ إسحاقّ»ء قال: شهادةٌ رجلٍ على شهادةٍ امرأتينٍ جائرٌ يحكم بهء فلا يضاف هذا إلى 
أحمدّ. وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأنَّ القصدّ من شهاديَهنّ إثباتُ الحقٌ» فكان لهنَّ مدخل كالبيع. 

قال الشيحٌ تقىُ الدين: هذا قياس المذهب في التي قبلّهاء بناءً على أنَّ الشهادةً على 
الشهادةٍ تجري مجرى الخبرء وإن ألحقناها بثبوتٍ حكم الحاكم قويّ المذهبٌ» وهذا متوجة 
جدّاء إن شاهدّ الفرع مسترعّى كالحاكم. انتهى كلامه. 

قوله: (وعنه: يدخلنَ في الأصولٍ دون الفرع» وهو الأصح). 

هذه طريقئُه في «الكافي» وغيره؛ لأنّهم قدَّمُوا الدخولّ في الأصولٍء وأطلمُوا روايتين 
في الفروع؛ وبه قال الشافعئ؛ لأنها شهادةٌ بمالء بخلاف شهادتهنّ في الفروع. 

قوله: (فإذا شهدَ رجل وامرأتان ...إلى آخره). 

تفريعع واضحٌ على الروايات. 

فرع 

قال القاضي: ولو شهدّ على شاهدين بأنَّ هذه الدارٌ لزيدِ» وعلى آخرين بأنّها لعمروء 

صحّ ذكرّه محل وفاق. 


زفق في (ع): «قيل رجلين؟. 
0) 5١/غ‏ ١5م"‏ 


1١ /ام‎ 


المحرر 


النكثت 


المحرر 


النتكت 


رجعٌَ شاهدا”'' الفرع”"'» ضمنًا"”. ولو قالا: لقد بانَ لنا كذبٌ الأصولٍ أو غلطهم. 


قوله: (ولا يجورٌ أن يحكمّ بالفروع حتّى تثبتٌ عدالتهم وعدالةٌ أصولهم). 

لأنّ الحاكمّ يبني على شهادتهماء ومقتضى كلايه الاكتفاءً بتعديلٍ شهودٍ الفرع كغيرهم» 
وهو صحيحٌ» وذكرٌ في «المغني”* أنّه لا يعلمٌ فيه خلافاً. وقال في «الرعاية»: وفيه نظرٌ. 
ووجهه: أنَّ فيه تُّهِمَةَ كما لا يزكى. ففيه في الشهادة. 

قوله : (وإذا حكمٌ ثُمّ رج جع شاهدا” “» الفرعء خ جا 

لأنّهما تسيّبا إلى إتلافه بشهادة الزورء فأشبّه ما لو أتلُوه بأيديهم. 

قوله: (ولو قالا: لقدَّ بانَّ لنا كذبٌ الأصولٍ أو غلظهم. لم يضمئًا شيئاً). 

وفي كلام بعضِهم إشارة | إلى هذا ؛ لأنئهما لم د يُفَرّطاء ولم يتسبّبا في إتلافه» ولأنهمالو 
ضَمنا في هذه الحالٍ» أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة. . وظاهرٌ كلام جماعة : : الضمانُ؛ 
لأنَّ إتلائقه حصل بشهاديّهم كالتي قبلّهاء والافتراقٌ في الكذب لا يمنعٌ الضمان. . ويعرفُ من 
كلامه أنّهما لو قالا: لا نعلمٌ أنّهُم كذبةٌ أو غالطون. ضمنا. 
الكاذبين» 90 وكذلك كل من شهدَّ على إقرار أو حكم يعلمٌ أنّه باطل. وإن شهدوا على عقدٍ 
يعلمون تحريمه. انتهى كلامه. 
قف في (د): «شاهد». 
)١(‏ في (ع): «الفروع». 
إفرف في (د): «#ضمتا). 
١5/١5 )5(‏ 7. 
)2( في الأصل : (شاهد؟؛ والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «المحرر». 
زفق في الأصل : «ضمن؟ » » والمثبت من (م)» وهو موافق لما في«المحرر». 


زفق في (م): «الكذابين». والحديث أخرجه الترمذي [فكجحهضة6ة وأحمد( )ا من حديث المغيرة بن 
شعبة 4#5. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
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وإِنْ رجعَ الأصولٌء فقالوا: كذبئًا أو غلطنًا. ضمئُوا. وقيل: لا يضمنون. ولو المحرر 
قالوا: ما أشهدناهم بشيء. لم يضمن الفريقان شيئاً. 


وإذا رجعّ شهودٌ المالٍ بعدّ الحكم» لم يُنْقَضِء سواءٌ قُِض المالُ أو لم يُفْبَض» 


تالفاً كان أو باقياً» 00000089 00 
قوله: (وإن رجعّ الأصول. فقالوا: كذبئًا أو غلطنًا. ضمئوا). التكت 


وقدَّمَهُ في «الرعاية»؛ لأنَّ الحكم مَبنيٌ على شهادتِهم» وكذا”'' تعتبرٌ عدالتُهم» ولأنّهم 
سببٌ» فضمئُوا كالمزكين. 

قوله: (وقيل: لا يضمنون). 

قدّمه الشيحٌ وغيرٌه وتبعٌ أبا الخطّاب في ذكره احتمالاً بالضمانٍ. وقطمّ به القاضيء 
ونصبٌ الخلاف مع محمَّدٍ بن الحسن بحصولٍ الإتلافٍ عقيب شهادةٍ الفروع» كالمباشرٍ مع 
المتسبّب. 


قوله: (ولو قالوا: ما أشهدناهم” بشيء. لم يضمن الفريقان شيئاً). 

أما الأصول؛ فلعدم ثبوتٍ ذلك عليهم» وأمّا الفروعٌ؛ فإنّه لا تفريظ منهمء والأصل 
صدقّهم؛ فلا ضمان. ١‏ 

قوله : (وإذا رجعٌ شهودٌ المالٍ بعد الحكم؛ لم يُنقَضِء سواءٌ فض المالٌ أو لم يقبض» 
تالفاً كان أو باقياً). 

قد أطلقٌ في مواضع أنَّ الشاهدّ يضمنٌ» ولم يُفرّق بِينَ ما قبل التلفٍ وبعدّه» قاله الشبحُ 
تقَئُ الدين» وسيأتي في الشاهدّ واليمين. وذكرّه القاضي محل وفاق» وذكرٌ في «المغني»”" : 
نه قولٌ أهل الفتيا اث مجان لالم أن ختق المشهوو له قد رجت :فلا يرول |له بك 
أو إقرار» ولم يوجد واحدٌ منهما. 
نلق في (م): «وكذلك». 


(؟) في الأصل: «أشهدنا». والمثبت من (م)؛ وهو موافق لما في «المحرر». 
5 7157516/5؟. 
(84) ليست في الأصل. 


احيل 


النتكت 


قال الشيحٌ تقئ الدين: : في كلام أحمدّ ما ظاهره أنه بتقض الحكمٌ إذا رجمًا بعد الحكم» ثم 
إن كان المالٌ باقياً» أعيدٌ» وإن كان تالفاً ؛ ضمناه» ولفظ رواية ابن منصور يقتضي ذلك» 5 
قال: إذا شهدَ شهادة نُمّ رجمٌ عنهاء وقد أتلف مالأء فهو ضامنٌ لحصَّيِهء اننا أرضة القدمان 
إذا تلفت المالُ. وقال الأثرمُ: سمعتٌ أبا عبدٍ الله سثل عن رجل قُضِيَ عليه بشهادة شاهدين» 
فرجمٌ أحدٌ الشاهدين؟ قال: يلزمهء ووذ الحكم .فيل لآب عبد الله : وإذا قُضي له بحقٌ بشهادةٍ 
شاهدٍ ويمين المدّعي ثمَّ رجمٌ الشاهدٌ؟ فقال: إذا تلفت الشيكٌ» كان على الشاهدٍ؛ لأنّه نما 
ثبت ها هنا بشهاده» ليس اليمينٌ من الشهادة في شيءء فقد نص على أنه يرَدُ الحكم. 

قال: إذا تلف الشيءٌ » كان على الشاهدٍء وقال احم بن القاسيم: قلت لأبي 
عبد الله: اللإارعع الفامدص الخياق قويتر ‏ قال: المالّ كلّه؛ د كاه و 
قضى بشهاديّه. ثم قال لي : كيف قولٌ مالك فيها؟ قلت: لا أحفظهء قلت له بعد هذا 
المجلس: ! © مالك كان يقولٌ: إن رجمّ الشاهدٌ» فعليه نصفٌ الحقٌء لأني إِنّما حكمتٌ 
بشيغين) حا قيس الطاه فلم أره رجمٌ عن قولهء وسألئُه عن رجوع الشهود قبل 
الحكم وبعدهء سواء؟ قال: : لاء كيف يكونُ سواءً» وقبلَ الحكمء لم يقع شي5» ولم يؤخذ 

من الرجلٍ شيةٌ» كيف يكونُ هذا وذاك سواءٌ؟! هذا قائمٌ بعد بحاله. 


فعلمَ أنَّ الموجبّ للضمانٍ بعدّ هذا فعلٌ تلفٍ المالٍء لا مجرّدُ الحكمء ولكنّ جوايّه بن 
الضمانٌ جميعّه على الشاهدٍ دونَ المالي”"': قد يظنُ أنّه لا ضمانَ معه على الطالب» فلا 
ينقض الحكمء لكنَّ مقصودٌ أحمدٌ: أنَّ الشاهدّ هنا يطالبُ بجميع المشهودٍ به» بخلافي ما لو 
كانا شاهدين» فإنّه إذا رجمَ أحدٌهماء لم يطالب إِلّا بنصفه. وروى الأثرمٌ» عن ابنٍ أبي 
شيبةً؛ عن وكيع قال: قال سفيانٌ: إذا مضى الحكمٌ. جازت الشهادةٌ» ويغرمٌ الشاهدٌ إذا 
رجع. . وعن ابنٍ أبي شيبة» عن ابن مهدي. وغندر» عن شعبةً) عن حمادٍ قال: ٠‏ يرد دُالحكم”". 
نُمّ ذكرٌ نصّ أحمدّ قال: يلزمُه ويردُ الحكمٌ. انتهى كلامّه. 
)١(‏ في الأصل: «إنما». 
(؟) في الأصل: «الحال». 


() «مصنف ابن أبي شيبة» 177/7 . وتمام إسناد ابن مهدي: عن سفيان» عن أبي حصين» عن رجلين. 


ل 


ويلزمُهم الضمان. ولا يلزمٌ من زكّاهم شيءٌ. وإن رجعَّ شهودٌ العتق» غرمُوا القيمةً. المحرر 


وعن ابن المسيّب والأوزاعيّ: ينقضٌ الحكمٌ وإن استوفى الحقّ. كما لو تبيّنَ أنْهما كانا التكت 
كافرين» قلنا: في الأصل لم يوجد شرظ الحكمء وفي الفرع وجدّ ظاهراًء وكذا باقي 
الرجوع. 

قوله: (ويلزْمُهم الضمان). 

نص عليه. ذكره القاضي وغيرّه كما تقدَّمَ وبه قال أبو 6 حنيفة ومالك والشافعيٌ 0 

ووجهُ قولنا: أنَّ شهادتّهما صارت سبباً في الإتلافٍ» وهما متعدّيان في السبب» 
فضمئاء لمحل الوفاق. 

فرع 

ذكرٌ القاضي أنه لو أقرّ المشهودٌ له بالعين للمشهودٍ عليه بعد ما حكمّ له بها الحاكمٌ» 
فإنُها تعودٌ إليه على حكم ملكِ مستقبل”". 

قوله: (ولا يلزمٌ من زكاهم شيةٌ). 

ذكرّه القاضي محل وفاقٍ في مسألةٍ رجوع الأصولٍ؛ لأن من زكّاهء صدقه محتمل» 
وَإِنّما كذبّه في رجوعه؛ فلا يلزمُهم شيء مع الشكُ. 

قوله: (وإن رجعٌ شهودٌ العتقء غرمُوا القيمةً). 

وكذا لو صدَّقٌ العبدُ الشهودٌ في بطلانٍ الشهادة؛ لم يرجع إلى الرقٌ؛ لأنَّ في الحرّيةٍ 
حمًا لله تعالى ذكرّه القاضي محل وفاقي فيه وفي الطلاق. 


)١(‏ بعدها في (م): «المذهب». 
زفق في (م): (شهودة. 
(*) جاء في هامش الأصل ما نصه: «فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبل» كذا ذكره القاضي». 


154١ 


المحرر 


النكت 


5-6 جع الشهود"' بطلاتي قبل الدخولي» غرمُوا نصف المسمّى. وإن كان بعدّهء 
لم يغرموا شيئاً. وعنة بكرفرة الفسني كلت 

وإن رجمٌّ شهودٌ القودٍ أو الحدٌ قبل الاستيفاءء لم يُستَوفَ 271110 

قوله: (وإن رجعَّ الشهودُ”'' بطلاقٍ قبل الدخولٍ» غرموا نصف المسمّى”"). 

وفاقاً لأبي حنيفةً ومالكِء لا مهرّ المثل» ولا نصفّهء خلافاً لقولي الشافعي؛ لأنَّ 
خروج البْضْع من ملكِ الزوج غيرٌ متقرّم» بدليلٍ ما لو أخرجته من ملكه بردٌةٍ أو رضاعء وقد 
ألزم الزوع نسيتة السك يشيادههما: روجع كما برس بعلل دن لخ قاس " 

قوله: (وإن كان بعدّهء لم يغرمُوا شيئاً). 

هذا هو الراجحٌ في المذهب وفاقاً لأبي حنيفةَ ومالك خلافاً للشافعيّ في ضمانٍ مهرٍ 
المثل؛ لأنّهما لم يقرّرا على الزوج شيئاً ولم يُخرِجا من ملكه متقرّماًء كما لو أخرجاهُ أو 
غيرهما برضاع أو غيره. ١‏ 

قوله: (وعته: يغرمون المسمّى كلّه). 

فإن عدمًء فما يلزمٌ الزوجَ من مهرٍ المثل؛ لأنّهما فوّتا عليه نكاحها كما قبل الدخول. 
وهذه الروايةٌ تدلُ على أنَّ المسمّى لا يتقرّرُ بالدخولء فيرجعٌ الزوجُ على من فرَّتَ عليه 
نكاحها برضاع أو غيره. 

قوله: (وإن رجعّ شهودٌ القودٍ أو الحدٌ قبل الاستيفاء. لم يستوفت). 

هذا”" المشهورٌء وقطعَ به غيرٌ واحلٍ؛ لأنّه يدرأ بالشبهة» والمال يمكنٌ جبرٌه» والقّودٌ 
م ل ان ا يي فرك ؛: أنَّ المشهودٌ له229. له 


الديٌّ لا أن نقولٌ : الواجبٌ القصاصٌ حَسبٌء فلا يجبٌ شي5. 


)غ0( في (م): «(شهرد)». 

(؟) في الأصل: «المهر»» والمثبت من (م)»: وهو موافق لما في «المحرر». 
زفق بعدها في (م): اهرا. 

(4) بعدها في (م): «عليه». 


دحل 


وقيل: يُستوفى”'' إذا كان لآدميٌ كما في الفسقٍ الطارئ. 
وإن كان بعدّه» وقالوا: أخطأنا. لزمّهم ديةٌ ما تلفتء ويتقسّط الغرمُ على عددهم. 
بحيثٌ لو رجعٌ شاهدٌ من عشرةٍ غرمٌ العُشْرَ وإن رجعٌ منهم خمسةٌ غرموا النصف. 
وإن شهدٌ بالمالِ رجلٌ وثمانُ نسوؤء ثم رجمُواء لزمٌ الرجلّ الحْمْسٌء وكلّ امرأةً العُشْرُ. 


قوله: (وقيل: يُستوفى إذا كان لآدمئٌ, كما في الفستٍ الطارئ) على خلافي فيه؛ وفرّق 
بأنَّ الشاهدّ هنا يقر بأنَّ شهادتّه زورٌ حين شهادته وحينّ الحكم بهاء فهو أقوى في الشبهة؛ 
لأنَّ من طرأ فسقٌّه لا يقر بشيءٍ من ذلك؛ ولو أقرٌ لم يتحقّق صدقُّه في فسقِه» ولو بعد 
الاستيفاء» لم يضمن شيئاً» بخلافي الراجع. 

قوله: (وإن كان بعدّهء وقالُوا: أخطانا. لمهم في ها فلت) محفلة الاتسيله 
العاقلةٌ؛ ويعرّران. 


قوله: (ويتقسّط الغرمٌ على عددهم؛ بحيتٌ لو رجعَ شاهدٌ من عشرةء غرمٌ العُشْرّء وان 
رجعٌ منهم خمسةٌ غرمُوا النصف). 

قطعٌ به جماعةٌ» ونصٌ عليه أحمدُ؛ لأنّه حصل بقولٍ الجميع» كما لو رجعُوا جميعاً. 
ويحتملٌ أن يجب على الراجع الجميمٌ؛ لأنَّ الح إِنّما يثبت بهء ذكرّه ابن الزاغوني. وعلى 
الأرّلِ: إذا شهدّ بالقتلٍ ثلاثةٌ وبالزنى خمسةٌ» فرجعَّ أحدّهم في القتلٍ فالثلتُ» وفي الزنى 
فالخمس. قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: لا يلزمهما شيءٌ؛ لبقاء من يكفي فيهماء وهو 
أقيسٌ» وهو قولٌ أبي حنيفة ومنصوص الشافعي. وإن رجمٌ من ثلاثةٍ القتلٍ اثنان» فهل يغرمان 
النصف أو الثلثين؟ على الوجهين. وإن رجمٌ من خمسةٍ الزنى اثنان» فهل عليهما الخمسان 
أو الربغ؟ على الوجهين. 

قوله: (وإن شهدَ بالمالٍ رجلّ وثمان نسوقء ثم رجعٌواء لزمّ الرجلّ الحُمْسُء وكل 
امرأةٍ العَشْر). 

قطمٌّ به غيرٌ واحدٍء وهو قولٌ أبي حنيفةً والشافعيئّ؛ لما تقدَّمَ ولأنَ كل امرأتين كرجل. 
)١(‏ ليست في (ع). 
(؟) في الأصل : «أخطأ»»؛ والمثبت من (م)»؛ وهو موافق لما في «المحرر». 
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المحرر 


النكت 


المحرر 


النكت 


وقيل: يلزمُه النصفث؛ وكل امرأة نص الثمن. 

وإذا شهد”'' أربعةٌ بالزنى واثنان بالإحصانء فَرْجِمَء ثُمّ رجعَ السنّةُ لزمتهم الدية 
أسداساً. وقيل: يلزمٌ شهودٌ الزنى النصفُ؛ وشاهدي الإحصان النصفُ. 

ولو رجعٌ شهودٌ الزنى دون الإحصان أو بالعكس» لزمّهم كمال الضمانٍ . 


قوله: (وقيل: يلزْمُه النص, وكلّ امرأةٍ نصفٌ الثمن). 

ذكرّه القاضي في «الجامع الصغير»؛ وهو قولٌ أبي يوست ومحمَّدِ؛ لأنَّ الرجلَ نصك 
البيّنَةِ» بدليلٍ رجوعه وحدّه قبل الحكم» وقيل: : الرجلّ كأنثى. وفيه» وعن أبي حنيفة 
وأصحابه: متى رجمٌَ من النسوة ما زادٌ على اثنتين» فليسٌ على الراجعاتٍ شيةٌ» فكون 
قولاً لناء كما تقدّم : الى قلها» .زهو قرل ببتقى الشأفمكة. 

قوله: (وإذا شهدّ أربعةٌ بالزنى واثنان بالإحصان. فرّجِمَء ثم رجعَ السنّةُ: لزمتهم الدية 
أسداساً). 

لأنَّ القتلّ حصل بقولٍ جميعهم؛ كما لو شهدُوا جميعاً على الزنى. 

قوله: (وقيل: يلزمٌ شهودٌ الزنى النصتُ وشاهدي”" الإحصان النصفٌ). 

لأنّه قت بنوعين» فتقسمٌ الديةٌ عليهماء وذكرٌ ابن هبيرةً عن الإمام أحمدٌ روايتين 
كالوجهين. وقال أبو حنيفةً: والأظهرٌ عن مالك وأحدٌ الوجهين للشافعيّة ‏ : لا ضمان على 
شهودٍ الإحصان؛ لأنّهِم شهدُوا بالشرطء لأنَّ السببّ الموجبّ للقتل ثبت بشهادةٍ الزنى. 
وأكزاين فصر فل هذا في تحبل سال العكم يحامق وين؛ وتشبة هذه المسألةً ما لو 
شهدٌ اثنان بتعليقٍ عتق أو طلاقء واثنان بوجود شرطه» م رجعواء قال في «الرعاية»: 
الغو على مذؤه . وقيل :عن كز جيه تصله وقل + يرم كلذا قور ف الصلين: 

قوله: (ولو رجعٌ شهودٌ الزنى دونَ الإحصانء أو بالعكس» لزمهم كمال الضمان) أي : 


زفق في (م): #شهدوا». 
)١(‏ في الأصل: «شهود» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في «المحرر». 


1] 


وإن شهد”'"' أربعةٌ بالزنى واثنان منهم بالإحصان» صِحٌّ . 

فإن رجمَ ثُمّ رجعُواء ألزمئَا شاهدي الإحصان ثلثي الديةٍ على الأرّلء وثلاثة 
أرباعها على الثاني» والباقي على الآخرين. 

ولو شهدً بتعليتٍ العتتقٍ شهودٌ وبشريله شهودٌ» فهل يوز الغرمٌ إذا رجعٌ الكل على 
عددهمء أو ينصّفُ”"' بِينَ الجهتين؟ على وجهين. 

وإذا حُكِمَ في مالٍ بشاهدٍ ويمين» ثم رجعَ الشاهدُء غرمٌ المالّ كلّه. نصٌ عليه. 


ديتِهء قال ابنُ عبدٍ القويّ: لأنّهما يقرَّانِ أنَّ قتلّه حصل بكذبهما. وهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ. 
وقال ابنُ حمدان: بل نصمّها. وينبغي أن يخرّج هذا على الوجه الأوسط في التي قبلّهاء وأمًا 
على الذي قبلّه» فيلزم شهودٌ الزنى الثلثان» وشهودٌ الإحصان الثلث. 


5(" أربعةٌ بالزنى واثنان منهم بالإحصانء صحٌ). 


قوله: (وإن شهد 

كما لو شهدٌ به غيرهم. 

قوله: (فإن رُجِمَء ثُمّ رجعواء ألزمّئا شاهدي الإحصان ثلثي الديّةِ على الأوَّلِء وثلاثة 
أرباعها على الثاني: والباقي على الآخرين). 

أمّا على الأوَّلٍ: فالثلتُ بشهادتهما بالإحصانء وأمّا على الثاني: فالنصت بالإحصان» 
والربعٌ بشهادتّهما بالزنى. قال في «المغني» 7" وغيره: ويحتمل أن لا يجب على شاهدي 
الإحصان إلا النصف؛ لأنّهم كاربعةٍ أنفسء جنى اثنان جنايتين» وجّى الآحَرَانٍ أرب جنايات. 

قوله: (ولو شهدٌ بتعليقٍ العتق شهودٌ. وبشرطه شهوة... إلى آخرو). 

تقدّمت فيما إذا شهدّ شهودٌ بالزنى وشهودٌ بالإحصانء والتعليل واحدٌ. 

قوله: (وإذا حُكِمَ في مال بشاهدٍ ويمينء ثم رَجِعَّ الشاهدٌ) عن الشهادة؛ (غرمَ المالّ 
كلّه. نصٌّ عليه) في روايةٍ الأثرم» وإبراهيمٌ بن الحارثٍ» وأبي الحارث؛ يضمن الشاهدٌ 


)١(‏ في (م): (شهدا». 
(؟) في (م): «النصف». وفي الأصل: «يتصف». 
5 5١4/1ه؟.‏ 
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عاوا. .دافاو ود هد هد واو واوا قداو ودود و واوا وا فد وه وا ود واو هد قاعد واه و فدقا.د ود ود مدا ماهد ناماه ما .د ود فد فد م ود 5د م 05م 


جميمَ المال؛ ولا يرجم بنصفِه على المشهودٍ له» وقال: إِنَّما ثبتَ الحنُ بشهاديّه وكذلك نقل 
ابنُ مشيش» وابنّ بختان» وهذا قولٌ مالكِ. 

قال الشيحُ تقئُ الدين : بنى القاضي المسألةً على أنَّ الحكمَ إِنّما وقمّ بالشهادقء وإنَّما 
اليمِينُ للاحتياط» كاليمين مع الشاهدين على الغائب» آذ امن قولٌ المدّعي» فلا يحكمم 
له بهاء وهذه”'' بحوتٌ تشبه بحوث الحنفيّة» فإِنّهم لا يجعلون اليمينَ في جَتَبَةِ المرّعي قَظ. 
ويتوكة للمسنآالة ماحد اعد وهو آن النسن هنا فول اعد فاغبهت دعواء وفيضه» فإن الشاهد 
هو الذي مكنّه من أن يحل ويأخدٌ» كما أنَّ الشاهدين هما اللذان مكنّاه من أن يأخذَّء ألا 
ترى أنَّه لا يحل إِلّا بعدَ الشهادة» بخلافٍ أحدٍ الشاهدين مع الآخر. وحقيقّه : أنَّ الشاهدٌ 
متسبّبٌ في الإتلافي» والحالفت مباشرء ولم يمكن إحالةٌ الحكم عليه» فيحالٌ على السبب» 


8 0 . 
وكل واحدٍ من الشاهدين متسبّبٌ»ء وهذا فقة جِيّدُ يبِينُ به حَُسْنٌ فقه أبى عبدٍ الله. 


وقال القاضي في «التعليق» ضمنّ مسألةٍ الشاهد: إذا اذّعى على ميتٍ» أو صبيٌّ» أو 
مجنون» واستحلّفه الحاكمُ مع بينّتهء فإن الحكمَ بالبيّنةٍ لا باليمين. ذكره محل وفاق» فلو 
رجعٌ الشاهدان هناء ضمنًا جميمٌ المالٍ. قال: وهو يُستحلفٌ عندنا إذا ألزمّه الحاكم» وفيها 
روايتان مطلقاًء فاعتذرٌ المخالفٌ بأنَّ اليمينَ هناك على وجهٍ الاستظهار؛ لأنَّ المرّعى عليه 
لا يعبّرُ عن نفسهء واليمين هنا لإثباتٍ الحقٌء فقال: لا نسلَمُ أنّها لإثباتِ الحقٌ وإنّما هي 
احتياظ”''» وإِنّما يثبتٌ الحنٌ بالشاهد. 


قال الشيحٌ تقيُ الدين: وهذا يؤيدُ أن الروايتين في مسألةٍ الغاب : أن يحلف على ثبوتٍ 
الحقٌّ المشهودٍ به لا على بقائِه» كما فى الشاهدٍ واليمين» إِدْ لولا ذلك لكان عذرٌ المخالفٍي 
عن تلك المسالة ظاهراً: 'لأنْ التخلوقك عليه عي المشهوواية. 


)١(‏ ليست في الأصل. 
)١(‏ في (م): «للاحتياط». 


لحل 


وقيل: يغرم النصف. 


ويضمنٌ شهودٌ التزكية إذا رجعُوا عنها ما يضمئه من زكؤهم لو رجِعُوا. 


قوله: (وقيل: يغرمٌ النصف). 

خرّجّه أبو الخطّابٍ من رد اليمين على المدّعي» وهو قولٌ الشافعيّ؛ وحكاه بعضّهم 
عن مالكِ .''وعبارةٌ القاضي'' عن الشافعيّ: يرجمٌ بنصفه على المشهود له. 

قال الشيحٌ تقَيُ الدين: وهذه العبارةٌ ليست بجيَّدةٍ إلا فيما إذا رجعا معاّء وفي هذه الصورةٍ 
قرارٌ الجميع على المشهودٍ له؛ وأمّا الشاهدٌ فيضمنٌ إِمّا الجميمَ وإمّا النصف. ويرجمٌ به. 

قوله : (ويضمنٌ شهودٌ التزكية إذا رجمُوا عنها”" ما يضمئُه من ركؤْهم لو رجمُوا). 

وكذا ذكرّه الشيحٌ موفقٌ الدين محل وفاقي0", قاس عليه رجوعً شهودٍ الأصل؛ لأنَّ 
الحكم ينبني على شهادتهم كشهودٍ الفرع. 

فصل 

قال الشيحٌ تقيُ الدين: وإذا تبيّنَ خطأ الشهودء أو كذبُهم. أو خطأ المزكين؛ فهنا 
الحكمٌ باطل» ؛ لكن ينبغي أن تكونٌ الشهادة أو لتزكية بياً للضمانٍ والقرارٍ على المتاف 
بخلافي الرجوع. فإنّه لا ضمانً إلا على الراجع . انتهى كلامّه. 

ولعلٌ هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موقي الدين وغيره. 

وقال القاضي: لو شهدًا عليه بالقرض؛ فحكمٌ الحاكمٌ عليه بالمالٍ»ء وَسلبة ]لق 
المقرضء ثم أقامٌ المشهودٌ عليه بعد ذلك البِيّنةَ : أنّه كان قضّاه. لم يضمن شهودٌ القرض؛ 
لأنّه لم يكن في شهاديهم إثباث المالٍ في الحالٍ. ولو كانوا”'' شهدُوا بأنَّ لفلانٍ عليه ألت 


00 فحكمَ الحاكمٌ بشهادتهم. ؛ ثم أقامٌ المقضيٌ عليه البيّنة : أنه كان قضاه قبل ذلك» 
ضمنّ الشهودُ الذين شهدوا بالمالٍ. ذكرّه محل وفاقٍ مع الحنفيّة. 


)١1-١(‏ في (م): (ورواية». 
(0) ليست في الأصل. 
(9) «المغني) 3006/14 . 
(5) في الأصل : «كان». 


1١ 1/ 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


النتكت 


إذا جع شهوةٌ الح قبل الحكم» لفت” شهادهم» ولم يضمئو. 


قال الشيخ تقئٌ الدين : ا ا 101 
ظهر ذلك ببينةٍ كما قيل في شاهد الزور: قد يظهر كذبه بإقرار أو تبيين» لكن هنا قالوا: ببينة 

قال الشيخ تفي الدين : : وكذا يجَبٌ» فإِنَّ الشهادةٌ إذا كانت باطلةًء فسواءٌ عم بطلاتها 
برجوعِهم أو بطريقٍ آخرٌ. وكذلكَ التزكيةٌ؛ لو ظهرٌ فسقٌ الشهودء ضَمِنَ نّ المزكون. وكذلك 

يجب أن يكون في الولايةٍ» لو أرادً الإمامٌُ أن يولي قاضياً أو والياً لا يعرقه: فسألَ عنه: 
فزكاء أقوامٌ» ووصمُوه بما يصلحٌ معه للولاية» ثُمٌّ رجمُواء أو ظهرٌ بطلانُ تزكيتهم» فينبغي 
أن يضمئُوا ما أفسدّه الوالي والقاضي. 

وكذلك لو أشارُوا عليه» أو أمرُوه بولايته» فإنَ الآمرّ بالأمر بمنزلةٍ الشهادة بالشهادةٍء 
لكنَّ الذي لا ريبَ في ضمانه: من تعمّدَ المعصيةً؛ مثل أن يَعلّم منه الخيانة أو العجرّء 
ويخبرٌ عنه بخلافي ذلكء أو يأمرّ بولايتِه» أو يكونّ لا يعلمٌ بحالهٍ ويزكيهء أو يشيرٌ به» فأمًا 
إذا اعتقدَ صلاحه وأخطأء فهذا معذورٌ» والسببُ هنا ليس محرّماً. وعلى هذاء فالمزكي 
للعامل من المقرض والمشتري والوكيل كذلك. فالتزكيةٌ أبداً جنسٌ واحدٌّء وأمّا الأمرٌ: فهو 
نظ المدكة ال انتهى كلامه. 

قوله: (وإذا رجعٌَ شهودٌ الحقٌ قبل الحكم. لغت شهادتهم؛ ولم يضمئُوا). 

وهذا قولٌ عائَّةٍ العلماءٍ؛ لأنّها فرر لل الي ؛ فيشترط استدامثها إلى انقضائه 
كعدالتِهما”"2. ولأنَّ رجوعّهما يظهرٌ كذبّهما”". ولأنّه يزولٌ ظنّه في أنَّ ما شهدٌ به حقٌ؛ كما 
لو تغيّر اجتهاده» وقد 0 أحمدٌ في رواية الأثرم» في شاهدين شهدًا على رجلٍ بألفٍ 
درهم؛ فقال أحدهما بِعَدَ إقامةٍ الشهادة : قد قضاه منها خمسمئةٍ درهم قد أفسدّ ما شهدٌ به؛ 
إذا كان بحضرةٍ ذلك» ولو جاء بعد هذا المجلس» فقال: أشهدٌ أنّه قضاه منها خمسمئةٍ لم 
يقبل؛ لأنه قد أمضى الشهادة. قال ابن عقيل : : وظاهرٌ هذا من كلامه: أنه لم يعتبر حكمٌ 
الحاكم, انا اعتبرٌ انقضاءً المجلس» وهو محمولٌ غلى آنَّ الإمامٌ أحمدّ أبطل شهادتّه في 
قدرٍ المرجوع”” قبل أن يحكمٌ الحاكمُ بشهادتهما. 


)١(‏ من هنا سقط من (ع) إلى قوله: «قبل الحكم» في الصفحة التالية. 
(؟) في (م): «كعدالتها». 

(9) في (م): (كذبها». 

(5) بعدها في (م): لفيه». 


1١54 


وإذا زادَ العدل فى شهادته أو نقص قبل الحكه”'" أو أذَّاها بعد زتكايفاك: تلك الع" 
نص عليه. 


وقال الشيحٌُ تقيُ ع الدين» عقيبّ هذا النصّ: وشهادتّه بالقضاءِ ء رجوعء أو بمنزلة التكت 
الرجوع؛ وقد قال: إذا كان في غير ذلك المجلس» لم يقبل؛ لأنَّ بالشهادة”" عند الحاكم 
قد تعلّق بها حٌ المشهود له وثبتت عندّه؛ فرجوعٌه حينئلٍ كرجوعه بعد الحكم» لكن لم 
يذكر ضمانه للمشهود عليه» إما لعدم الحاجةء أو كمذهب الشافعيٌ. انتهى كلامه. 

قوله: (وإذا زادٌ العدلُ في شهادته أو نة نقصٌ قبل الحكم). 

قال ابنُ منصور: قلت للإمام أحمدّ: الرجل يغيّرٌ شهادته ويزيدٌ وينقصٌ؟ قال: من 
الرجل العدل ليس به بأسّ. وقطع به في «المستوعب» و «الكافي)”" وغيرهما. 

وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاقٌ؛ لأنّها شهادةٌ من عدلٍ كغيرهاء والشهادةٌ شر 
العكع» يجت ابتترارة على شهادتة إلى تماجة؟ ا 
اللبيآن» وقيل > توعد بقولةٍ الأول وهو قولٌ مالكِ؛ لأنّه أذّاها غير منَّهم ) كما لو انَّصلّ بها 
الحكم. وقيل: ترد شهادثه في ذلك مطلقاًء وهو قولٌ الزهريٌ؛ انه مود بعلطافن الأول 
ولا يؤمن مثله في الثانية. 

قوله: (أو أدّاها بعد إنكارهاء قُبلتء نص عليه) في رواية ابن منصور: إذا قيلّ له: 
عندكٌ شهادةٌ؟ قال: لأ. ثم شهدٌ بهاء شهادته جائزةٌ. وكذلك ذكرّه القاعتي مغل راق إذا 
أنكرٌ الشاهدٌ شهادتّه. ثُمّ شهدّ بهاء قُبلتء وكذلك قطع به جماعةٌ «كالمستوعب» 
و«الكافي»”لأنَ ما ذكرّه محتملٌ؛ لاحتمالٍ النسيان» وقد أشارَ أحمدٌ إلى هذاء فقال: ذكر 
مالم يقبل”'“ذلك» وقيل: لا تقبل» كالمدَّعي إذا أنكرٌ أن تكونً له بيه فإنَّ بيه لا تقبل في 
المشهورء والتفريقٌ ببتّهما فيه إشكالٌ» وفرّق القاضي بين مسألةٍ الكتاب وبين المذَّعي إذا 
أنكرٌ الشهادة له: بأنَّ البيْنةَ غيرٌ مّهمةٍء وصاحبٌُ الح منَّهُم. 
)١(‏ إلى هنا نهاية السقط في (ع). 


(؟) في (م): «الشهادة». 
5 ”7 


)0( في الأصل : «قبل». 


1 


المحرر 


وإذا علمّ الحاكم بشاهدٍ الزور بإقراروء أو تبيّنَ كذبّه يقيناًء عزّره''": وطاف به 
0 شعي امن ويقال: نا" دنا هذا" شاهد زور» فاجتنبوه. 
قوله: (وإذا علمَ الحاكه”'2 بشاهدٍ الزور بإقراره. أو تبيّنَ كذبه يقيناء عزَّرّه وطاف به 


ان يشتهر رَأمرف ويقالٌ: 58 وجدنا هذا" شاهدٌ زور» فاجتنيوه). 


1 لمم اججدااى روا عل الله وإسحاق بن إبراهيم في شاهدٍ الزور : يطافُ به في 
حيّهء ويشهرٌ أمرهء ويؤدّبٌ أيضاً ما به بأس. 

وقال في روايةٍ ابن منصور: ويقامٌ للناس ويعرّفُ ويؤدِّبُ» وهكذا في روايةٍ يعقوبّ: 
يشهرٌ أمرٌه. وبهذا قال مالك والشافعي؛ لأنّه قولٌ محرّمٌ يُضِرٌ به الناسَ» لاكمّارةَ فيه» أشبة 
السب والقذف» ولأنَّ فيه زجراً. وذكر القاضي في تعزير الإمام على الظهارٍ وجهين» وفرّقٌ 
غيرةُ بأنَّ فيه كفارةٌ» وبأنّه يختصٌ بنفسوء ولو سب نفسه أو شتمهاء لم يعزّره ولو سب غيرّه 
وشتمه؛ عرّر. 

قال الشيحُ تقئُ الدين: هذا مع قوله: إِنَّ كلّ معصية لا حدّ فيها ولا كفارة» يجب فيها 
التأديبٌ والتعزيرٌ. انتهى كلامه. 

وقال أبو حنيفة : لا يعزّرُء ثُمّ حكى أنه يوقفُ في قومهء ويقالٌ: إِنَّه شاهدُ زور. وخكي 
عنه عدمّه. ووافق أله إذا كان مصرّاء قل به ذلك؛ لكن إذا ظهرٌ منه الندمٌ والتوبةٌ؛ لم يعزّر. 
وقد رُوِيَ عن عمر # أنه كتبّ فيه : أن يجلدٌ ظهرٌه ‏ وفي روايةٍ: أربعين ‏ ويسحّم وجهة. 


ويطالٌ حبسه. ويطاف به - وفي رواية : يحلقٌّ رأسه : ؟؟والاسائد فيه شعت 


)١(‏ في الأصل: «عرزه». وعرزه: لامّهَ وعتبه. «القاموس» (عرز). 

(؟) في (م): ١حتى).‏ 

(*-7) في (م): «وجدناء». 

(4) ليست في الأصل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «المحرر». 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (168947) و(2)16897 وابن أبي شيبة 4١/٠١‏ » 08 من طريق حجاج 
ابن أرطأة» عن مكحولء عن الوليد بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد 


الزور أن يجلد أربعون جلدة. وأن يسحّم وجههء وأن مُحلَّقَ رأسُه. وأن يطال حبسه. ووقع في مطبوع ابن 


وو" 


« ا وقفاع ولفاع د ها وى فاه هد هد ه »هأفا »م ماما هد مج »م .د هاما .دا و و .د .م اما. د واه وا .د.ا عاء. د .د مد مد مدا مد عد عدا مد مث .د مد 6 د 


فتأوّلت الحنفيّةُ ذلك على أنه كان مُصِرَاء ولهذا جمعٌ بين التعزير والحبس والتسخيم» 
قالوا: وعندكم يفعلٌ التسخيمٌ والحبسٌ والتعزيرٌ؟ فقال القاضي: الظاهرٌ يقتضي الجممٌ 
بينهماء لكن قام دليل الإجماع'' “على إسقاط الحبس. 

قال الشيحٌ تم تقئٌ الدين : : قال الإمامٌ أحمدٌ: يؤدّبُ» والأثران عن عمرّ» هو رواهماء 
لمر الأ فج هيده هوه رواة عل عدر التهن لدت 

ونقل عنه حنبلٌ: يحكمٌ فيه السلطان بما يرى. وقال في روايةٍ مهئًا: يبعتُ به إلى 
مجلسه؛ ثُّمّ يقولون: هذا فلانٌ شهدّ بالزور» اعرفوه. فقلتٌ له: ثم يضربٌ؟ قال: نعم. 
قلت: كم؟ قال: يعرّر. قلت: كم؟ قال: نصف الحدٌء لا أقلَّ. قلت: ويسوّدُ وجهّه؟ قال: 
قد رَويَ عن عمرٌ: أنه سوّد وجة شاهدٍ الزور. ة قلت: ترى أنتٌ أن يسوّد وجهه؟ قال: 50 
أرى. فرأيت أنه كره تسويد الوجه. 

ونقل عنه حنبل أيضاً قال: يبيّنُ أمرٌه. قلتٌ له: فعليه عقوبةٌ في نفسه؟ قال: يبيّن للناس 
أمره ويشهَّرٌ؛ لثّلا يغرَّ غيرّه ولا يُغترّ به» وذاك إلى السلطان» إن شاءً عاقب. 

وقال القاضي وغيرٌه: لا يزيدٌ في التعزير على عشر جلداتٍ . والله أعلمُ . معنى قولٍ 
الإمام أحمد: نصف الحد. 

قال ابن عقيل : ولا أدري من أين له هذا التقديرٌء يعني القاضي. وقال ابن عقيل أيضاً : 
قال اضتحابتا + ولا يُركْتُ» ولا يُحَلىٌ رآسّه» ولا يمل به وهذا إِنّما يكزن بحسب حالة: 
فعندي أنه لا يُمَعَلّ ذلك بمن ندرتٌ منه نادرةٌ» وهو من أهل البيوتاتٍ وذوي الهيئات» فأمًا 
إن كان معروفاً بذلك» يتكرَّرٌ منه أشباه ذلك» فراع يما يراء'الحاكم رامعا لبقلا بوإن انف 
إلى إشهاره راكباًء والأصل في ذلك : أن النبى يك يكل «مثّل بالعُرنيّين؛ لمَّا رأى ذلك حدّهم 


- أب شيبة: عن مكحولء والوليد بن أبي مالك. كما أخرجه أيضاً البيهقي ١47-151 /٠١‏ من طريقين عن 
مكحول وعطية بن قيس أن عمر... وقال: هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان. وينظر «نصب الراية» 
4 و«إرواء الغليل» 08/4 . والسشخام: سواد القِدْره وسحّم الرجل وجهّه: سوّده بالسّخام. 
(المصباح المنير» (سخم). 

)١(‏ في الأصل : «الاجتماع». 


التكت 


النكت 


وعقوبتهه”"2» والصحابةٌ #6 بعدّه مَئّلت لمّا رأت ذلك» فأبو بكر أحرقٌّ في اللواط» وعليٌ 
أحرقٌ”'“قي الأخاديدء ولمًّا شاور أبو بكر فى حدٌّ اللواطٍ والذي يُلاط به اختلف الصحابةٌ 
في أنواع المثلة» فقيل: يحرقٌ.وقيل: يرجمُ. وقيل: يُرمى من شاهقٍ أعلى بيتٍ في القرية. 
وقيل: يحبسٌ إلى أن يموت”" 
وكلامٌ الإمام أحمدٌ في رواية حنبل السابق يشهدٌ له. 
واحتجٌ الحنفيّةٌ فقالوا: الرجوعٌ عن القولٍ الموجب - وهو الإقرارٌ بالزنى ‏ أسقط عنه 


الحدَّء فالرجوعٌ عن القولٍ الذي يوجبٌ التعزيرٌ ‏ وهو التزويرٌ على المشهودٍ عليه أولى أن 


. انتهى كلامه. 


فقال القاضي : والجوابٌ: أنه ليس الخلافُ فيمن تابّ» وإنَّما الخلاف فيمن ثبت عليه 
أن شهدّ بالزورء إمّا بقيام البيّنٍِ على إقراره بذلك؛ أو بعلم الحاكم به قطعاء بأن شهدّ بقتلٍ 
رجل والحاكمٌ يعلمُ أنه لم يُقعَلء وهو أن يكونٌ الرجلُ عندّه وقتَ القتلٍ» أو يكون الذي 
يدّعي أنه مقتول حي لم يُقتلء فأمًا إذا تابّء فإنّا لا نعرّرُه وقيل: لا يسقط التعزيرٌ بالتوبة؛ 
أنه قد تعلّقَ بحقٌ آدميّ» وهو شهادئه عليهء وحقوقٌ الآدميين لا تُوثْرُ فيها التوبةُ. 

قال الشيح تقىُ الدين: ما إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه. فهنا قد تعلق به 
حقٌ آدمئ» ثم تارة يجئٌ إلى الإمام تائباً» فهذا بمنزلةٍ قاطع الطريقٍ إذا تاب قبل القدرةٍ عليه» 
ذقارة رت بعد ظهون تزوير و افهنا لا يشي أن ينف عنة التعورة. اوقد رشت البسنفية باه 
داعني الآرمن بالفسادٍ فهر كقاطع الطريق» وذلك لو جاءنا تائباً قبل القدرةٍ عليه» لم 
نعزّره كذلك شاهدٌُ الزور إذا جاء تائباً» فقال القاضي: والجوابٌ عنه ما تقدّم. 


)01( أخرج البخاري (177) من حديث أنس © في العرنيين الذي استاقوا إبل الصدقة قال: :انبعت ني 
آثارهم؛ فلما ارتفع النهار جيء بهم» فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسّمرت أعينهم» وألقوا ة في الحرة 
يستسقون فلا يسقون. 
والحديث عند مسلم(17171) » وأحمد .)15١57(‏ 

(؟) بعدها في (م): «الزنادقة». 

(6) أخرجها البيهقي في «السئن الكبرى؟ 377/4 . 
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والقا واو وه هاو و وه وا هد وه عهاأ قاع واو هد ود .د واه و واوا ه.ا عد واوا ه وا .ا عا. .د وها .ا ماع ماود رد مد مد مد هد مد مد مد 6ه 


قال الشيحُ تقئ الدين: الإقرارٌ بالشهادة» هل يكونُ بمنزلة الشهادةٍ على الشهادة؟ فيه 
حديتٌ الأمةٍ السوداء في الرضاعء فإِنَّ عقبة بن الحارث أخبرٌ النبى كَل أن المرأة أخبرته أنّها 
أرستمتيماء فتها» خنها من عر سماء من المراءة9: وقدة اننع به الاضحات تن قبوق تهادة 
المرأةٍ الواحدةٍ في الرضاعء فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة» ما صحّت الحجّةٌ 
وهو ظاهرٌء يؤيُدُه: أذ لاقزاك كتسكع الحاكم بالعقدٍ الفاسد» يسوّعٌ للحاكم الثاني أن ينفدّه 
مع مخالفتهٍ لمذهبه؛ والشهادة على الشهادةٍ بمنزلة كتاب القاضي إلى القاضيء فإذا كان 
الإقرار بالحكم يجورٌ العمل به كالشهادقء فكذلك الإقرارٌ بالشهادقء إِلَّا أنه إنّما لم يجب 
العمل بالإقرار بالكتاب إذا خالت رأي القاضي الثاني ؛ لأنّ إقرارّهم لا يقبلُ عليه. 

فلو كان الإقرارٌ بكتاب لا يرى مخالفتهء وجب عليه العمل به» وعلى هذا فمتى أقرٌ 
أهل الوقفٍ بكتاب يتضمّن شرط الواقفٍ أو غيره» وجب العمل به في حمّهم. 

وضابطة: أنَّ الإقرار ثلاثةٌ أنواع: إقرارٌ بنفس الحكم.ء كإقراره بأنَّ له علي ألفاء أو: 
بأنَّ هذه العين ملكةء أو: بأي عبدةء أو آله اخرف اى: ني زوجة» ونحو ذلك. 


وإقرارٌ بسببوء كالإقرارٍ بالبيع والهبةٍ والإرثِ ونحو ذلك. 
وإقرارٌ بحبّة الحكمء كالإقرارٍ بالإقرار» والإقرار بالشهادة» والإقرار بالحكم. وكلٌ 
هذه شهاداتٌ على نفسه. 


فأمًّا الإقرارٌ بالسبب فمعروفٌ. 


وأمّا الإقرارٌ بالحكم» فمقبولٌء إِلَّا أن يكونّ فيه حنٌ لله تعالى» وهو مما يجهل المقرٌ 
ثبوتّه» مثل إقراره بأنه يجب رجمةء أو يجب قطعٌ يده أو يجت" 'قذقه: أو يجيه قعله 
)١(‏ تقدم تخريجه ص7الا١-"/ا١‏ . 
)١(‏ بعدها في (م): «حد. 


7” 


النكت 


الكث 


هو فاه هع واوا ود ه.ا هه و هد ها هد وا فاع و دافاو واه .د هاعد عد ود ود وا قاع ها .د مدا عد هد وفدا.د امد مد هد وا هد مد مد مد مد مد 6 


َوَداء أو أنَّ هؤلاء يستحقُون دمّهء فالأشبه في مثل هذا أن يستفسرٌ عن صفةٍ الإقرارء كما 
استفسرٌ النبئ كك ماعزً”'". أو يفرّقَ بين الح المحض لله تعالى وبين القَّوَّد وحدٌّ القذف. 

وأما الإقرار بالحبّة فمقبول أيضاً» لكن لو قال: أقررتٌ بهذا المال وكنتٌ غالطاً. فهنا 
يتوجّه أن لا يحكم بهذا الإقرارء كما لو قال: كان له عليّ» وقضيثه. لأنَّ الإقرارٌ الأوّل لم 
يثبت» والثاني إِنَّما أثبته على صفةٍ لا يحكمٌ بهاء فهو كما لو قال: شهد علىّ شاهد. وهو 
كاذب. والشاهد لم تُعلم عدالتُه. وفيه نظر. 

يوضح هذا: أنَّ أصحابّنا شبّهوا الشهادةً على الشهادةٍ بالشهادة على الإقرار» وقَبلوا 
على كلّ شاهدٍ شاهداً» والرجل هنا أعني : عقبة بن الحارث ‏ مقر شاهدٌ على الشهادة» 
والاحتجاج بحديث الأمةٍ السوداء على أنَّ الإقرارٌ بالشهادة بمنزلةٍ الشهادةٍ على الشهادة» فيه 
نظرٌ؛ لأنّه فتيا من النبيّ يكل لعدم شروط الحكم من الدعوى وغيرهاء واقتصار الأصحاب 
في الشهادة على الشهادة على مجرّد المعنى يدل على أنه لا أَثْرَ في المسألة عندهم. 


دلق أخرجه البخاري 2)01717١(‏ ومسلم (641) )5 وأحمد (48445) عن أبي هريرة 5ه ولم يصرّح 
باسم ماعزء وصرّح به مسلم )١996(‏ عن بريدة 45. 
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كتاب الإقرار 

قال بعضٌ الأصحاب رحمهُم الله تعالى: الإقرارٌ: الاعتراف» وهو إِظهارٌ الحقٌ لفظاًء وقيل : 
تصديقٌ المُدّعي حقيقةٌ أو تقديراً» وقيل: هو صيغةٌ صادرةٌ مِنْ مُكُلّفٍ مُختارٍ رشيدٍ لِمنْ هو أهل 
لاستحقاتي ما أقرٌ به» غير مُكَذّْبٍ للمُقِرٌ وما أقرٌ به تحت حكيه غير مملوكِ له وقتٌ الإقرارٍ به. 

وقال ابن حمدان: هو إظهارٌ المكلّفٍ الرشيدٍ المُختَارٍ ما عليه لّفظاًء أو كتابةً في 
الأفيْسِء أو إشارةً» أو على مُوَكُلِهء أو مَوْرُويِه أو مُوَلْيه بما يمكنٌ صِدْقُه فيه. 

قوله: أو كتابةٌ في الأقيس. وذكر في كتابة"'' الطلاق: أن الكتابة للحن ليس” إفراراً 
شرعيًا في الأصح. 

وقوله : أو إشارةً. بَعْدُ مرادُه من الأخرس ونحوه؛ أمّا مِنْ غيره» فلا أجدٌّ فيه خلافاً. 

والأصل فيه : الكتابٌ والسنّةٌ) وأجمعوا على صِحََةٍ الإقرار» قال في «المغني»”": لأنّه 
إخبارٌ على وجه ينفي”' عنه التهمةً والريبة» ولهذا كان آكد من الشهادة» فإنَّ المُدّعَى عليه إذا 
اعترف» لا تُسمَعٌ عليه الشهادةٌ. وإن أكذَّبَ المُذّعي بِيْتُهه [لم تسمع]» ثمٌ [إن] أكذبَ المقِرّء ثم 
صَدَّقَةُ؛ سُمع. 

ويجبُ الإقرارٌ بحىٌّ الآدميّ» وحقٌّ الله تعالى الذي لا يسقظ بالشبهةء كزكاةٍ وكقارة» 
ولا يصحٌ إقرارٌ واحَدٍ بما ليس بيده وتصرّفه شرعاً واختصاصه. قال في «الرعاية»: ولا بما 
هو مِلْكّه حينَّ الإقرار» على الأشهر فيه. وأطلقٌ غيره الروايتين» ونصٌّ القاضي في 
«الخلاف» على صِحَّةٍ الإقرارٍ مع”*' إضافةٍ المِلْكِ إليه. 


)١(‏ في (م): «كناية». 

(؟) في (م): «ليست». 

(6) 3777/7ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(:) في الأصل : «ينتفي". 

(5) بعدها في (م): (أنه». 


النتكت 
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قال في «الرعاية»: ولا بما يستحيل منه؛ ولا لمنئْ لا يصحٌ أن يَنْبْتَ ذلك له بحالٍ. 
وإقرارٌه بما في يد غيره وتصرَّفِه شرعاً وحِسًا دَعوى أو شهادة» فإذا صارٌ بيده وتصرفه شرعاء 
لَزْمَهُ حكم إقراره. 

قال الشَّمحُ تقئ الدين : إِنَّ الإقرارٌ ينقسمٌ إلى ما يُعلّم كذبّه» كإقراره لمن هو أكبرٌ منه أنه 
انهه ومن هذا الجنس: كل إقرار بحن أسندّه إلى سبب» وذلكٌ السببٌ باطلٌ» مثل أن يقِرّ 
أنَّ له في تركةٍ أبيه ثلنّها بجهةٍ الإرثِ» وليسّ 5-1 أو أنَّ لفلانٍ عليّ كذا من ثمنٍ 
كذاء”'أو قرض'" كذاء أو نكاح كذاء إذا كان السببٌ لا يَثْبِتُ به ذلكَ الحقٌء فحيثما أضافٌ 
الحقٌّ إلى سبب باطل» فهو باطلٌ» وإِنْ أضَائَةُ إلى سبب يصلحٌ أنْ يكونَ حقّاء لكنْ قد عُلِمَ 
ارتفاغه» مثل أن يقولَ : له عليّ ألفٌ من ثمن هذه الدار. ويكون المشتري قد أبرأه قبل 
ذلك أوة لها غلك صدائها: وتكون ذا أبرأمة منه قبل ذلك: أو له علي حقّه من إرثِ أبي. 
ويكونانٍ قد اصطلحًا قبل ذلكَ وتبارآ» فهذا أيضاً كذلك؛ لأنَّ الإقرار إخبارٌء فإذا كان الخبرٌ 
قد عُلِمَ كذبّه وبطلاثه» كان باطلاً. 

قال: وإلى ما يُعْلَمُ صدقٌهء كإقراره بأنَّ هذا المالّ الذي حَلَّفَهُ أبوه. هو بين وبِينَ أخيه - 
ابنٍ الميّْتٍِ ‏ نصفين. 

وإلى ما يُحتملٌ الأمرين» فالأصل فيه التصديقء إِلّا أنْ يثبتَ ما يعارضّه مما يقَفُه أو 


00 
برفعه. 


فالأوّل: مثل تكذيب المُقَّرْ له فإئه آيضاً خيرٌء قلس تصديق احذهما أولى من الآأخرء 
فيعودٌ الأمرٌ كما كان. 

وأما الثاني : فالبيّناتُ2 فإذا قامت البيّنةٌ بأنّه كانَ مُكْرهاً على إقراره» فإقرارٌ المكْرَهِ لا 
يصحٌ أيضاًء وإنْ أمكنّ أنْ يكونّ مطابقاً. 

قال: وإذا”" كان إقرارٌ تلجئةٍ»ء وهو أن يَّفِقَ المقرٌ والمقّرٌ له على الإقرارٍ ظاهراًء مثل 
بقاء المقّرٌ به للمقّرٌء فهو باطلٌ. فإذا شهدث بيْنةُ بأنّهما انّفقا قبل الإقرارء كان ذلك مُبْطلاً 


)١1-1(‏ في الأصل و(م): «أقرض». 
(0) ليست في (م). 


لهذا الإقرار. وإذا كان الإقرارٌ إنشاءً في الباطنء مثْلٌ إقرارٍ المريضٍ لمن يقصِدٌ التبرعٌ له». إما 
بعَطيةٌ وإمّا بإبراءء فيُجعل الإنشاءً إقراراً لِينفذ”". 

قال: فإذا قامت البيّنةُ بأنّهما اتمّا قبل الإقرار على ذلك» مثلٌ أنْ يشهدّ الشاهدٌُ أنَّه قيل 
للمريض: أعط فلاناً أل درهم أو: أوص له بها. فقيل له: بل اجعل ذلكٌ إقراراً. أو أنه 
قالهالمريف كيت فخ نحثل أعطن قلاناً القا ون غيل الثمان؟ فقيل له فر لدبهاء' 

أو أن اثنينٍ تراضيًا على ذلكَ» ثم أمَرَا به المريضٌ» فإنّه يجبٌ العمل بهذه البيْنةِ. 

أو يقول: ماله عندي شيةٌ» أو: ما لأحدٍ عندي شيء. ولكن أنا مُقِرٌ أو: أقرٌ له 
بألف» أو: اشهدُوا على أنَّ له عندي ألفاً . أو يقولَ بعد ذلك: له عندي ألفٌ. فيكون فد تقد 
الأقرار ها يظله وما يتافة: 

وإِنْ شهِدَّث بيه أن هذا الممّرٌ به لم يكنْ مِلْكاً للمُمَرٌ له. بل كان ِلكاً للمُقِرٌ إلى حينٍ 
الإقرار» إِنْ كان عيناً» أو كانث ذنّتُه بريئة منه» إِنْ كان ديناًء فهل تُقْبَلُ هذه البِينَةُء فإنّها 
تضمّنث نفياً؟ فينبغي أنْ يقالَ: إِنْ كانّ نَفْياّه يحتاظ”" به قبلَ ذلك» وإلّا لم يُقبَلَء وهل 
يُستَفْصّل المُمَرُ له: من أينَ لكَ هذا المِلْكُ؟ نعم. 

قال: وكذلك يُستَفْصّل المُذّعِي عند التهمة؛ والمُذّعَى عليه. 

فصل 

من مَلّكَ شيئاً» مَلكَ الإقرارٌ به» ومن لاء فلا. وهذا المشهورٌ في كلام الأصحاب. وثُمّ 
صُوَرٌ مستثناةٌ. 1 

وقال الشيحٌ تقئْ الدين: ا ل ل فإِنْ كان 
مما لا يُمكنه إنشاؤه بحال» ملك الإقرارَ يه أيضاً كالنسب» والولاءي”"» وما يوجبٌ القودّ 
)01( ا ا اد ع : «إن كان لوارث» أو لينفذ من أصل المال؛ ليضيع المال على 

الورئة» أو لثلا حم الوصاياء ومثل إقرار الأب لابنه بالدار الفلانية» ملكه» وأشياء من هذا يقصد 

عادر ا و لك ا دل ل اك 
)١(‏ في (م): «يحاط». 


(*) جاء في هامش الأصل ما نصه: «الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقيٌ الدين: فإن كان مما لا 
يمكنه إنشاؤه» فلا يمكن الإقرار به أيضاً كالنسب...». ولعله الصواب. 


يرا 


النتكت 


عليه؛ إِذْ لا طريقٌ إلى ثبوتّه إِلّا بالإقرار بهء فصارٌ كالشهادةٍ بالاستفاضة فيما يتعذّرُ علمٌه 
غالباً بدونها. لكنْ يُسَشّى النكاحٌ والولدُ على ما فيه من الخلاف. 

وإِنْ كان مما يمكثه إنشاءٌ سبيه في الجملةً» كالأفعالٍ الموجبةٍ للعقوبة”"'. قُبِلَّ إذا لم 

وأحسنٌ من هذا: أنَّ ما لا يصحٌ أو مالا يحل إنشاؤه منُ» إِنْ كان منّهماً في الإقرار”) 
به لم يقبل» وإلاء قبل. وهنا يتبِّنُ أنَّ المُقِرّ شاهدٌ على نفسه بما لا يمكئه إنشاٌه» ومن 
هذا: إقرارٌه بالبينونةٍ» فإنّه لا يملكُ إنشاءهاء لكنّه لا يُنّهمُ على إسقاط حقّه من الرَّجْعَقٍ 
وسقوط حقّها من النفقةٍ ضمداً وتبعاً. 

وقد ذكر القاضي في إخبارٍ الحاكم بعدّ العزلٍ لما قاسَهُ على الإخبار قبل العزل» فقيل له: 
المعنى في الأصل: أنَّهِ يَملِكُ الحكمّ» فلهذا ملك الإقرارٌ به» وليس كذلك ها هنا: لأنّه لا يَملِكُه 
فلم يملكِ الإقرارٌ بهء كمن باعَ عبداً» ثم أقرٌ أنه أعتقّهء أو باعّه بعد أنْ باعّهء لم يُقْبّل منه؟ 

فقال: هذا غيرٌ ممتنع» كالوصيٌ إذا ادّعى دفمٌ المالٍ إلى الصبي بعد بلوغِهء أو ادّعى 
الإنفاقٌ عليه فإنّه يُقبَلُء وإِنْ كانَ في حال لا يَملِكُ التصرّف عليه. وكذلك العبدٌُ المأذونُ إذا 
حجر عليه؛ فأقرٌ بثمن مبيع في حالٍ الإذن» وكذلك المكائّبٌ إذا أقرٌ بعد العجزٍ بثمن مبيع 
في حال الكتابةٌ» يقبل ذلكء وإِنْ لم يملك ذلكَ في حال الإقرارء كذلك هاهناء وكذلك 
الموصىء وكذلك المودعٌ إذا اذّعى رد الوديعةٍ أو تلمّها بعد عزلٍ المُووِع له» وكذلكٌ العبدٌ 
إذا أقرٌ بجناية عمداً» فإنّهِ يُقبَلُ إقراره» وإِنْ لم يكن مالكاً لما أقرٌ به. 

قال: ولا معنّى لقولهم: إِنَّ دعوى النفقةٍ لا يمكنٌ إقامةٌ البيّنةٍ عليه”"» فإنَّهِ منقوضٌ بردٌ 
الوديعةٍ يمكنٌ إقامة البِيَّةٍ عليه”'»» ويُقْبلء والإنفاقٌ على الزوجةٍ لا يمكنٌ إقامةٌ البيّةٍ عليه» 
ومع هذا لا يُقبّل قوله فيها. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [في «نكت» ابن شيخ السلامية: الموجبة للمال]. 
(؟) في (م): (إقراره». 


(؟) في (م): «عليها». 
(4) بعدها في (م): «يقبل قوله فيها». 
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قال الشيخ تقيٌ الدين: : تسمة هذه الأشياء إقرارا يجوز وقد ذكرٌ الجدٌ وغيرٌه تسمية بعض 
اراد والتحقيقٌ أنْ يقال : المخبرٌ إِنْ أخبرٌ بما على نفسِهء فهو مقرٌء وإِنْ أخبرٌ بما على 

غيره لنفيه» فهو مُذّعي» ون أخبر بما على غيره لغيره» فإنْ كان مؤتمناً عليه؛ فهو مُخيرٌء و! وإِلّا 
فهو شاهٌ؛ فالقاضيء والوكيلٌ؛ والمكائّبُ» والماذونُ له والوصي كل هؤلاء ('ماذونُ لهم 
مؤتمنون'2؛ فإخبارُهم بعدّ العزلٍ ليس إقراراً» وإنّما هو خبرٌ محضٌ. انتهى كلامه. 

فصل 

قال الشيخ تقئ الدين: فأنًا ما يملكُ الإنسانٌ إنشاءه» فهل يجورٌ إقراره به» ويجعل 
الإنشاء في ضمن الإقرار» قاصداً بالإقرار الإنشاء»ء مثل أنْ يقر أنه مَلَْكَ ابئّه الشيء الفلانىّ» 
أو أنَّه قد وقف المكانً الفلانئ» أو أنَّه وقفٌ عليه من واقفٍ جائز الأمرِء يعني نفسّه؟ انتهى 
كلامه. والجوارٌ متوجة. 

فصل 

قال القاضي في «التعليق» ضمنّ مسألةٍ الثكولٍ: الإنسانُ لا يكون مخيّراً بِينَ أَنْ يقرّ 
وبينَ أنْ لا يقرّ؛ لأنّه لا يخلو إما أن يكونّ الحنٌ عليه» فلا يسعٌّة أنْ لا يقرّء أو لا يكون 
عليه؛ فلا يسعه أَنْ ب يقر؛ لأنّه كاذبٌ. 

قال الشيخ تقي الدين : فأمًا إذا كان الإنسان ببلدٍ سلطانٍ ظالم» ٠‏ و قتاع" طريقٍ» 
ونحوهم من الظلَمَة فخاف أنْ يتل ماله أو المالُ الذي يترئٌه لوارئه» أو الما الذي بيده 
للناسء إنًا بحَيَةٍ أنّه ميت لا وارتٌ لهء أو بحبَّةٍ أنّه مال غائب» أو بلا ححَةِ أصلاًء فهل 
للإنسان أنْ يُقِرٌ إقراراً يدفم به ذلكَ الظلم» ويعدظة لجان لصا حياء ييل أن يقر لاست : 
إنّه انه أو يقءً أنَّ له عليه كذا وكذاء أو يقر أنَّ المالَ الذي بيده لفلان؟ فإِنْ ظاهرٌ هذا 
الإقرار يتضمَنُ مفسدتين: إحدامُّما: الكذبُ. والثانيةٌ: صَرْفُ الال إلى من لا يستحقّه عمّن 
يستحقّه» وهذا إقرارٌ تلجئةٍ. 


)١1-١(‏ جاءت العبارة في مطبوع «الاختيارات؛ ص077 كالتالي: "ما أدوه فهم مؤتمنون فيه». 
(؟) ني الأصل : «قاطم» وصوّيها في الامش كالمثبت أعلاه. 


1 


النكت 


النكث 


أما الأول: فينبغي أنْ يكونّ كالتعريض في اليمين» فيجورٌ له أن يتأوَّلٌ في إقراره بأنْ يعني 
بقوله: ابني. كونّه صغيراً» وبقوله: أخي. أخوةً الإسلام. وأنَّ المال الذي بيدي لهء أي: لهُ 
ولايةٌ قبضه؛ لكوني قد وكَلتّ في إيصاِه إلى مستحقه. ون له في ذمّتي عشرة آلافي درهمء أي : 
له في عُهِدّتي» أي : يستحقٌ فيما عَهِدتٌ إليه قبضّ ذلكَء ونحوّ ذلك» فإنّ! الذي كان مد أبن 
بكر أقرّ" أنه أخوهء وحلف على ذلك”". وكذلك إبراهيمٌ عليه السلام أقرٌ”" أنّها أختّ 
وكذلك النبيُ كل أقر أنّهم ا 

وأمًا الثانية: فلا يجورٌ ذلكء إِلّا إذا أزالٌ هذه المفسدةً» بأنّْ يكونٌ المُمَدُ له أميناً حقّاًء 
والاحتياظ أنْ يشهّدَ على الممَّرٌ له أنَّ هذا إقرارٌ تلجئة» وتفسيرٌه كذا وكذا©. 


وينبغي أنْ يكونٌ التعريض في الشهادةٍ إذا خاف الشاهدٌ من إظهارٍ الباطن ظلمَّ 
المشهودٍ عليه كذلكَ بأن يستنطقٌ الشهادة» ولا يمكن كتماثهاء وكذلك التعريض في 
الحكم إذا خافت الحاكم من إظهارٍ الأمرٍ وقوعَّ الظلم؛ وكذلكٌ التعريض في الفتوى 
والرواية» والإقرارٌ والشهادةٌ والحكمٌء والفتوىء والرواية ينبغي أنْ تكون كاليمين» 
بل اليمينٌ خبرٌ وزيادة. 


(1-1) في (م): «النبي كان مع أب بكر وأقرٌ». 

)١(‏ كذا جاء ني الأصل» ولم نقف على هذه القصة» والمشهورٌ ما رواه أنس في قصة هجرة الني يله مع 
أبي بكر وفيه: فيلقى الرجل أبا بكرء فيقول: يا أبا بكر مَن هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا 
الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسِبٌ الحاسب أنه إنما يعني الطريق» وإنما يعيني سبيل الخير... الخبر» وهو 
عند البخاري (79411). 

(5) بعدها في (م): «على زوجته». وخبر إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة. أخرجه البخاري )77١117(‏ من 
حديث أب هريرة # مطولاً. 

(5) يشير إلى قصة الرجل الذي لقي النبئ يل في طريقه إلى بدرء ولما سأل الرجل النئّ كَلِ: ممْنْ أنتما؟ قال 
رسول الله ككِةْ: «نحن من ماء؟» ثم انصرف عنه.... والقصة بطوها في «سيرة ابن هشام» 25١7/١‏ و«تاريخ 
الطبري» ”/ 5*5-576 » و«البداية والنهاية» 7/6/6 . 

(5) «الاختيارات» ص/578-577 . 


بالل 


لا يصحٌ الإقرارٌ من غير مكلَّفٍ مختارء 6 0 ا 00 


قوله: (ولا يَصحٌ الإقرارٌ من غير مكلّفيٍ77). 
لأنَّ القلمَ مرفوعٌ عنه بنصٌ الحديث المشهورٍ""©» وكبيعه وغيره. 
وقوله: (مختار) لما تقدّم؛ ولأنّهِ عُفى عن المُكْرَه بنصٌ الخبر المشهور””". 


وقال الخلّال: من تقدِّم إلى الحاكم, فدَهِشَ”: فأقرٌء ثم أنكر. قال إسحاق بن إبراهيم : 
سْئِلَ الإمامُ أحمد عن الرجل يُقَدّمُ إلى السلطانٍ بحن لرجل عليه فيُهَدٌدُ”2 السلطا» فَيُدْمَشُء 
فيْقِرٌ له» ثم يرجمٌ بعدّ ما أقرٌ به» فيقول: هدّدني ودهِشْتُ: أللسلطان9' أنْ يأخدَّه بما أقرٌ به» أو 


يستنبت؟ وهو ربّما عَلِمِ أ أرّ بتهديده إيّاه. قال أبو عبدٍ الله: يؤخدٌ بإقراره الأوّل. 

قال الشيخ تقي الدين: السلطانٌ هو الحاكمٌ كما ترجمَ له" الخلّالُ» والتهديدٌ من 
الحاكم إِنّما يكونُ على أنْ يقولَ الحنٌّء لا على أنْ يقرّء مثل أنْ يقول: اعترف بالحقٌ» أو: 
إِنْ كذبتَ» عزَّرنُكَء أو: إِنْ تبيّنَ لي كذبك» دبك . فيهدّدَهُ على الكذب والكتمان» ويأمرة 
بالصدت والبيان» فإنَّ هذا حسنٌ. فأمًا إِنْ كان التهديدٌُ على نفس الإقرارِ» فهذا أمرٌ بما يجورٌ 
أنْ يكونَ حمّاً وباطلاً ومحرّماًء فالأمرٌ به حرامٌ» والتهديدٌ عليه أحرة””, وهو مسألةٌ الإكراه 
على الإقرار»ء ففرقٌ بينَ أنْ يكرمَهُ على قولٍ الح مطلقاًء أو على الإقرار. انتهى كلامّه. 


)١(‏ بعدها في (م): «مختار». 

(؟) سلف ص70 . 

(5) أخرج ابن ماجه )٠١55(‏ عن أبي ذرٌ الغفاري قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه؛. وأخرجه أيضاً برقم )١١56(‏ عن ابن عباس» وبرقم (45١؟)‏ 
عن أبي هريرة #5 بنحوه. 
قال البوصيري في «الزوائد» عن خبر أبي ذرٌ: إسناده ضعيف؛؟ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. 
وقال عن خبر ابن عياس: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع.... اه. وصحّحه 
النروي في «المجموع» 4 »؛ وحسّنه في «الأربعين»»؛ وينظر «نصب الراية» 7/ 55-54 . 

(4) دَهِْنَ دهشاً: ذهب عقله حياءً أو خوفاً. «المصباح» (دهش). 

(6) في (م): افيملدها. 

(5) في (م): «للسلطان». 

0) ليست في (م). 

() في الأصل : «حرام» وجاء في هامشه: «صوابه: والتهديد عليه أحرم». 
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النكت 


المحرد إِلّا من الصبيٌ المأذون لهء فيصحٌ في قدر ما أَذِنَ له فيه» إذا صحححنًا تصدُقه بالإذن. 


النكت 


قوله : (إلّا من الصبيٌ المأذون لهء فيصحٌ في قدر ما أَذْنَ له فيه. إذا صحححنًا تصرّكه بالإذن). 

أما قوله: «إذا صحّححنًا تصرّفه بالإذن» فقيدٌ واذ ضح؛ لأنّه إذا لم يَصحّ تصرّفُه بالإذنء 
فوجودٌ لذن كعديمه؛ لعدم فائدته. وكذا ما زادّه في «الرعاية»: مع اتفاقي الدينٍ واختلافه. 

وأنا ضح إقراره فيما فما أنه فه. فهو المذعبُ كما فطع به هناء وقطع به خيره؛ ولو 
كان في «المحرر» زادٌ: نصّ عليه . كان أولى» وهو نص مشهور. 

قال الإمام أحمد في رواية مهنا في إقرار اليتيم -: يجورٌ إقرارٌه بقدرٍ ما أذنَ له الوصئُ 
في التجارةء وهو قول أبي حنيفة» كالبالغ» والفرقٌ بالتكليف لا أثرٌ له 

وقال أبو بكر وابنُ أبي موسى: إِنّما يصحٌ إقراره فيما أن له في التجارة فيه» في الشيء اليسير 
يسامح" به. كما صم تصرّفُه فيه بدونٍ إذنه» أو نقول: لا يصحٌ إقراره مطلقاًء كقول مالكِ والشافعي. 

وظاهر ما رواءً الأثرم عن الإمام أحمد في ابنٍ أربعَ عشرةً سنة» كان أجيراً مع رجل» 
فَقَدَ أستاذه شيئاً» فأقرٌ الغلامُ أنه أخلة ثم أنكرهء 0 لا يجبٌ عليه إقرارٌه حتى يأتي 
أحدٌ الحدودٍ: الإنباتُ» أو الاحتلام» أ واخمسة عع 9؟ 

وقال القاضي في «التعليق»: وهذا محمولٌ على أنه غير مأذونٍ له في التجارة. 

وقال الشيخ تقئُ الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أتى عليه الحدودٌ؛ صم إقرارٌه 
بمثلٍ هذاء وإِنْ لم يكن رشيداً. . وهو ظاهرٌ كلام الجدٌ. 

لكنْ قد يقال: يقبّل في الحدودٍ. لا في الأموال. فتقطمٌ يذهء ولا يُكَرّمُ؛ كالعبدٍ. انتهى كلامه. 

والمشهورٌ: صحّحة إقرار السفيه بمال» ويُْبَعُ به بعدّ فك الحجر. 

فرع 

لوأة قر على الاب ” ابن المأذونُ له. لم ينفذ؛ ذكرء القاضي محل وفاني في مُسةٍ 
المخالف؛ وسلّمهُ» واعتذرٌ أنه لا يملكُ بإذنه الإقرار» وإنّما يرتفمُ عنه الَْرُ بإذنه في 
التجارة» فيجورٌ إقرارٌه لنفيه. 


فق في (م): ايتسامح». 
زفق بعدها في (م): «اسنة». 
(©) في الأاصل و(م): «الأب على». ولعل المثبت هو الصوابء والله اعلم. 
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وإذا أقدَ من يُشَكُ في بلوغِهء ودَكرَ أن لم يبلغ» فالقولُ قولّه بلا يمين. 


قال الشيخ تقىٌ الدين: : هذا يشبهُ مذهبٌ أبي حنيفة» وأمًا على أصلنا : فإنّما استفاد 
ار بدليل أنه يتقدّر في قدر ما أذنَ فيه» وعلى أصل أبي حنيفة لا يتقدّر ال 
الأبُ'' بم بتضلق 23 في مال ابيدء “انما نقبله"؟؛ لأنَّ الأب يملكُ التصرّف. 

قوله : (وإذا أقرّ من يُشَكُ في بلوغِهء ودكر أنّه لم يبلغ» فالقولُ قولّه بلا يمين). 

وكذا قطعٌ الشيخ موفقٌ الدين» وغيرهء أمّا كونُ القولٍ قولّه؛ فلأنَ الأصلّ معهء وهو 
الصغرٌء وسيأتي كلامٌ الشيخ تقيّ الدين في الفصل بعده. 

وأما كونه بلا يمين؛ فكحكينا بعدم بلوغهء وغيرُ المكلّفٍ لا يجورٌ تكليمُه بوجوب 
اليمين عليه. 

قال الشيخ تقئٌ الدين : يتوج أنْ يجبّ عليه اليمينٌ؛ لأنّه إِنْ كان لم يبلغ» ٠‏ لم تضره” 
وإِنْ كان قد بلمّ» ٠‏ حسجزنه» فأفرٌ رّ بالحقٌ. انتهى كلامه. 

فأمًا إِنْ كان اختلاقهما بعد ثبوت بلوغهء وادّعى أنّه حينَ الإقرارٍ لم يبلغْ» فهل يُقبَلَ 

و م 75 0 

قوله مع يمينهء عملاً بالأصل» وهو الصغر؟ قَّطع به في «المغني»”'". أو لا يقبل؛ لتعلّقٍ'"© 
الحقٌّ بذمّته ظاهراً؟ فيه وجهان. ذكرّهما في «الكافي»”" 

وهذا بخلافٍ دعوى زوالٍ العقل حينَ الإقرار؛ لأنَّ الأصلّ السلامةٌ» ذكرّه الشيحُ موكّقُ الدين. 

وينبغي أنْ يقالَ: إِلّا أنْ يكونَ يعتريه ذلكَ في بعض الأحيان» فتكون كمسألةٍ الصغيرٍ 
على الخلاف» كما سوّى بينهما في دعوى البائع الصَّعْرٌَء أو زوالَ العقل حين البيع. 
)1-١(‏ رسعت في الأصل كالتالي: «ولواو الاب». 
() في (م): «بصدقة». 
(#-") في (م): «فإنه يقبل». 
(5) «المغني» اا 
(6) في (م): «يضره». 


)١(‏ في (م): «لتعليق». 
5ه . 


"1 


التكت 


النتكثت 


قال الشيخ موفق الدين”": فإن اذَّعَى أنَّه كانَ مُكْرّهاً» لم يُقْبّل إِلّا بين [لأنّ الأصل 
السلامة]» فإنْ ثَبِتَ أنّه كان مُقَيّداّ أو محبوساً» أو مُوَكّلاً به» فالقولٌ قولّه مع يمينه؛ لأنَّ 
هذه دلالةٌ الإكراء. انتهى كلامه. 

وعلى هذا تحرمٌ الشهادةٌ عليه؛ وكتابةٌ حَبََةٍ عليه؛ وما أشبّه ذلك في هذه الحال”". 

قال الشيخ : الاي" تاي اجن على أتين إن سانا لقال لمكتل ادا 
زكالالمستري: بل يق يلوك فالقرة فول الحتسري ”"وهكذا يجي" ' في الإقرارٍ وسائر 
التصرّفات [هل وقعت قبل البلوغ؛ أو بعده؟] لأنَّ الأصلّ في العقودٍ الصَّحدٌ» فإمًا أن يقال: 
هذا عامٌء وإمًا أن يفرّق بين أن يتن أنه وقتَ التصرّف كان مشكوكاً فيه غير محكوم ببلوه؛ 
أو لا يُتيمنٌ» فإنًا هنا [مع تيمّنِ الشك ]٠‏ تيقّنا صدورٌ التصرّف ممّن لم تَعبِثْ 3 ا والأصل 
عدمهاء فقد شككنا في الشرط [وذلك مانمٌ من الصححة]. وهناك يجورٌ صدوره في حالٍ 
الأهليّةٍ وحالٍ عدمهاء والظاهرٌ صدوره وقتّ الأهليّةِ والأصلُ عدمّه قبل وقتٍ الأهليّةِ. 
فالأهليّهُ هنا متيفنٌ وجودُها©). 


فصل 
قال الشيح تة تقَيُ الدين: سَيْلتُ عن مسألةء وهي: من أسلمٌ أبوه. فادّعَى أنه بال فافتّى 
يعقهم أن الفول اقرلهادى ذلك وقلت: إذا لم يقر بالبلوغ 0 
بإسلايه قبل الإقرارٍ بالبلوغ بمنزلةٍ ما إذا اعد انقضناة الهدة بعد أن ارتعتها » وهكذا يجى 
في كل من أقرٌ بالبلوغ بعد حقٌ ثبت في حقٌ الصبئ» ؛ مث الإسلام؛ وثبوت [أحكام ال 
للولدٍ تبعاً لأبيهء أو لو ادّعى”” البلوعٌ بعد تصر الوليٌ» وكان رشيداً» أو بعد تزويج ولي 


)١(‏ في «الكاني» 761/7 . وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)١(‏ جاء بعدها في (م): «فصل». 

(6-”) في (م): «وهذا يتجه؛. 

() «الاختيارات» ص558 »؛ وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر «حاشية ابن قندس» ببامش «الفروع» 
04/1 . 

(5) ني الأصل و(م): «ولو ادعى». وجاء في هامش الأصل ما نصّه : [في«نكت» ابن شيخ السلامية: أو لو 
ادعى]. وينظر «الإنصاف» ١59/9٠‏ » وما بين حاصرتين فيه. 


"1 


ومنْ أكر على أن يُقِرٌ لزيدِء فأقرٌ لعمروء أو أنْ يُقِرّ بدراهم» فأقر بدنانيرء صحّ المحرر 
إقرارٌه. 

ومن أقرّ في مرضه بشيء» فهو كإقراره في صحّيّه؛ اندع مدنو قتع تدم ص1 
ااا مح 
أنَعِدٌ فنه إلا أن يتان : لا يُحكُمٌ بإسلام الول وذنيه حتى يُسأل: : هل بلمّ أو لم يبلغ؟ النكت 
بخلافٍ تصرًّفٍ الولئ له أو لموليته» فإنَّ الولاية كانث ثابتة» والأصلّ بقاؤهاء وهنا الأصل 
عدمٌ إسلام الولدٍ وذمّتِهء فيقال في الرّجعةَ كذلك: : ينبغي أنْ لا تصحٌ الرّجِعةُ؛ حتى تُسأل 
المرأةٌ. ومع أن في مسألةٍ الرّجعةٍ وجهين على قولٍ الخرقيٌ» ينبغي أنْ يكونٌ القول قوله هنا 
مطلقاًء كما في الرَّجِعٍ وما ذكرئه على الوجه المقدّم. ولم أجذ فرقاً بينَ كون المرأة مؤتمنة 
على فرجها في انقضاء ءِ العدّة» أو في بلوغهاء وهكذا في كل موضع كان الإنسان ل 
إذا ادّعى ذلك بعدّ تعلق الح به. ونظيرٌُه: اختلاف الروايتين فيما إذا ادّعى المجهولٌ الرقق 
بعد التصرّني. ففيه روايتان. لكن هناك إذا قبلثاه فلا الرقٌ حقٌ آدمي» فالمُقرٌ به حقٌ آدميّ» 
بخلاف الحيض أو البلوغ؛ فإِنّه سببٌ يه يثبثُ له وعليه به حقوق. وقد يقال في الرّجعة: لم 
يقبل قولها ؛ لأنَّ فيه إبطال حقٌ آدميّ» بخلاي الإسلام الم فيقال: بل إبطالُ الإسلام 
والعصمةٍ أعظمٌ. ونظيره في المجهولٍ المحكوم بإسلامه كاللقيط”" | إذا ادَعَى الكفرَ بعد 


- 


البلوغ. انتهى كلامّه. 
قوله: (ومنئ أكرة على أن يُقِرّ لزيدٍء فأقرٌ لعمرو. أو أنْ يُقِرّ بدراهم. فأقرٌ بدنانيرٌ» 
صحٌ إقراره). 


لأنّه أقرّ بما لم يُكْرّه عليه فهو كما لو أقرٌ به ابتداءً. 

قوله: (ومن أقرٌ في مرضه بشيءء فهو كإقراره في صحّيه). 

لأنّ الأصلّ التساوي» ودعوى مخالفةٍ حالٍ المرض وحالٍ الصحّحة في ذلك تفتقر تفتقرٌ إلى 
دليل» والأصل عدمّه؛ وقد يعلَّنُ بعدم التّهمةِ. 


فق بعدها في (م): الافيه4. 

(؟) في الأصل و(م): «قوله». وجاء في هامش الأصل ما نصه: «الذي ذكره ابن شيخ السلامية عن الشيخ 
تقي الدين : وقد يقال في الرجعة لم يقبل قولها». 

() تكررت في الأصلء» وجاء بعدها في (م): «فاللقيط». وينظر «الاختيارات؛ ص075 . 


ن ا 


المحرر 


النتكت 


إلا في ثلاثةٍ أشياء» أحذها : إقرارٌه بالمالٍ لوارثء فإنَّه لا يُقَبلء 2111116 


ولا تفتقرٌ الشهادةٌ إلى أنْ يقولوا: طوعاً في صِحَّةٍ عقله؛ لأنَّ الظاهرٌ السلامةٌ وصحَحةٌ 
الشهادة؛ ذكره في «المغني)”". 

قوله: (إلا في ثلاثةٍ أشياء؛ أحدُها: إقراره بالمالٍ لوارثء فإنّه لا يُقبل). 

هذا المذهبٌ, قال القاضي: نصّ عليه في رواية الجماعة» فقال في روايةٍ ابن منصور: 
إقرارٌ المريض في مرضه للوارثٍ لا يجوز. 

وقال في روايةٍ أبي طالب - في الرجل د يُقِرُ عند موته أن لامرأته عليه صَداقٌ أل 
درهم -: تقيم البيْنةَ على الألفٍ. فإنْ لم تكن بِيْندٌ سداق نسافهاء 

وقال في روايةٍ مهنًا قن اعراز ارك فى مرسيها اله ليس 'لها عن وها مييت : لم 

يجز إقرارٌهاء إِلَّا أنْ يقيمَ بين" أنها أخذئة ولا يُصَدَّقْ قولّها. 

وكذاكرل يتلل كويعة» ولأنّه محجورٌ عليه فأشبّه إقرارٌ الصبي» فعلى هذا: لو أجاره 
فيه الوولقة صحّ. ذكرةٌ جماعةٌ: منهم الشيحٌ موفقٌ الدين واحتجٌ”". وقال مالك: يُقبّلُ ذلك إذا كان 
ا بهم له» ولا يقل إذا كان نهم له كمن له بنت وابنُ عه فاقرٌ ينه لم يصحٌ؛ ولو أقر لابن 
عمّه صح» ولو كانت له زوجةٌ وابنُ عم صم إقراره لابن العم دون الزوجةء ولو كانت له زوجةٌ 
وولدٌء صم إقرارٌه للزوجة دون الوللِ؛ لأنّ علّةَ المنع التّهُمٌء واختصّ الحكمٌ بها. 

وجوابه: أنَّ التهمةٌ لا يمكنٌ اعتبارُها بنفيهاء فاعتبرّث مظبّهاء وهو الإرثٌ. 

وللشافعيّ قولان» أحدهما كقولناء والثاني: يُقبَلُء وهو قولٌ جماعةٍ» منهم إسحاق» 
كالأجنبيٌ؛ والفرقٌ واضحٌ» وسلَّم الشافعيئ ‏ على ما ذكره القاضي ‏ لو قال: كنت وهبثُ 
لفلانٍ الوارث كذا. ثم أتلقّه2؛ لا يجورء بخلاففٍ ما لو قال: كنت وهبتٌ لفلانٍ الأجنبيٌ 
كذا. ثم أتلفه عليه؛ فإنّهِ يجوز. 


)1١(‏ /754/97؟. 

فق في الأصل : اأشهود»» وفي (م): اشهرداً». والمثبت من (الإنصاف» ٠ ١5١/7٠‏ و«الفروع» 109/1١‏ . 
إفرفق بعدها في (م): : دله). 

(4) في الأصل: «أتلفته». وجاء في هامشه ما نصه: «لعله: أتلفه». 
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وذكر ابن البنّا من أصحابنا : أنّهِيَصِحٌ إقرارٌ المريض باستيفاءِ دين الصحّة والمرض جميعاً. 


قال في «المستوعب»: وهو محمولٌ على ما إذا كان الغرماءً غيرٌ الوارثين: فقال”'' ابن 

0 إذا أقرّ المريضٌ باستيفاءِ ديونه» قال أبو حنيفة: يقبل قوله في ديونٍ الصحََةٍ دون 
المرض . وقال مالك: إِنْ كان ممّن لا يُنَّهُمُ قبل إقرارهء سواءٌ كانَ إقراره في المرض أو في 
الصحّة. وقال الإمام أحمد: يُقبِلٌ في ديونٍ المرض والصححة جميعاً. كذا ذكر» وهو صحيح ؛ 
لأنّ مراده من أجنبيٌ » وكذا ذكرة أصحابنا فى كتب الخللاف. 

قال في «الرعاية»: ولا يصحٌ إقرارٌ رجل مريض بقبض صَدَاقٍِء و لا عوض ُلعء بلا 
بِينّة» ويصحٌ بقبض حوالقٍ ومبيع ) وقرض » ونحو ذلك» وإنْ أطلقّ» احتمل وجهين. 
صم وإِنْ كانَ لوارث» فوجهان. 

وقال الشيحٌ تقىُ الدين في الإقرار للوارثٍ: هنا احتمالات» أحذها: أن يُجِمَلَ إقراره 
للوارثِ كالشهادة» فتردٌ في حقٌ من تردٌ شهادنه له كالأب؛ بخلاف من لا تُرِدُء ثمّ على 
هذا: هل يَحَلِفُ المُقرٌ له معه كالشاهد”'؟ وهل تعتبرٌ عدالةٌ المُقَِ؟؟ ثلاثة!؟' احتمالات. 

ويختمل أن يُفَرْقٌ مطلقا بين العدل وغيزة فَإن العدل فعه من الدّين ما يمتقه من 
الكذب» ويُحوججه””' إلى براءةٍ ذمته؛ بخلافٍ الفاجرء وإنما حَلِفٌ الممَّرٌ له مع هذا 
مُؤٌكُدٌ”''» فإنْ في قَبِولٍ الإقرار مطلقاً فساداً عظيماً. وكذا في رده مطلقاً فسادٌ وإِنْ كان 
أقلّء فإنَ المبطلين في هذا الإقرارٍ أكثرٌ من المحِمَّينَ» وهذه الحبّة لمنئْ رده كالشهادةٍ مع 
التُّهمةِ» وكطلاق الفارٌ. انتهى كلامه. 
)١(‏ في (م): «وقال». 
(؟) في «الإفصاح» 16/7 . 
(*) في الأصل : «كالشهادة» وجاء في هامشه: «صوابه: كالشاهد». 
(:) في الأصل و(م): «ثلاث» . 


(5) في الأصل و(م): «ويخرجه؛؛ والمثبت من «الاختيارات» ص 519 . 
(5) في (م): «للتأكيد». 


/17؟ 


لمحرر 


ولو أقرٌ لامرأتِه بالصَّدَاقِء فلها قَدْرُ مهر المثلٍ بالزوجيّة» لا بإقراره'") 


فصل 
وإِنْ كانَ على المريض دينٌ للوارث» فقال القاضي: هو مأمورٌ بإيصال الحقٌ إلى 
وارثه» ويقدر أنْ يقضيّه ديته باطناً» ويوصله إليه» فيتخلّصٌ بذلك من ظُلْمِه. وإنْ كان لو أقرٌ 
لم يُقبلْ إقرارٌه» كما أنَّ الوصِيّ إذا كانَ شاهداً على الميّتِ بدين» وليسّ معه شاهدٌ غيرٌه» 
فهو مأمورٌ بقضاءٍ الدين سرًّا وإيصاله إلى مستحقّه ؛ لِيخُلْصٌ الميّتَ. وإِنْ أظهرٌ ذلك أو أقرّ 
به لم يقبلْ قولّه فيه ولم يثبث به الدَّيْنُء وإِنْ كان مأموراً بالقضاء. 
فصل 
ويجورٌ عندنا”'" الإقرارٌ لجميع الورئة» ويُخْيّرونَ بِينَ أخظٍ المالٍ ”'بالإقرارٍ وبالإرثِ". 
هذا لفط القاضيء وأظه موافقةً للحنفية. قاله الشيخ تقىٌ الدين . 


قوله: (ولو اقرٌ لامرأيه بالصّداقِء فلها قَدْرٌ مَهرٍ المثل بالزوجيّة» لا بإقراره». 
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ولا را برا ال رع اك لين لتر لأنّه إقرارٌ نما تحفَقٌّ سيبه » 

ا أشبّه ما لو اشترى شيئاً”*' من وارثهء فأقرٌ للبائع بثمن مثله. وقيل: لا 
يصحٌ. ذكره في «الرعاية». ْ 

ثمّ ذكرٌ ما في «المحرر» قولاًء فيكونٌ وجهٌ عدم الصحّةٍ: أنّهِ أقرّ لوارث» وهو قولٌ 
الشعي ا وصاحبٌ «المحرّر» تبعّ القاضي. وهو 8 كلامه في «المستوعب». 

قال القاضي: وأمًا إذا أقرّ لزوجته بالصّداقِء فنقلَ أبو طالب عنه: إذا أقرٌ عند مويّه أنَّ 
لامرأته عليه صَدَاقَ ألفٍ درهمء تقيمٌ البيّنةَ أنّ لها صداقٌ ألفٍ درهم. لا يجورٌ إقرارٌه لها ؛ 
)١(‏ ليست في (م). 
(؟) بعدها في (م): «للميت». 
(-5) في (م): «والإقرار بالإرث». 


(4) في الأصل و(م): لعبداً). والمثلبت من «المغني» 0 و«الشرح الكبير» . 
(5) وأورده عنه ابن قدامة في «المغني» ا 
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ولو أقر أنه كانَ أبانها في صحَتتِهء لم يسقّظ إرثها. 


ولو أقرٌ لها بدين؛ ثم أبانهاء ثم تزوّجهاء لم يصحٌ إقراره. 


لعل صداقّها أقلٌ» فإِنْ لم يكن لها بين مَصَدَاقُ سائهاء إذا كان ذلك يُعْرَفَء فإنْ لم يُعْرَف 

ذلك يكونٌ ذلك مث”'" ثُلتِه. 

قال: فقد نصّ على أنَّه لا يُقبَّلُ إقرارٌه بالصّداقٍ على الإطلاق» وإنّما يُقِبَلُ ما صادفٌ 
مهرّ المثل؛ لأنَّ ثبوتّه بالعقدٍ لا بإقراره» فإِنْ تعذّرٌ مهرُ المثل؛ اعبُيرَ من ثُلثه. 

واختلفتٍ الروايةٌ فى كَدْرِ الصَّداقِء فنقلَ أبو الحارث: مهر المثل؛ لأنّها معاوضةً من 
مرض الموتٍ؛ أشبة ثمنّ المبيع» ولا يعتبرٌ من الثلث؛ لأنّها وصيةٌ لوارث. 

ونقل أبو طالب: من الثلث؛ لأنَّ الزيادةَ على مهر المثل محاباةٌ لا يقابلها عرض» فهي 
كالمّحَاباةَء والمحاباٌ هناك من الثْلثِء فكذلكَ هنا. هكذا نقلّ الشيحٌُ تقئُ الدينٍ كلامَ 
القاضيء ثم قال من عنده: كلامُّه في رواية أبي طالب يقتضي أنه إذا لم يُعْرَف مهرٌ المثل» 
اعبِرَ ما أقرّ به من الثلث؛ لأنّا قد تيقنًا أنَّ لها صَدَاقاُء فلم نبطل الإقرارّء ولم نعلمُ أنَّ هذا 
كله ولعت فكانة ملكا أن رصن ؛ لأنه لا طريقٌ إلى معرفيّه من غيره» ووصيّتّه من 
الثْلث؛ لأنّه غيرٌ مُصَدَّقٍ للوارث. انتهى كلامه. 

قوله: (ولو أقر أنه كانَ أبائها في صحّتهء لم يسقّظ إرثها). 

كذا ذكره غيره» وذكرٌ في «المغني”” : أنه قولُ أبي حنيفة ومالك؛ لأنّه غيرٌ أمين أقرٌ 
بما يسْقِظ حقٌّ غيره» فهو كإقراره بمالٍ غيره» وعندٌ الشافعيٌ : يُقبّل. 

قوله: (ولو أقرٌ لها بدين؛ ثم أبائهاء ثم تزوّجهاء لم يصمح إقراره). 

قال الشيخ تقيٌ الدين: الفرق بِينَ هذه وبينَ أنْ يتبرّعَ في مرضه ظاهرٌء بمنزلةٍ أنْ يُقِرّ ثم يَصِحّ» 
ثم يمرض» ونظيرها : أنْ يتبرّعَ لأخيه. ثم ينحجبّ بولدٍ يولدٌ له؛ ثم يموت الولدٌ. انتهى كلامه. 
زفق في الأصل : «في». وجاء في هامشه : «صوابه: من». وينظر #الفروع» 408/١1١‏ » و#الإنصاف ومعه المقنع 


والشرح الكبير» /٠١‏ للك 
(؟) .١99/4‏ 


ل لا 


النتكت 


المحرر 


ولو أقرٌ لوارث؛ ثم صارٌ عند الموتٍ أجنييّاء أو بالعكس» فهل يُععِبِرٌ بحالٍ 
الإقرار أو الموتِ؟ على روايتين. 


ووجة المسألة: أنه أقرّ لوارث في مرض الموتء أشبة ما لو لم يُنْها. قال القاضي: أوماً 
إليه أحمدٌ في روايةٍ ابن منصور فيمن أقرٌ في مرضه لامرأةٍ بدين» ثم تزرّجَهاء ثم مات وهي 
دار ايفو اها ان لها وليسث له بامرأة» إلا أنْ يكون تلجيةٌ فقد أجارٌ الإقرار")» فاقتضّى 
أنيا لو كانت وارثةٌ» لم يصمٌّ» وبهذا قال أبو حنيفة. وقال محمد بن الحسن: إقراره جائرٌ. فِنْ 
بَرى من ذلك المرض» ثم تزوّجَهاء ثمٌ مات صم الإقرارٌ وفاقاً. على ما ذكرهُ القاضي. 

قال الشيخ تقيٌ الدين: أخدَّ مذهب الإمام أحمد من عكس عَلَّيِه؛ وقد يكونٌ الحكمُ 
ثابتاً في هذه الصورة لعلّة أخرى عنده» ثم قوله: أقرٌ لها وليسثٌ له بامرأة. قد يُرادُ به: ليستٍ 
امرأةً في بعض زمانٍ الإقرار. ثمّ الأخذُ بتعليله يقتضي أنَّهِ إذا صم ثمّ تزرّجَهاء يكونُ 
الإقرارٌ أيضاً باطلاً» وإِنْ كان البرْهُ ليس من فعله. 

وقد فرَّقٌ القاضي بِالنّهِمَةٍ في الطّلاقٍ بأن يكونا قد تواطآ على ذلك» وهذه العلَّةُ مُنتفيةٌ 
فيما إذا انفسحّ النكاحٌ بغيرٍ فعله» وفيما إذا طلّقها ثلاثاًء وفيما إذا كان الزوجُ المطلّقُ 
سفيهاً» فيخرّجٌ في المسألتين ثلاثةٌ أوجه. انتهى كلامٌه. 

والقاضي والأصحابٌُ اعتبروا المظبّة» وعلّلوا بجواز أنْ يكونّ على وجهٍ الحيلة. فقد 
أكيبَ”" تُهِمَةٌ فيُخرَجٌ وجهٌ في مسألة «المحرر» فيه بُعدّء والتخريجٌ فيما إذا برئ] من ذلك 
المرضء فيه بُعْدٌ أيضاً؛ لأنَّ كل مرض معثَبرٌ بنفيه. بدليل ما لو تبرّعَ في المرض الأوَّلِء أو 
طَلَّقّ قَارّاء أو غير ذلك. 

قوله: (ولو أقرٌ لوارث؛ ثم صارٌ عند الموثٍ أجنبيّاء أو بالعكس. فهل يُعتبرٌ بحالٍ 
الإقرارٍء أو الموت؟ على روايتين) : 

إحداهما: يعتبر بحالةٍ الإقرار. قطعٌ به القاضي وغيرًه» وهو المشهورٌء ونصرّه في 
«المغني2”" ؛ لوجود التّهمةٍ في هذه الحال» بخلافي العكس» كالشهادة. 


)١(‏ في نسخة كما بهامش الأصل: «وجعل العلّة فيه أنها لم تكن وارثة حين الإقرار». 
زقق في (م): «(اكتسب». 
ف 6 و1 
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وإذا أقرّ بدين لوارثِ وأجنبئء لزمَّ في حصّةٍ الأجنبئ» ويتخرَّحٌ أنْ لا يلزمَ إذا المحرر 


عَرْاه إلى سببا واحد. أو أقرَّ الأجنبئٌ بذلك. 


والثانية: بحالةٍ الموتِ. وهي مذهبٌ الشافع ؛ لأنَّه معّى يُعتَبر فيه عدمُ الميراث» فأشبّه 
الوصيّةء والفرقٌ: أنَّ الوصيّة عطي بعدَ الموتء فاعبُيرَ فيها حالةٌ الموت» بخلافي مسألتنا. 

قوله: (وإذا أقرٌ بدين لوارث وأجنبيٌ؛ لزمّه في حصّة الأجنبيٌ). 

هذا هو المنصورٌ في المذهبء كما لو كان الإقرارٌ بلفظين. 

قال القاضي: وهذا بناءً على أصلنا في تفريق الصفقةٍ في البيع» مع انتفاء الجهالةٍ فيه» 
فأولى أنْ يُقَرَقَ في الإقرار مع دخولٍ الجهالة فيه. 

وذكرٌ أبو الخطاب والأصحابٌ قولاً بعدم اللزوم والصّحد؛ٍ أخذاً من تفريقٍ الصفقةء 
وقاسّ القاضي الصّحةً على الوصيّة. ْ 

قال الشيخ تقئٌ الدين: فكان التفريقٌ بينهما محل وفاق. ولو أقرٌ لأجنبيٌ ولعبده بِدَيْنِء 
فإنّه يصحٌ في حصّة الأجنبيّ؛ ذكرهُ محل وفاقي» ولو أقرٌ بِزِقّ خمرٍ وبِزِقٌ خل» وبملكه 
وبملكِ غيره. ذكره محل وفاق. 

وقاسَ في «المغني)”) عدم الصّحة على شهادته لابِنِه وأجنبىٌّ» وقَرّقَ بأنَ الإقرارٌ 
أقرى» ولذلكٌ لا تعتبرٌ فيه العدالةٌ» ولو أقرٌ بشيء له فيه نفعٌ» كالإقرارٍ بنسب مُوسِرِء قُبل. 
وهذا الفرقٌ على منصوص الإمام أحمدء وهو عدمٌ صحّة الشهادةٍ لهما. 


ولنا قولٌ: تصحٌ شهادته للاجنبئ. وكأنََ صاحبٌ «المحرر» رأى أنَّ الإقرار لقرَّتِه 
ودخولٍ الجهالةٍ فيه» لا يَتخرّجٌ فيه عدمٌ الصحّة مطلقاً. 


قال: ويتخرّجٌ أنْ لا يلزمَ إذا عزاهٌ إلى سبب واحدٍء أو أقرٌ الأجنبيٌ بذلكَ. ولم أجد 
هذا التخريجٌ لغيره» وهذا قولٌ أبي حنيفة. 


وا رض ” 
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الكت 


المحرر 


النتكثت 


الثانى: إقرارٌه بالمالٍ لغير وارثء ففيه روايتان؛ أصحّهما: قبوله. لكنْ هل 
يحاص به دَينَ الضَّحةِ؟ على وجهين. 


قوله: (الثاني: إقرارٌه بالمالٍ لغير وارث» ففيه روايتان» أصحُهما: كَبوله). 

هذا هو المنصوص. وذكرٌ في «الكافي)7' : أنَّه ظاهرٌ المذهب؛ لعدم التّهمةِ في حقّه ؛ 
بخلانفٍ الوارث. وذكر في «المغني:0': أنَّ الأصحاب حكوا روايةً: لا يُقبّل مطلقاً؛ تسويةً 
بِينَ الوارث وغيره؛ لأنَّ حقٌّ الور تعلّقَ بماله» أشبة المفلس» والفرقٌ ظاهر. 

قوله: (لكنْ هل يحاص به دينَ الصحّة؟ على وجهين). 

وذكر في «المستوعب» روايتين» وأنَّ أصححَهُما عدمٌ المحاصّة. 

وذكر القاضي في موضع: أنّه قياسُ المذهب. أخذاً من مسألةٍ المفلس؛ لأنّه في 
اللتوضيين "ذكر انه" أقر بعدتَعلّق البح بنالهء: وطيشتعة ق #التخلاصة + وقلمة غبة 
واحدٍء وبه قال أبو حنيفة. 

قال الشيحُ تقيُ الدّين: ونصّه أنَّ إقرارّه لا يطل التبرّعاتٍ السابقةً على الإقرارء يُقَري 
نهم لا يُزاحمون. 

والقولٌ بالمحاصّة ظاهرٌ كلام الخرقيٌ» واختارَة ابنُ أبي موسى وأبو الحسن التميمي» 
وقاله القاضي في موضعء وقطعٌ به أبو الخطاب والشريفٌ في «رؤوس المسائل»؛ وبه قال 
مالك والشافعيئُ؛ لأنّهما حمَّانٍ يجبٌُ قضاوؤهما من رأس المالء فتساويًا كدّيتي الصّحَةٍ. 
وكما لو نَبنَا بين وكالمهرء وكما لو أقرٌ لهما جميعاً في المرض. ذكره القاضي وغيرٌه محل 
وفاقي. واعترض المخالفٌ بأنَّ مهرٌ المثلٍ ثبت بالعقدِء لا بالإقرارٍ. 

فقال القاضي: النكاحُ ثبت بإقراره لا بالبيّنّ ولأنّها قد تكونٌ مُطَلَّقةً منه» فتستحٌ 
نصف المهرء فإذا أقرّ بالدّخولٍِء استحمّتُ كمال الصّداقٍ بإقراره» فيكونٌ نصفٌ الصَّدَاقٍ 
مُستَحَقَاً بإقراره. 
)١(‏ ك/وه؟. 


ضف خا لضضة” 
(-7) ليست في (م)» وجاءت في الأصل هكذا : «أنه أنه4» ولعل المثبت هو الصواب. 


رض 


والأخرى : لا يُقبّل فيما زادٌَ على الثلثِ» فلا يحاص دينَ الصّحَةِ. 


وقال الشَّيحُ تق الدين: إذا أقر في مرضه بدينء ثمّ أقرٌ لآحَرَ أو أقرٌ في صحّيه بدينٍ» ثم 
أقرٌ في مرضه بوديعةٍ» أو عُضبء أو عارية» فتُخرّج على الوجهين» وعلى هذا لو أقرٌ بدينٍ» 
ثم بوديعة» لم يبعد اللخلاف. انتهى كلامه. 
ي”'" أنْ يكونّ إِنْ أقر له بعينٍ أنْ يكونّ المُقَرُ له أولّى بها على الثاني دون الأوَّلٍء 

ولهذا قال في «الرعاية»: ولو أقرٌ بعين» لزمّه في حقّهء ولم ينفرذ بها المُقَرَ له حتى يستوفي 
الغرماء» وقيل: بلى. 

وقال في «المستوعب» بعد حكايةٍ الروايتين في المُحَاصّة: قال أبو الحسن التميميٌُ: 
وكذلك إذا أقرّ بعين ماله» لزمَهُ الإقرارٌ في حقّه؛ ولم ينفرد بها”" المُقَرٌ له حتّى يستوفي 
الغرماءً. قال في «المستوعب»: وهذا على الرواية الأوّلةٍء يعني: عدم المحاصّة 

قوله: (والأخرى: لا يُقبّل فيما زادَ على الثْلثِء فلا يحاص دينَ الصّحَة) لأنّه ممنومٌ 
من عطيّةٍ الزائدٍ على الثْلثِ لأجنبئٌ» كالوارث فيما دوئّه» وعدمٌ المُحاصَّةٍ صَّةِ على هذو الرواية 
واضحٌ» ذكرَهُ غير واحد. 

قال الشيخ تفي النين يوذ من معنى كلام غيره -: فَعْلنُّ هله الرواية يكون الإقراز يما 
زادَ على الثْلثِ وصيَّة. قال: وكذلكَ الإقرارٌ بالثلثء» كذا قال. فلو وضّى لآخرٌ بالثلث» فعلى 
هذه الرواية: ينبغي أنْ يتزاحما في الثلث؛ لأنَّ ردٌهُ فيما زاد على الكَّلثِ إجراءٌ له مجرى 
الوصيّة؛ ولو جعلناةُ خبراً محضاً» لقبلئّاه. ولا فرقٌء اللهم إِلّا أنْ يُقَال: للمُقِرٌ أنْ يُبطلَ حقٌّ 
المُوصّى له بالإقرارء ولا يملكُ ذلكَ في حقٌ الورثةء فإذا أقر", كأنّه أبطل كلّ وصيّةِ زاحمتُْ 
هذا الإقرارٌ. لكنُ على هذا تبطلُ الوصايا المزاحمةٌ له. وكلاهما مُحتمل. انتهى كلامه. 

قال في «المستوعب» وغيره: والأخرى: لا يصحٌ إِلّا في مقدارٍ الثُلثء إِلّا أن يجيرٌ 
الورئةٌ بعد وفاةٍ المُقِرّء كما لو كان الإقرارٌ لوارث. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: «قوله: وينبغي أن يكون... إلى آخره. هو كلام الشيخ عز الدين بن 

شيخ السلامية». 
(؟) في (م): للبهك. 
(؟) بعدها في (م): «كان». 


وففا 


التكت 


المحرر 


النكت 


وإذا قال: هذا الألفُ لُقَطَدّ فتصدَّقُوا به. ولا مالَ له غيرٌه» فهل يلزمُهم التصدّقٌ 


بالكل. أو الثلثك؟ على روايتين» سواء صَدَّقُوه أو كديوف 


قوله: (وإذا قال: هذا الألفٌ لُقَطةٌّء فتصدَّقُوا به. ولا مال له غيرٌهء فهل يلزمُهم 
التصِدِّقُ بالكلٌء أو بالثلث؟ على روايتين» سواء صدَّنُوه أو كذَّبُوه). 

ظاهرّه: أنَّ على إحدى الروايتين: يلزمُهُم التصدّق بِالثْلثِ مطلقاًء والأخرى: بالجميع 
مطلقاً. وهو ظاهرٌ كلام أبي الخطاب في «الهداية» فإنّه قال: لزمَ الورثة أنْ يتصدَّقُوا بتلثهاء 
سواء صدّكُوه أو كذّبوه. 

وقال شيخنا: يلزمُهم أنْ يتصدّقوا بجميعهاء وهو أيضاً ظاهرٌ كلام الشيخ موقّق 
الدين”'' وغيره. 

وذكر في «المستوعب؟ ما قدَّمه أبو الخطابء ثم قال: هذا على روايةٍ الجماعةٍ: أنَّ 
النّقطة تُملّكُ بعد الحول» وعلى روايةٍ حنبل والبغويّ: أنّها لا تُملّكُ بعد الحول» دراهمَ 
كانث أو غيرّهاء يلزمُهم أنْ يتصدَّقوا بجميجها. انتهى كلامه. وفيه نظرّء فإنَّ الكلامٌ إِنّما هو 
على المذهب. ولم يذكرُ أبو الخطاب وجماعة هذه الرواية الغريبةَ في عدم ملكِ اللقطة؛ 
وحَكوا الخلافَ هناء ولهذا قطعَّ أبو الخطاب والشريفٌ في «رؤوس المسائل» بوجوب 
التصدّقٍ بالجميع» ونصبًا الخلاف مع أبي حنيفة في الاكتفاء به بالثْلثِء وعلَّلَ بأنّه إقرارٌ لغير 
وارث» فمعلومٌ أنّهما لم يريدًا بهذا التفريعَ على الرواية الغريبة. 

وقال في «الخلاص' ما قَدَّمهُ أبو الخطّابء ثم قال: وقيل: يكونُ الألث صدقةً إذا 
صَذقوه. انتهى كلامه. 

وكلامٌ أبي الخطاب وغيره يخالقُه وذكر ابن عبد القوي لزومٌ الصدقةٍ بالجميع أشهرٌ 
الروايتين» وَعلا يانه إقرارٌ لأجنبيٌ. كا ونيواء عند لون أو كنيرةء وله : يَزْمُهم الثلتٌ إِنْ 


2 بناء على الرواية الأخرى في الإقرارٍ للأجنبئ. انتهى كلامه. 
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وإذا أعتقّ عبدا”"'» أو وَعَبّهء ولا يملكُ غيرّه» ثم أقرّ بدين» نفد العت والهبةٌ» 
ولم يقبلٍ الإقرار في نقضهما. نص عليه . 

وقيل: يقبّل. ويباع العبد فيه. 

وإذا أقرٌ المريض بدين» ثم بوديعةٍ بعينهاء أو بالعكس» فَربٌ الوديعةٍ أحقٌ بها. 


وفيه نظرٌ رمو تعلاك كلام الشيع موف الدين؛ والشيخ مجدٍ الدين» وغيرهما؛ لأنّ 
بعضّهم هنا أطلَقَ الخلافقءٍ وبعضّهم قدُم لزومَ التصدُق بالثلث» مع انّفَاقِهم على أنَّ الصحيحٌ 
صحََةٌ الإقرار لأجنبئ. وعلّل الشيخٌ موق الدين” " وغيرٌه لزومَ التصدٌّقٍ بالئلثٍ بأنَّ الأمرّ 
بالصدقةٍ به وصيَّةٌ بجميع المال» فيلزمُه الثلث» وعل القول الآخرَ ين آمرة بالصدفة به يدل على 
تعدّيه فيه على وجو يُلزِمه الصدثَّةَ بجميعه» فيكونُ ذلك إقراراً منه لغير وارث» فيجبُ امتثاله. 

قد ظير من ذللق أن الأرل أن ثتال تقلذ وذليلة : آذ ان المذهن ب وهو يلك اللقطة؛ 
وصحَةُ الوصيّة ‏ هل يلزمُهم التصدّقُ بِالذّلثِ أو بالجميع؟ على قولين. 

قوله: (وإذا أعتقٌ عبداً أو وهبّه, ولا يملِكُ غيره. ثم أقرٌ بدين» نفد التق والهبدٌ 
ولم يقبلٍ الإقرارٌ في نقضهما. نص عليه). 

وكذا حكاة الشيحٌ موفقٌ اين وغيره عن نصٌ الإمام أحمد قاطعين به؛ أن الحقٌّ 
بت في التبرع في الظاهر» فلم يُبَلُ إقراره فيما يُبطل به حقٌّ غيره. 

قوله: (وقيل: يُقْبّل). 

لثبوِه عليه باعترافه» كما لو نَّبِتٌ بِيْنَةّ» كما يساوي”'' دين المريض الثابثٌ باعترافه دين 
الصَّكَوْ وتكلّمَ بعضهم في هذه المسألة بكلام عجيب. 

قوله: (وإذا أقرٌ المريضٌ بدين» ثم بوديعة بعينهاء أو بالعكسء قرب الوديعة أحقٌ بها). 

لأنّ صاحبٌ الدين لا يفوت حقه بفوات العين غالباً» لثبوت حقّه فى الذمّة. 
000( في (م): لعبذه». 


(؟) في «الكافي» 744/5 . 


زفرفق في «المغني؟ 284/4 . 
2( في (م): اساوى). 
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المحرر 


الثالث: إقرارٌه بوارثء فعنه: لا يقبل. وعنه: يُقبَل. وهو الأصح. 
وإذا أقرّ العبدٌ بحدٌ أو قوّدٍ أو طلاقي ونحوه. صحٌّء وَأَخِدَ به في الحال» إلا قود 


قوله: (الثالثُ: إقرارٌه بوارث» فعنه: لا يقبل. وعنه: يقبل. وهو الأصحٌ). 

وضكحه أيضاً القاضيء والشيحٌُ موفقٌ الدين”'' وغيرهماء وَقَدَّمَهُ ماع 4 لأنه عفد 
الإقرار غيرٌ وارثِ» ووجة الآخر: أنه عند الموتٍ وارتٌء ولأنّه إقرارٌ لوارث» أشبة ما لو 
أقرّ له بمال. 

قلنا: هنا إقرارٌ يمالٍ من طريقٍ الحكمء وهناكٌ من طريق الصريح» والأصولٌ تفرّقُ بين 
الإقرارين» ألا ترى أنه لو اشترى داراً من زيدٍء فاستّحِقّتُ وعادٌ على زيد بالشمن» ثم 
ملكّها المشتريء لم يلزمه تسليمُها إلى زيدء وإِنْ كان دخولّه معه في عقَدٍ الشراءٍ إقراراً منه 
بِأنَّ الدارَ مِلْكُ لزيدٍ. ولو أقرٌ صريحاً بأنَّ الدارٌ مِلْكُ لزيدء ثمَ مَلَكَها بوجه من الوجوه؛ لزمَهُ 
تسليمُّها إليها. وكذلكَ لو اشترّى إنسانٌ داراً» فاستّحِقّتء كان له الرجوعٌ على البائع 
بِالدّرَكِء ولو أقرٌ بأنَّ الدارٌ للبائع» ثم اشترّاها وقبضّها منهء ثم اسبُّحقَّتء لم يرجغْ عليه 
بشى ع. ذكر هذا الكلام القاضى فى «التعليق؟» وذكره أيضاً فى «المستوعب» وغيره. 

قال الشيخ موفقٌ الدين”'': ويمكنُ بناءُ هذه المسألةٍ على ما إذا أقرٌ لغير وارث ثمّ صارٌ 
وارثاً» فمن صَحححَ الإقرارٌ تم صحّحه ها هناء ومن أبطلّه أبطله. وما قاله صحيح. 

وقال الشيحُ تقي الدين: كلامُ القاضي الذي أخدَّهُ من كلام الإمام أحمد إِنّما يقتضي المنمَّ» 
إذا كان له وارسٌء فأمًّا منئْ لا وارتٌ له إذا أقرٌ بوارث» فقد نص الإمامٌ أحمد في الروايتين على 
قَبِولٍ قوله» ومن قالّ بأنّه كالوصيّ”" » فقد يُخرّجُ هذا على روايتين. انتهى كلامه. 

قوله: (وإذا أقرٌ العبدٌ بحدٌ أو قَوّدٍ أو طلاق ونحوهء صحٌ. وأَخِد به في الحال إلا قود 
النفس» فإنّه يبع به بعد العتق. نصّ عليه). 
)١(‏ في «المغني» // 378 . 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: «في نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: ومن علل بأنه 
كالوصية». 


لحف 


وقآل ابن عقيل وأبو الشئلات: يَوَخَد بهد الحال ايضا. ولي للمُمَرٌ لها بالقرد المعرز 
العفو على رقبة العيدٍ. 


في رواية مهنّاء فقال: إذا أقرّ أنّهِ قَتَلَ عمداًء وأنكرٌ مولا فلم يُقم بيّنة» لم يجز النكت 
إقرارى قيل له: يذهب دم هذا؟ قال: يكونُ عليه إذاً عن 

وكذلك نقلَ ابنُ منصور عنه إذا اعترف بالسرقة» أو مجرح» فهو جائز» ولا يجوز في 
القتلء وهذا هو المذهبٌء والمنصورٌ في كتب الخلاف» وبه قال زُكَرٌ والمزنيٌ وداود؛ لأنّه 
م سر الو ل ا 

غيرٌُه محل وفاقي» ولأنَّ من لا د يصحٌ إقرارٌه بقتل الخطأء لا يصحٌ يصحٌ”'"' بقتل العمدِء كالصبيٌ 
ا ال ل 


العبدٍ روايتان بالقتل والتجريح 
قوله : اوناك برضل وايرالعقاب.. براقي الحا لياه براي لكر يدود 
العفرٌ على رقبةٍ العبي). 


لئلّا يُعضِي إلى إيجاب مال في حقٌ غيره» وظاهرٌ كلام الخرقيّ: ألّهِيُْحَذُ به في الحالٍ أيضاً. 
وذكر الشيحٌ تقيُ الدين بعد حكايةٍ قولٍ ابن عقيلٍ وأبي الخطاب: أنَّ القاضي فَالَّهُ في 
ضمن مسألةٍ إقرارٍ المرأةٍ بالنُكاح. واحتبًا به وهو مذهبُ الأئمّةٍ الثلاثة» وإليه"" مال في 
«المغني»”2.”* لأنّه أحدُ”' نوتعّي القصاص. فصحٌ إقرارٌه به» كما دون النفس. 
قال: وبهذا ينتقض الدليل الأوّل"2. ولأنَّ إقرارٌ مولاهُ عليه به لا يصحٌ» فلو لم يُقْبَل 
إقراره؛ لتعظل. 
)١(‏ بعدها في (م): «إقراره». 
0( بعدها في 49 «فلا يصح». 
[فية في الأصل و(م): اولأنه». 
(4) في (م): «المعنى». 
(0-5) في (م): «لأنه مال لأحدة» وجاءت كلمة «مال» في الأصل على المهامش» ووضع فوقها: «كذا». وينظر 
«المغنىكلا/ 7576 . 
(1)جاءت العبارة في «المغني» كالتالي : وبهذا الأصل ينتقض دليل الأول. 


يفض 


المحرر 


الكت 


وإذا أقرّ العبدٌ بجناية خطأء أو غصبء أو سرقةء أو العبدٌ غيرٌ المأذون له بمالٍ 
عن معاملة» أو مطلقاً» لم يُقَبَنْ على السيّدء بل يُتْبْعُ به بعد العتتي» ويُقطعٌ للسرقةٍ في 
الحال. 


وعفرٌ المُقَرٌ له بالقودٍ على رقب العبد» أو على مالٍ ليس له. من الأصحاب من ذكرّه؛ 
ومنهم من لم يذكره. والشيحٌ موق الدّينِ تفقّه فيه فقال: وينبغي. 

وقد علّلوا القولّ الأوّلَ بن منّهمٌ في أنْ يقرٌ لمنْ يعفو على مالٍء فيستحقٌ رقبته» 

قوله: (وإذا أقرٌ العبدُ”'2 بجنايةٍ خطأء أو غصب. أو سرقةء أو العبد غيرٌ المأذون له 
بمالٍ عن معاملةٍ» أو مطلقاً» لم يقبّلْ على السيّد). 1 

لأنّه إيجابٌ حنٌ في رقبةٍ مملوكةٍ لمولاه؛ فلم يُقْبَل إقرارٌه على أحدٍ سواه. 

وقوله: «غيرٌ المأذون له» يعني : يُقبّل إقرارٌ المأذون له في قَدْرٍ ما أَذْنَ له فيه كالصبيٌ 
المأذونٍ لهء ذكره القاضي محل وفاتي في مسألةٍ الصبىّ المأذونٍ له: أنَّ إقرارٌ العبدٍ المحجورٍ 
عليه لا يَلزِمُه في الحالٍء ولو كان مأذوناً له لزمّه. 

قوله: (بل يِتْبّع به بعد العتقي). 

عملاً بإقراره على نفسِه. وهذا إحدى الروايتين» ذكرهُما الشيحُ موفقٌ الدين”"' وغيره. 
والأخرى: يتعلّقُ برقبته كجنايته. 

قوله: (ويُقطعٌ للسرقةٍ في الحال). 

نصّ عليه في رواية مهنا ؛ لما تقدَّم؛ قال في «المغني»”": ويّحتملٌ أنْ لا يجب القطعٌ؛ لأنَّ 
ذلكَ شبهةٌ» وهو قولٌ أبي حنيفةً ؛ لأنَّ هذه العينَ لم يثبث حكمٌ السرقةٍ فيهاء فلم يثبتِ القطمٌ. 

وقال القاضي: إذا أقرّ العبدُ المأذونُ له بحقٌء لزمّه مما لا يَتعلّقُ بأمرٍ التجارة» 
كالقرضٍ» وش الجناية» وقتلٍ الخطأء والعَضْبٍء فحكمه حكم العبدٍ المحجورٍ عليه. 
)١(‏ في (م): العبدهة. 


زفق في «المغني» 707 
0) /ره"؟. 


574 


وقال أبو الخطّاب وغيره: لم يصمح قبل الإذنٍء قال: ولا يلزم إذا أقرٌ بدين من جهدةٍ 
التجارة؛ لأنّه مأذونٌ فيه. 

ونصبُوا الخلاف مع أبي حنيفةً في قوله: معلَقٌ برقبته. 

وقال القاضي: فحكمُهُ حكمٌ العبدٍ المحجور عليه وفيه روايتان» إحداهما: يتعلّنُ 
بذمّيهء يُثبه7" به بعد العتق. والثانيةٌ: برقبته. ولا يتعلّقُ ذلكَ بذمّةِ السيّدء روايةٌ واحدة» 
واستدلٌ القاضي بأنّهِ أقرّ بحقٌّ يتعلّنُ بإتلافي يثبتٌ في ذمّتهء كما لو أقر أنه أخْضَى امرأة بكراً 
بإصبعه. 

قال الشيحٌ تقيُ الدين: هذا الذي قالهُ فيه نظرٌ من وجهين: 

أخذهيا «جعله القرفي هن ”ديول غير التخارف وهر عيل ف ما فن هذا الاب وغيزة. 

الثاني : أله عله نيما لم يُؤدّن له كالمحجورء وجعل في المحجور روايتين» إحداهما : 
يتعلّق برقبته» والروايتان فيما ثبت من معاملةٍ المحجور عليه. فأمًا ما أقرٌ به هوء ولم يصدقة 
السيِّدُء ولا قامث به بِيّنةّء فإنّه لا يغبتٌ في رقبته» وجنايئُه على النفوس والأموالٍ تتعلّقُ 
برقبتِه. والروايةٌ الأخرى فيها غريبةٌ. وما قصدّ القاضى إِلَّا ديونَ المعاملة» كما فى هذا 

0 ه. - اك 

الكتاب وغيره» إلا أن يريد القاضي بالقرض ما لا تَعلقّ له بالتجارة» وما زادَ على قدر 
الإِدْنِ. انتهى كلامه. 

وبناةٌ أبو حنيفة على أنَّ ضمانَ الغاصب يجري مجرّى البيع الفاسدء بدليل أنه يتعلّقُ به 
التمليك» ولو أقرّ بشراءٍ فاسد. لزمهء كذلك إذا أقرّ بالغصب. 

فقال القاضي: لا نسلّم أنَّ المِلْكَ يتعلّنُ بالغصب ولا بالبيع الفاسيء ولو أقرٌ أنه أفضَى 
امرأةً بكراًء لم يُؤْتََلْ في الحالٍ عنده. 

قال الشيخ تقئ الدينٍ: أبو حنيفة بناهُ على أصله في أنَّ الإذنَ فك الحجر مطلقاًء فيبقى 


فى الأموالٍ كالحرٌ. 
000( في (م): (ويتبع؟. 


الف 


النتكت 


وقال الشيحٌُ تقئٌ الدين أيضا”'': يتوجّه فيمن أقرّ ”'في حقٌ" الغير» وهو غيرٌ منَّهمٍ) 
كإقرار العبدٍ بجناية”" الخطأء وإقرار القاتل بجناية”" الخطأ ‏ أن يُجِعَلَ المُقِرٌ كشاهدٍء 
ل 0 أو يقيمٌ شاهداً آخرّ كما قلنا في إقرارٍ بعض 
الورئة بالست »هذا :هوا القاسن والاستعسان. انتهن كلامة: 

فصل 

قال القاضي : فإِنْ حجر الوليُ عليه» فأقرٌ بدين بعدَ الحجرٍ» لم يُصَدَّة 

وقال في روايةٍ حنبل: إذا حجَرٌ الول على العبدء فبايَعَهُ رجل بعدّ ما عَلِمَ أن مولاه 
حَجَرَ عليه» لم يكن له شيٌ؛ لأنّه هو أتلف مالَهُ. 

واحتجٌّ القاضي بأنَّ الحَجْرٌ لا يتبِعَض» فإذا صار محجوراً عليه في البيع والشراءء 
وجب أنْ يصيرٌ محجوراً عليه في إيجاب الذين. 

قال ا وكذلك ذكر أبو محمد '. 

تَصلُوا بين أن يآذن لهم ثاقائية ١‏ ]و ل باذ لت وهال أبوّ تحفة : إن كان عليسدين حيط 
بما في يدوء فإقرارٌه باطل» وإِنْ لم يكن عليه دين وكان في يده مال لزمّهُ في المال» ولا 
يلزمٌ في رقبتِه» واحتجٌ بأنَّ دَهُ ثابتةٌ على المالٍ بعدّ الحَجْر ؛ بدليل أنَّه لو ُجرٌ عليه» وله 
ودائع عند أقوام» كانَ هو الذي يتقاضاهاء ولا يُبْطِلٌ الحجْرٌ ما ثبت له من الحقٌ» ولم يمنع 
القاضي هذا الرهيك: قاله الشيحٌ تقىُ الدين. 

واحتجٌ أبو الخطاب وغيرٌه بأنّه محجورٌ عليه بالرقَّء فلم يصحٌ إقرارٌه» كما لو كان عليه 
دين يحيط بما في يده. 

وقال الشيحٌ تقئُ الدين: قياس المذهب صِحَهُ إقراره مطلقاًء كالحاكم والوكيل» 
والوصيّ بعد العزلٍء ولآن الضكر عندنا يتعض كرتا فتكفن زوالاً: التهى كلامه: 

. في «الاختيارات» ص19‎ )١( 
في (م): «بحق».‎ )1-5( 

(؟) في (م): «ججنايته». 

(:) «المغؤي» /لا/ 9 . 


ولو أقرّ بالجناية مكاتبٌء تعلّقتُ برقبته وذمّته. ذكره القاضي. 

ويتخرّح أنْ لا يتعلّقَ إِلّا بذمّته» كالمأذون. 

رلوائز السية على الميلايتيء ينا ذكرباء لم يُقبل عليه» ولم يلزم السيدٌ منه ! 
فداغ”'' ما يتعلقٌ بالرقبة» لو ثبت بالبيّنة. ْ 


م 


واحتجٌ الشريفٌُ وغيرٌه بأنَّ الحَجر لا يتبعَضُء فإذا كان محجوراً عليه في البيع والابتياع» 
لم يصمٌ بالإقرارٍ فني الدّين» ولنا أنْ نقول: حَجْرٌ يمنعٌ بعضّ التصرّفٍ في أعيانٍ المالٍ لحقٌ 
الغير» ذ جالعك يان لخد لما قو حيراو رياه يخاي ملز لين القرلام 
يُقبّل إقرارّه» كالمحجور عليه لفلس أو سَفَو يقر بدين» وعليه يه دين قبل الحَجْر. 

قوله: (ولو أقرٌ بالحناية مكاتبٌّ» تعلّقتْ برقبته وذمّيه. ذكره القاضي). 

وذكره أيضاً أصحابه» كابي الخكّلاب والشرييء فإنّهِم قالوا: لزمّه» فإِنْ عجر بيمَّ فيها 
إن لم يفده المولى. 

وقال في «المستوعب»: لزمئّه» فإن عق تعلقث برقييه ةوقال ابو عدف د تعن 
فيها في الكتابة» وإِنْ عَسجَرّء بَطلَ إقرارٌه بهاء وسواءٌ قضاها أو لم يَفُْض'". وعن الشافعيٌ 
كقولناء وعنه: أنّه موقوفء إِنْ أدّى الكتابةٌ» لزمتة» وإِنْ عَجَرّء بطل» فمِنْ أصحابنا من 
اقتصر في حكاية هذا القول. ومنهم من زادً: حتى يَعْتِقٌّ 

واحتجٌّ الأصحابٌُ بأنّه إقرارٌ لزمّه في حال الكتابة» فلا يَبْظل بعجزه» كالإقرار بالدَّينَء 
وعلى”" الشافعيّ أن المكائّب في يدٍ نفيه» فصع إقرارٌه بالجناية» كالحرٌء قالوا: ولا يلزم 
المأذونٌ له؛ أنه فين العرلي. 

5 2 8 اكه 0 

قوله: (ويتخرج أن لا يتعلق إلا بِذْمَيه . كالمأذون). 

بجامع الرقٌ» وقد تقدَّم الفرق. 

قوله: (ولو أقرٌ السيدُ على العبدٍ بشيءٍ مما ذكرنّاء لم يُقبّل عليه). لأنّه لا يملكُ من 
العبدٍ إِلّا المال. 

قوله: (ولم يلزْمَ السيدٌ منه إلا فداء ما يتعلّنُ بالرقبة» لو ثبت بالبيّتة). 


)١(‏ في نسخة كما بهامش (د): «قدر). 
(؟) في (م): «يقضها». 
إفرة في الأصل و(م): «وعن؟» والمثبت من «المغني» ”> والكلام منه 5 


أغرفق 


المحرر 


النتكث 


المحرر 


التكت 


وإذا أقنّ عبد غيرٌ مكاتب لسيّده» أو أقرَ له سيده بمالٍ» لم يصح. 
ومن أقرٌ أنّه باح عبدّه نفسّهُ بألفٍ» فصدّقّه لزمَهُ الألث. وإنْ كدب حلّف ولم 


0 هو 0 
يلزمه شيء» ويعيّق فيهما. 


لأنّه إيجابُ حنٌ في ماله؛ وكجنايةٍ الخطأء وقطعٌ بهذا في «الكافي""؛ وقال في 
«المغني”'2: ويحتمل أنْ يصمح إقرارٌ المولى عليه بما يوجبُ القصاصٌ» ويجبٌُ المالٌ دون 
القصاص. 

قوله: (وإذا أقرٌ عبدٌ غيرٌ مكاتب لسيّده» أو أقرٌ له سيّدُه بمالٍِء لم يصحٌ). 

أما المسألةٌ الأولى: فلأنَ مالَ العبدٍ لسيّدهء ولو قلنا بأنَّهِ يملِكُ» فقذ أقرّ له بماله» فلم 
يفِدُ إقراره شيعا » وكان هذا على المشهورء وهو عدمٌ ثبوتٍ مالٍ لسيّد عبدٍ في ذمتِه» وهو 
الذي قطعَّ به غير واحدٍ. 

وقال بعض الأصحاب: ويحتملٌ أنْ يصمح إقرارُهما بم يُكَذّبهُماء إن قلنا: العبدُ 
يملِكُ» وإلاء فلا. 

وقال الشيخ تقيٌ الدين: إفراره لسيّده ينبني على ثبوتٍ مال السيِّدٍ في ذَمَّةِ العبدٍ ابتداءً 
ودواماً وفيها ثلاثةٌ أوجه في الصَّدَاق. 

وأما المسألة الثانية: فَلِمَا تقدّمَ من أنَّ مال العبدٍ لسيّده فلا يصحٌ إقراره لنفيهء وفيه 
الاحتمالٌ في التي قبلّها. 

وقال الشيخ تقئٌ الدين”": وإقرارٌ سيّده له ينبني على أنَّ العبد إذا قيل: يملكُ. هل 
يثبتٌ له دين على سيّدِه؟ انتهى كلامه. والمشهورٌ: لا يثبثٌ. 

قوله: (ومنْ أقرٌ أنّه باع عبدّه نفسّه بألفٍء فصدّقّه: لزمهُ الألك. وإنْ كذَّبَهُ حلّف. 
ولم يلزه شيءٌ. ويَعْتِقٌ فيهما). 

أما لزومٌ الألفٍ في حالةٍ التصديق؛ فلاتمَاقهما عليه. 
)١(‏ كل/مه؟. 


0) /4/0١"؟.‏ 
(”) «الاختيارات؛ ص 07١‏ . 


شرف 


ومن أقرّ لعبدٍ غيره بمال» صم وكانٌ لسيّده» وبَظل برده. 


قال الشيحٌُ مون الدين: ويكونُ كالكتابة. 

قال ابن عبدٍ القوي: وهو كالكتابة في ذمّةٍ العبدء لكنّها حالَةٌ» ويَعتِنُ في الحال» وهذا 

وأمّا عتقّه في حالة التكذيب؛ فلإقراره بذلك؛» وهو يَدَّعي عليه شيئاً؛ الأصل عدمّه؛ 
فلهذا لم يلزه شيءٌ» ويحلف على نفيه؛ وقيل : لا يحلفٌ». وهذا غريب. 

قوله: (ومنْ أقرٌ لعبدِ غيره بمال» صحٌ؛ وكان لسيّده. وَيَظل برده). 

ومقتضى هذا : أنه يلزم بتصديقه. وصرّح به غيرٌه؛ لأنَّ يدَ العبدٍ كيدٍ سيِّهء والحقٌّ للسيِّدِ فيه. 

وقال الشيخ تقئُ الدين: إذا قلنا: يصحٌ قبولة”'' الهبةَ والوصيّة بلا إذنٍ السيّد. لم يفتقر 
الإقرارٌ إلى تصديق السيّد. وقد يقال: بلى”". وإِنْ لم نقل بذلكٌ؛ لجواز”" أنْ يكونّ قد 
لذ اجاح 205 بع او اتلمة ريق قمته انون كلام وهو توح 

فرع 

إن أقرّ لعبدٍ بتكاح» أو قصاصء أو تعزيرء أو حدٌ قذفٍ. صحٌّء وإِنْ كذَّبّهِ السيّد. ذكرّهُ 
الشيح موقَّقُ الدين”؟» وغيرٌه؛ لأنَّ الحنٌّ له دون سيّده. 

وقال الشيحُ تقيُ الدين”*': وهذا في النكاح فيه نظرٌ. انتهى. 

فجعل النظرٌ في التكاح خاصّة '' فيه نظر". 
)١(‏ في (م): « قبول». 
(؟) في الأصل و(م): «بل». والتصويب من «الاختيارات»؛ص 57٠‏ ء و«الإنصاف» 7135/7٠‏ . 


زفرة في الأصل و(م): «نحو). والتصويب من «الاختيارات») ص 07١‏ . 


زفق في (المغني» ا . 
(5) في «الاختيارات»؛ ص 57١‏ . 
(5-5) ليست في (م). 


إرغرف 


المحرر 


التكت 


المحرر 


النتكت 


وإِنْ أقرَّ لبهيمة”'' لم يصحّ. وقيل: يصحٌ» ويكونٌ لمالكهاء فيعتبرٌ تصديقّه. 


فإنَّ العبدَ لا يَصِحّ نكاحٌه إِلّا بإذنٍ سيّده؛ فإِنّ في ثبوتٍ نكاح العبدٍ ضرراً عليه؛ فلا 
يُفْبَلُ إلا بتصديقٍ السيّدء كإقرار القاتل بجناية الخطأ. انتهى كلامه”". 

وعلى الأوَّلٍ المطالبةٌ والعفُرٌ للعبد. 

وقال الشيحُ شمسٌ الدين ابن عبدٍ القويّ: إذا قلنا: الواجبٌ أحدٌ شيئين» القصاصٌ أو 
الديةُ» يحتملٌ أنَّ للسيّدِ المطالبةً بالدية» ما لم يَعفُ العبدُ. انتهى كلامه. 

والقولٌ بأنَّ للسيّدِ المطالبةً بالديّة» فيه إسقاظ حٌ العبدٍ ممّا جعلّه الشارعٌ مخيّراً فيه 

قوله: (وَإنْ أقرٌ لبهيمة''": لم يصحٌ). 

هذا الذي قطعَّ به في «المستوعب» و«الكافي»”" وغيرهما؛ لأنّها لا تَمِلِكُء ولا لها 
أهليّة المِلكِ. 

قوله: (وقيل: يصحٌ. ويكونٌ لمالكهاء فيعتبرٌ تصديٌه). 

كالإقرارٍ للعبدٍ. قال في «الرعاية»: كما لو أقرٌ بسببهاء أو بسبب دار. وقال في «المغني:7©: 
وإِنْ قال: علي بسبب هذه البهيمةٍ. لم يكنْ إقراراً؛ لأنّه لم يذكرْ لمن هي» ومن شرط صحّحة الإقرار 
ذِكْرَ المَقرّ له» وإِنْ قالَ: لمالكهاء أو: لزيد علىّ بسببها ألث. صم الإقرارٌء وإِنْ قال: بسبب حَمْلٍ 
هذه البهيمةٍ. لم يصحٌّ» ”*إذ لا*' يمكنٌ إيجاب شيءٍ بسبب الحمل. 


)١(‏ في (م): (ببهيمة». 

(؟) قوله: «انتهى كلامه؛ أي: كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية . وبداية كلامه من قوله: «فإن العبد؛ وهو في 
«الاختيارات» ص٠0‏ . 
وجاء بعدها في الأصل بياض. وعلى هامشه ما نصه: «كذا في الأصل». وها هنا سقط وانقطاع. 
والكلام في مسألة العبد الذي أُقِرٌ له بقصاص أو تعزير لقذفي؛ وصدّقه العبدٌء صح الإقرارء وللعبد 
المطالبة به والعفو عنه» وليس للسيد مطالبة النقر بلك ول المشرعن وينظر «الإنصاف ومعه المقنع 
والشرح الكبير؛ 771/-7757/7٠6‏ , واكشاف القناع» 2/6 . 
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(8) /55/7؟. 


(ه-ه) في الاصل و(م): «إذا ان والتصويب من «المغني». 


نارق 


ومن أقرٌ لحمل امرأةٍ بمال» صحّ» إِلَّا أنْ ثُلقِيه ميتاء أو يتيّنَ أن لا حمل فيبطل. 


وقال الشيحٌ تقىُ الدين عن هذا القول: هذا هو الذي ذكرهُ القاضي في ضمن مسألةٍ 
الحمل» فإنّه قال: من صم الإقرارٌ له بالوصيّةِ والإرثِء صم الإقرارٌ المطلقُ له» كالطفلٍ 
والبالغ» فقيل له: هذا يَبْظلُ بالإقرارٍ للبهيمة» فإنّه لا يصحٌ. وتصحٌ الوصيّةُ لها؛ لأنّهِ لو 
أوصّى بمئةٍ درهم تُعْلَفُ بها دابّةٌ فلان» لم يستحمّها صاحبّهاء ووجبّ صرقها إلى علفِهاء 
ومع''' هذا إذا أبهَ الإقرار لهاء لم يصحّ؟ فقال: هذا لا يَبِطلَ؛ لأنَّ الإقرارٌ هناك صحيحٌ؛ 
أنه لصاحب البهيمةٍ» وليسّ للبهيمة» والذي يدل على ذلكء أنه إذا رَدّ الوصيّة لم تصمّ» 
وإذا قَبلّهاء صححتُ. ٠‏ 

ثم ذكرٌ في نفس المسألة: أنه يَصِحّ لما قاسّه المخالف» وقال: لا خلاف أنَّه لو قال: 
لهذه البهيمةٍ عليّ ألفُ درهم. لم يصمح إقرارٌه؛ كذلكَ الحملٌ. فقال القاضي: وعلى أنَّ 
البهيمة لا يَصِحّ الإقرار لها إذا كان مضافاً إلى الوصيّةء والحمل يصحٌ الإقرارٌ له إذا كان 
مضافاً إلى الوصيّة. انتهى كلامه. ولا يَْفى أنَّ فيه نظراً. 

ورد زوين 11 لعل انراز بالق 

هذا هو المشهورء ونصرّه القاضي» وأبو الخطاب» والشريف» وغيرهم. 

وذكر الشيحٌ زين الدين بن المنجَّى أنَّه المذهبٌ؛ لأنّه يجورُ أنْ يملكٌ بوجه صحيح» 
وهو الوصيّةُ والإرثُ» فيحملٌ عليه المطلق» حملاً لكلام المكلّفٍ على الصحَحةٍء كالإقرارٍ 
لطفل» وهذا أصحٌ قولي الشافعي. 

قوله: (إلا أنْ تلقيّهُ ميتاً. أو يتِيّنَ أنْ لا حملَ» فيبطل). 

كذا قطمٌّ به غيرٌ واحدٍ؛ لفواتٍ شرطه؛ وذكر في «المغني» و«الكافي»”": أنَّهِ إذا خرجج 
ميتاً» وكانَ قد عا الإقرارٌ إلى إرثِ أو وصيّة» عادث إلى ورئةٍ الموصي وموروث الطفل» 


)١(‏ في الأصل: «ومنع». 
زفق «المغني» لاا ودالكافي» 001/7 


دارفا 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


التكت 


وإنْ ولدّثْ حيّاً وميتاً» فالمالٌ للحيئ» وإِنْ ولدَّتُْ ذكراً وأنثى حيَّين» فهو لهما 


بالسويّة. إل أن يَعَرُوَهُ إلى ها يوجث التفاضل» من إرث» أو وصيَّة تقتضيه. فِيَعْمّل 
بعرهذا”'* قول ابن حام: 


0 


وقال أبو الحسن التميمئيٌ: لا يصحٌ الإقرارٌ للحملء إلا أن يَعْرُوَهُ إلى إرثِ أو 


- 
2 


وصيه» فيصحٌ : بكرن بين" الاثنين على حسب ذلك. 


وَإِنْ أطلقٌ الإقرار» كُلْفَ ذكرٌ السبب. فَيُعْمَلٌ بقولهء فإِنْ تعدّرَ التفسيرٌ بموته أو غيره» بَطلٌ 
إقراره» كمن أقرٌ لرجل» لا يُعْرَفُ منْ أرادّ بإقراره. 

قال الشيحُ تقئُ الدين لامر يلختام يَبْطلّ مطلقاً. وقال أيضاً : قد ثبت أنَّ 
المال للحمل إما إرثاً أو وصيّة وأنّه بإلقائه ميتاً يكونُ لورثةٍ ماء فإذا لم يعرفوا ذلكَ» 
يرث سل أن يقول 4 هذا المالُ الذي في يدي وديعةٌ» أو: غصبٌ. ولا يَذكُر المالك» أو 
يقول: لا أعرف عيئه. 


َو 


قوله: : (وإن وَلَدتْ حيًّا وميتء فالمالُ للحيّ). لآن الشرظ افيه مدق ف 


قوله: (وإن وَلَّدتْ ذكراً وأنثى حيّينٍء فهو لهما بالسويّة). لعدم المزيّة لأحدهما على 
الآخر. 

قوله: (إلَّا أن يعزوٌه إلى ما يوجبٌ التفاضل من إرثء أو وصيَّةٍ تقتضيهء فيعمَلُ به. هذا 
قول ابن حامد). 

وكذا ذكرٌ في «المغني»” "' وغيره» وذكر في «الرعاية» هذا قولاً» وقد النَسوية» وليسّ 
بجيِّدٍ. وذكر في «الكافي»”' وغيره: أنه بينهما نصفين» من غيرٍ تفصيلٍ””2» ومراده ما تقدّم. 

قوله: (وقال أبو الحسن التميميٌ: لا يصحٌ الإقرارٌ للحملء إِلّا أن يَمْرُوَهُ إلى إرثِ أو 


وصيّة فيصحٌ. ويكون بين الاثنين على حَسَب ذلك). 


)١(‏ في (م): «وهذا». 
0,0( في (م): من ». 
4 0م 
(85) 5/١5؟5.‏ 


(0) في (م): «تفضيل». 


طرف 


ومن أقرَّ بمال فى يده لغيره» 5 بَطْلَ إقراره» م -«المحردة 


وهذا قولٌ أبي حنيفة؛ لأنّه لا يملكُ بغير الإرثِ والوصيّةء والاستدلالٌ بها على ذكر التكت 
السبب فيه نظرٌء وقد وقمّ الاتفاقٌ على صِحَّةٍ الإقرارٍ للطفل. معّ انحصارٍ السبب فيوء كذا 
في مسألتّنا. وقد ذكرٌ بعضٌ الأصحاب قولاً ”'بعدم صِححة الإقرارٍ' مطلقاً. ولا أخسبه قولاً 

ويقال: عزوثه إلى كذاء وعزيئه”'' وعزواهء وعزيّاهء لغتانء والواوٌ أفصح. 

وإِنْ قال: لهذا الحملٍ عليّ ألفٌ درهم أقرضنيها. فذكر الشيخ موفق الدين”” تفريها 
على قولٍ ابن حامدٍ: : أنه يصحٌ إقرارٌه في قياس المذهب؛ لأنه روصل بها تنقظة فيو كما لو 
قال: ألفت لا تَلزمُني. فإن قال: أقرضني ألفاً. لم يصح؛ لأنَّ القرضٌ إذا سقظء لم يبقّ شيءٌ 
يصحٌ به الإقرار. 

قال الشيحٌ تقئٌ الدين: الصّلةٌ المناقِضَّةٌ لفظأً ظاهرٌ”*2 » فأمًا الصَّلةٌ المناقِضَةٌ شرعاً 
كليل نمن خسة ار : ويه توجها و رمق نشل افق عله فهو كما لو قال: 
9 5 : . 7 8ه * إلى 5 ا 
ألف من ثمنٍ مبيع من ألفٍ سنوٍء أو: من” اخرو سن بع عام وعرديك: 

وإِنْ أقرَّ لمسجدٍء أو مقبرةٍء أو طريق» وعزاة إلى سبب صحيح» » مثل أنْ يقولٌ : من غلَةٍ 
وقفه. . صحٌء وإِنْ أطلىّ. خرّجَ على الوجهين قبلها ٠‏ فإِنْ صحّء ال على مالبيك ا ذل 
وغيره. وإِنْ أقرٌ لدارء أو دكانٍ» لم يصح. 

قوله: (ومن أقرٌ بمالٍ في يده لغيره» فكذَيّه بَظَلَ إقراره). 
(1-1) في (م): لاصحتهي. 
(0) في (م): دأو عزيته وأعزوه». 
(0) في «المغني) ا 


(:) في (م): تظاهرا». 
)0( في (م): #ومن). 


يخرفا 


2 


المحرر اناه وقيل : يُنْتَرَعَ منه لبيتٍ المالٍ» فعلي هذاكء أيُهما غَيِّرَ قوله لم يقبّل منه. 
وعلى الأوَّلٍ ‏ وهو المذهبٌ ‏ إِنْ عاد المُقِرَّ قَادَّعَاه لنفسيه » أو لثالث» قبل منه. 


الكت الأنّه لا يُْبَل قولٌ الغير على غيره في ثبوتٍ حى له يكره. 

قوله > لوأف يده 

وقدّمهُ أيضاً غيرٌه؛ جعلاً لإقراره كالعدم في البطلان. 

قوله: (وقيل: يُتترّعْ منه لبيتٍ المال). 

لأنّه مال ضائمٌ ؛ لخروجه من مِلْكِ المّقِرٌه وعدم دخوله في مِلْكِ المقَرٌ له. 

وذكر ابن عبدٍ القوي: على هذا يعطاهُ من قامث له بَيْتَه2'1 , أو وَصَفَّهُه كسائر الأموالٍ 
الضائعة. 

قوله: (فعلى هذاء أيُّهما غيّر قولّه. لم يُقْبّل منه). 

لأنّه تعلّقّ الح ببيتِ المالٍ» فصارٌ كزائد. 

قوله: (وعلى الأوّل ‏ وهو المذهبٌ : إِنّْ عاد المُقِرٌ فادّعاه لنفيهء أو لثالث. قُبِلَ 
منه). 

وقطعَ به الشيحٌ موقن الدّينِ في مسائل اللقيط”") ؛ لما تقدِّ من جعل إقراره'” كالعدم» 
يُقَرٌ بيده ". ومن اذّعى عيناً في يدهء أو أقرٌ بهاء قبل منه. 

وذكر في «الرعاية»: أنه يقل منهء في الأشهرء كما لو قال: غلطتٌ. 

وعدم القبولٍ مطلقاً حنّى مع الغلط عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين في الأقضية 
والدعاوّى”*؟؛ لاعترافه أنّها لغيره. فلا يُسمَمٌ منه الرجوعٌ عن إقراره. وصورةٌ الغلط تشبة 
صورةً الجهل»؛ وهي”*؟: من أنكرٌ المالَ المُقَرٌ به لّهء فيصدّقٌ به" المُقِرٌء ثم بان أنه للمُقرٌ 
)١(‏ بعدها في (م): ١به».‏ 
زفق «المغني» 74 
(5-) في (م): «كالعبد يقر سيده». 
(:) «المغني» 71١7/14‏ . 


(0) بعدها في (م): «أن». 
(3) ليست في (م) . 


كرف 


م لاا إلى دعواه. ولو كان عودٌه إلى دعوَاه قبل ذلك المحرر 


فوجهان. ولو كان المُقَرٌ به”'' عبداء أو نفس المُقِرٌ بأنْ أقرّ برفها للغير””"» فهو كغيره 
من الأموالي”' على الأول. وعلى الثاني يحكم بحرّيتهما". 


لهء فهل يسقظ حقٌ الممّرٌ له بإنكاره جهلاً» أم لا يسقظء ويغرمُّه المقِرّء كما في «الرعاية؛ 
اندلا تمق ويَعْرَمُه المُقِرٌ وفيه احتمال. 

قوله: (ولم يُقْبَلْ بعدّها عودٌ المُقَرٌ له أوَّلاً إلى دعواه). لتعلّق حنٌّ غيره بذلك» ولا 
يملك إسقاطه. 

قوله: (ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك» فوجهان): 

أحذهما : يُقْبَلُ؛ لدعواءُ شيئاً لا منازعَ له فيه. والثاني : لا يُقْبَلُ؛ لأنّه لم يثبتِ استحقاقه 
بتكذيبه » وليس هو بصاحب يدٍء فيقبَّل منه. 

قال الشيخ تقئٌ الدين: كذلك يجيء الوجهان في كلّ ما لم يتعلّق به حقٌ غيره» إذا أنكرٌ 
استحقاقّه والنسبٌ فيه حقٌ الولدِء وستأتي الزوجيّة: فيها قولان. 

قوله: (ولو كان المُقَرٌ به”*» عبداء أو نفس المُقِرٌ بأنْ أكَرٌ برقّها للغيرء فهو كغيره من 
الأموالٍ على الأول). 

يعني : : على قولنا: د يُقَرٌ بيله ؛ ؟ لأنّه مالّء فأشبّهَ غيرّه من الأموالٍ» ولا حريّة مع ثبوتٍ 
الِيدِ عليه. 

قوله: (وعلى الثاني يحكمٌ بحرييهما). 

يعني: على قولنا: يُنْتَرّعٌ لبيتٍ المال؛ لأنّه لا يدّ لأحدٍ عليه» والأصلٌ في بني آدمّ 
الحرّيّةُ فعُمِلَ بهاء ولا ناقلَ عنه. وقد ذكرٌ الشيخٌ موفق الدين في اللقيط”" إذا أقرّ بالرّقٌ 
)١‏ ليست في (م). 
(؟) في (م): «الغير». 
(6) في (م): «الأقوال». 
(4) في (د) و(ع): «بحريتها». 


(4) في الأصل و(م): «له»» والمثبت موافق لما في «المحرر». 
(1) «المغني؟ 8/ 86" . وما بين حاصرتين منه. 


خرف 


النكت 


المحرر 


النكت 


2-0 


أقرتِ المرأهُ على نفبيها بالنكاح» فعنه: لا يقبّل» وعنه: يُقَبّل. وهو 


للد 
وإن 


الأصح. 


ابتداء لإنسانٍ» فصدََّهء فهو كما لو أقرٌ به جواباًء وإنْ كذَّبِهٌُء بَطلَ إقرارٌه فإنْ أقرٌ به بعدَ 
ذلكَ لرجل آخرّء جاز. 

وقال بعضُ أصحابنا : يتوجّهُ أنْ لا يُسْمَعَْ إقرارٌه الثاني؛ لأنَّ إقرارّه الأوَّلَ يتضمَنُ 
الاعتراف بنفي مالكِ له سوى المَقَرٌ له فإذا بطل إقراره برد المُمَرٌ له» بق الاعتراف بنفي 
مالكِ له غيره» فلم يُقْبّلَ إقراره بما نفاة» كما لو أقرٌ رَ بالحريّة» ثم أقرٌ بعد ذلكَ بالرق. 

ولنا : أنّهِ إقرارٌ لم يَقْبَلْهِ المُقَرٌ له فلم يَمْنَع إقراره ثانياً» كما لو أقرٌ [له] بثوب» ثم أقرٌ به 
لآحَرَ بعدَ رد الأرّلء وفارقٌ الإقرارٌ بِالحُرَيةَه فإنَّ إقراره بها يَبْظلُ ولو لم يرد انتهى كلامه. 

قوله: (وإن أقرّتٍ المرأةٌ على نفيها بالتكاح» فعنه: لا يقبل). 

لأنّ النكاخ : يفتقرُ إلى شرائط لا يُعلّمُ حصولّها بالإقرار» ولأنّها تدّعي حمّاً لهاء وهي 
000 

قوله: (وعنه: يقبل» وهو الأصح). 

وهو قولٌ أبي حنيفةً والشافعيئ؛ لأنّه حنٌ عليهاء فَقّبِلَء كما لو أقرَّتْ بمالٍ. وقد قال 
الأصحابٌ رحمهم الله تعالى : إذا ادّعى اثنانٍ عبداً» فأقرٌ أنه لأحيهماء فهو للمُمَّرٌ له 
ومرادّهم : وليس هو في يدٍ أحدٍء كما لو صرّحوا به. 

وقال أبو حنيفة: لا يُلْتَفْتُ إلى إقراره» وهو بينهما. واحتججوا بأنَّ من صحٌ إقراره 
للمُدّعي إذا كان منفرداًء صم إذا كان لأحدٍ المتداعيين» كالذي في يده مال وأقرٌ به لغيره. 
وهذا التعليلٌ جار في مسألتناء ولا خفاء أنَّ المراد غيرٌ المجبَرَةء أما المُجِبرة؛ فلا يقبل 
إقرارها. ١‏ 

قال الشيخ تق الدين: المجبرةٌ لا معنّى لقبولٍ قولها. 

وقال أيضاً: وكلامُ القاضي والجدٌء وَإِنْ تضمَّنَ أنَّ إقرارٌ المجبرة بالنكاح كإقرارٍ 


)١(‏ في (د) و(م): «وإذا». 


>35 


إن ادَعَى زوجيّتها واحدٌّء قُبلَ» وإِنٍ اذّعَاها اثنان» لم يُقبَلَ. نقلها المحرر 


غيرها؛ فهو في غايةٍ الضعف» قن المكة في النكاح بمنزلة السفيه”"؟ في المال إذا أقر'" 
بعقدٍ بيع ؛ لا يصح. وإِنْ صدَّقٌّ في إقراره؛ لأنّه إقرارٌ على الغير. 

قوله : (وعنه : إن ادّعى زوجِيّتَها واحدّء 55 وإن ادّعاها اثنان» لم يقبّل. نقلها الميمونيٌ). 

قطعٌ في «المغني» ”" أنه لا يقبلٌ منها إذا اّعاها اثنان. 

وذكرٌ الشيحُ : تقَيُ الدين أنَّ القاضي نَصَرٌّ ذلك؛ لأنّها منَّهمَةٌ في إقرارها في أنّها مالت 
لأحدهما لجماله وماله. ولهذا مَعْناها أنْ تَلَِ عقدّ النكاح» فصارّ كإقرار العبدٍ بقتلٍ الخطأ 
لا يقبل؛ ولو أقرٌ رّ بقتل العمدٍء قبل ؛ لأنّه غيرٌ منَّهمِ في ذلك؛ بخلاني ما إذا كان المُذَّعي 
وإشيدا ؛ لأئة لآ تهمة تلحق: لإمكانيها عقدَ النكاح عليه؛ ولأنّها : تعترفكا بآن نشكا ملك 
عليهاء فصارٌ إقراراً بحن غيرهاء ولو أرادث ابتداءً تزويج أحدهما قبل انفصالِهًا من دعوى 
الآخرّء لم يكن لها”'". 

وهذا بخلافٍ دعواهُما عيئاً في يد ثالثِ» فأقدَ لأحدهماء فإنّه 0 لأنها لا تثبِتٌ 
بإقراره» إِنّما يُجْعَلَ المُقَرٌ له كصاحب اليد فيحلف, والنكاح لا يست يُستَحَقٌ باليمين» ٠‏ فلم ينفع 
الإقراز به هنا. 


قال القاضي: وهذا بخلافي من ادعى عليه اثنان عقدّ بيع» فإ إقراره لأحيهما لا ثهِمَة 
فيه» فإنَّ الغرض المالُ» وهذا يحصلٌ منها. 

قال الشيخ تقيٌ الدين: كلامُما سواء في العرفب والشرع. فإنّه إذا اذّعاها اثنان. تَقْيرُ 
أنْ تعزوّجَ بأحديهما أيضاً إذا حَلّمَتْ للآحَرِء كما في البيعين؛ وإِنْ كانَ المانعٌ الدينَء فلا 


)١(‏ في الأصل : «السفيهة». 
(0) فى الأصل: «أقرت». 
ل 

(4) في (م): «لهما». 


5:١ 


التكت 


النكت 
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فرقٌ بِينَ أنْ تحلِفٌ للآخَرِء أو تنكرّهُ وهو زوججهاء وفي الباطن لا يمكثها إنكارًه ولا 
الحلفٌ, وفي الظاهرٍ يمكنُ كلاهّماء وإِنْ لم يوجب عليها يميناًء فهي يكفي مجرّدُ إنكارهاء 
فالحاصل: أنَّ مجرّدٌ الدعوى لا تمنعُها من شيء. انتهى كلامه. 

قال القاضي في «التعليق»: إذا ادّعى نفسانٍ زوجيّة امرأق» فأقرّتْ لأحدهماء فهل يُقبَلٌ 
إقرارها أم لال نعل التيموقي عن الإماء جمد إذا اذّعيا امرأةً» وأقرّثُ لواحدٍ منهماء 
وجاء”"' بشاهدين» ولم يجئ ولىّء قُرّق بينهماء فإنْ أنْكَرئْهُماء وقامث لكل واحدٍ منهما بين 
أنْها امرأثه» فهو على ما يقول الوليٌ؛ لأنَّ كل واحلٍ منهما يكذِّب”" بِيّنةَ صاحبه؛ فإنْ لم 
يكن ولىّ» فسخت التكاح. 

قال: وظاهرٌ هذا أنه لا يُقْبَلُ إقرارها. 

وإذا أقرٌ الوليُ لأحدهماء قُبِلَ إقرارٌه. وحُكِمَ بها لمن أقرٌ له الوليُ. 

وحكم البيّنتينٍ إذا تعارضّنًا في النُكاح أنْ تسقطاء ويكونا كمَّنْ لا بيّنَةَ لهماء فيجري 
الإقرارٌ مع البيَّةِ مجراةٌ مع عديهاء وإنّما قُِلَ إقرادٌ الولي؛ لأنّهِ يملكُ العقدّ عليها؛ لأن 
المسألةً محمولةٌ على أنَّ الولىّ يملك الإجبارٌ على النكاح» ومن ملك العقدّ مَلَكَ الإقرارٌ 
به. 

فأمّا المرأةٌ فلم يُقْبّل إقرارها في هذا الموضع؛ لما نذكرّه. فإِنْ كان المُذّعي واحداً» 
فأقرّت له. فهل يُقْبَلُ إقرارُها أم لا؟ يتخرّجُ على روايتر ن» نض علليهما في الرّقُ إذا ادٌعى 
رجلٌ رف امرأقٍ فأقرثْ له. قال: وحكم العِنْقٍ والتُكاح سواءً. لأنَّ المزيلَ لهما مبنيٌ على 
التغليبٍ والسراية» وهو العِبَقُ والطلاق. ْ 

قال الشيحٌ تقيُ الدين: قوله”": إذا اذَّعَيا نكاحَ امرأق» وأقرّتْ لواحدٍ منهماء وجاء 
بشاهدين» 00 ا : أنه يَُرَقُ بيتهما مع قيام البيّنةٍ بالتكاح» 


لق في (م): «وجاءا». 
(0) في (م): «مكذزب». 
(©) أي: قول الإمام أحمد رحمه الله الذي سلف قريباً. 
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وهذا يُبيّنُ أنّه لم يكن لردٌ الإقرار ؛ لأنَّ اليد قد شهدت بما أقرّتُ به؛ لأنَّ قولّه: وجاء. فيه 
فيه عفرة لا من .هذا ظاهثء: لأثّهقال: وآقت لواحن متهماء وجاء”"© بشاعدينء فرق 
بيتّهما. فهذه ضمائرٌ الوحدة» وهذا يبيّنُ لكَ أنَّ الرّ5ا"2 لم يكن لكونه ادعَاها اثنان» فأقرث 
لأحدهماء وإنَّما النكاحٌ عندّه ثابتٌ» فأبطله؛ لعدم الولئ» ألا تَراهُ يقول: قُرّقَ بينهما. وهذا 
إنّما ُقَانُ في التكاح المنعقدء لا فيما لم يثبث» وليس في الروابة أنّها اجعمعّث بمن أقرّْ 
له فَعْلِمَ أنَّ رده ث3 وما شرك 


وحينئظٍ فيَحتَمِلٌ أنْ يكونّ الإبطال؛ لأنَّ البِّنةَ َهِدَتْ على عقدٍ مجرّدِء لم يتضمّن 
مباشرةً الوليّ» وهذه الشهادةٌ لا تصحٌء 5000 أخذاً من مفهوم كلامه: أو 
شَهِدَتْ على عقدٍ بغيرٍ وليٌ. فتكونُ قد صرّحت البيّنةٌ بعدم الوليئّ» فلا ريب أنه باطل عندّه. 


ويحتملٌ أنَّ الدّعوى بالنكاح على امرأةٍ لا تصحٌ» وَإنّما تصحّ على وليّها معها؛ أن 
المرأةً وحدّها لا يصحٌ منها بذلٌ النكاح» ولا الإقرارٌ به» كما دلَّ عليه كلامُه. كما لو ادَّعَى 
عليها الرّقّ في إحدى الروايتين» بنا على أنَّ المرأءً لا تعقِدٌ النكا» وإلجا تعقدة ونيا 
اللأغرى جلها كلامرك سان لحن قزري او انعد على از ارسي بجي 
وإذا لم يصحٌء والشهادةٌ القائمةٌ شهادةٌ على غير خصه'” + ففيه حكم على ولي 00 
المجلس يمكنٌ حضورًه؛ فلا يصحٌ؛ أو لأنَّ الشهادةً لم تكنْ عليه فإنّها لا تصحٌ 
بحضوره فَيُفَرّقُ بينهما حتى يَنْْتَ النكاحٌ أوَّلا”*2؛ لأجل ثبوتٍ فساده. ألا 0 
الصورة الثانية: فَسَحْت النكاح. وقال في الأولى: فرق نوما تعائمتا | ري ب لا 
إيطال نكاح. 
)١غ(‏ في (م): «وجاءا». 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [في«نكت» ابن شيخ السلامية: أن المؤثر]. 
() جاء في هامش الأصل ما نصه:[ في« نكت» ابن شيخ السلامية : وإذا لم يصح بالشهادة القائمة كشهادة 
على غير خصم]. 
(:) في (م): «أوك. 
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الكت 


الكت 


ويُحتمل أنَّ المرأءً كانث مُجبرَةٌ» وإذا كانث مجبرَةٌء لم يصمّ إقرارهاء ولا الدّعرى 
عليهاء كما قاله القاضي في إقرار الولئّ عليهاء وهذا الاحتمالٌ أظهرٌ فى القياسء فلا 
تكليت”" في تخريجه على القواعدٍ المذهيئة. ش 

وقوله"": إذا أنكرئهُماء وأقامَ كل واحدٍ بيد فهو على ما يقولٌ الولي» ٠‏ فإن لم يكنْ 
ولي فْسَحْتٍ التكاح. . يقتضي : : أنَّ العبرةً بإقرارٍ الولئ» ما لأنّه مجبرٌء كما تأوَّلَهُ القاضي» 
أو لأندُ ماذون له فالعبرةٌ بتصديقه وتكذيبه؛ لأنّه هو المباشرٌ للعقدٍ الذي يصح منه ذلك 
دونّهاء كما أنَّ العبرة به إذا اأعى على سفيو بعقدٍ بيع: فإذا قامتٍ البيّنتانٍ إمّا أنْ يقالَ: 
سَقطنًا للتهاتر””"» كما قالهُ القاضيء أو يقال: : ثبت العقدان فالمرجمٌ إلى الوليّ في تعبينٍ 
أيْهِمَا هو الصحيح؛ لكونه بإذنِه» أو لكونه المقدّمَء كما قلنّه فيما إذا ثبت بيعانٍء فالمرجمٌ 
إلى البائع في تعيين المقدم» ويحلفٌ للآخَر. 

وقوله: فإن لم يكن ولىٌّ» مَسَخت النكاح. يؤيّدُ هذا الاحتمال» لأنّه لو لم يثبث عقدٌّء 
ايت الاح بل قت مبداد ل عاد عع ييا ؛ أو لم يكن فيهما صحيحٌ؛ لعدم 
إذن الوليّ» فينفسحٌ النكاحان» وإذا نزلت المسألةٌ على الوليٌ المجبر كما فْسُرُوا به 
قوله كله : «الأيْمُ اي أحنٌ بتفيها من ولثهاء 60 - ظهرَ ما ذكرته جيّداً. 

وبكل حال قد تببّنَ أنْ ليس في كلام الإمام أحمدّ ما يقتضي أنه أبطلَ الإقرارٌ لادٌعاء 
نفسينٍ لهاء ولا تأثير للمُدّعيبن» بل عنده أن إقرارٌ المرأة لم يصعٌ» إمّا مطلقاً» وإمًا إذا 
كانت مُجبرةً ‏ وهذا هو الحنٌ ‏ فإنّه لا أثرٌ لهذا من جهةٍ الفقه. انتهى كلامه. 

وقول القاضي في سقوط البيّتين» هو معنّى كلام غيرٍ واحد. 

قال في «المغني» ©): : وإذا أقاما بِيّنتِينِء تعارضّتاء وَسَقَطَتاء وحِيلَ بينهما وبيئّها. 
والذي قال ز في «الرعاية»: تعارضَئَاء وسَّقَطتاء ولا نكاحَ. وقال غيرٌ واحلٍ: وإنْ جُهِل 


)١(‏ في (م): «تكلف». 

(؟) أي: قول الإمام أحمد أيضاً. 

(9) تهاترت البينات: تساقطت وبطلت. «المصباح المنير» (هتر). 

0( أخرجه مسلم )147١(‏ (17)؛ وأحمد (1444) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
اك لف فتارة 

(5) في (م): «قاله». 
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ل ا الع ا اليه امت لاه يك ره تراه اه اماق لود اق أ لال أ ابم للع ل ل للاخ ا 0 


سبق التاريخ» عَمِلَ بقولٍ الوليٌ. نص عليه. قال ابن حمدان: : المجبر» إن جَهِلَ» فسِحَاء 
فأمًا إن اختلت تاريجُهماء فهي للأسبت تاريخاً. 


فرع 

ظاهرٌ كلام القاضي هنا: أنّه لا يَرْجِحٌ أحدُهما بكونٍ المرأةٍ في يده وبيته»ء وهو ظاهر 
كلام غيره أيضاً وقطعّ به في «المغني» 237 ؛ لعدم ثبوتٍ اليد على خرّة. 

وقال القاضي في موضتع آخرٌ: إذا اذَّعيًا نكاخ امرأةء وأقاما البيّنَةَ» وليسثُ في يد واحدٍ 
منهما» فإنيننا يتعارضان» وبسقطاة. ذكره محل وفاقي. 

قال الشيحٌُ تقيُ الدين : ومقتضّى هذا: أنّها لو كانت فى يدٍ أحدهماء كانت منْ مسائل 
الداخل والخارج. 

فرع 

فلو أقرٌ الرجل بالنكاح» فهل يُقْبَلُ إقرارٌه؟ يُخرَّحُ على الروايتين في كَبول'" المرأة» 
والأولى في العبارة أنْ يُقال: إذا اذّعى النكاخ» 039 فهل تُقْبَلُ دعواه؛ لأنَّ الحقٌّ 
لهء والحقٌ فيه عليه تع بخلافها؟ 

قال الشيخ تف اللين عقب روار ب عدم قبولٍ إقرارها : ييل تن هذا يبا اله لا بسع 
إقراز الرجل بالتكاج» فإنّها إذا أقرَّتِ ابتدائً» فلا بلّ من تصديقه» فلا يصح. . وَإِنْ أقرّ هو 
ابتذائ» فتصديقها إقرارّها» فلا يصح. ٠.‏ انتهى كلامه. 

قال في «الكافي» *؟: من اذّعى نكاح صغيرة في يده رق توما وفَسَحَهُ الحاكم, 
إلا أنْ يكونّ له بِيْنة؛ لأنَّ التكاح لا يثبثُ إِلّا بعقدٍ وشهادة. 

ومقتضى هذا : أنّها لو صدّقته فيه لم يُقبل. لكن قال : وإِنّْ صدّقته إذا بلّتْء م ِ قبل. ولم 
يزدْ على ذلك. 
)١(‏ 16/؟0”. 
(؟) بعدها في (م): «قول». 


(؟) في الأصل: «وصدقه». وجاء في هامشه: «صوابه: وصدقته». 
(:) ك/كثلا١ا.‏ 


ظظ2> 


التكت 


المحرر 


النكت 


وإن أقرّ وليّها عليهًا بالنكاحء قُبِلَ إِنْ كانت مُجْبَرَةَ أو مُقِرَةَ له بالإذن» وإِلّاء 
فلا. نص عليه. وقيل: لا يُقبلٌ إقرارٌه إِلّا على المُجبرةٍ. 
وإذا أقرّ الرجل أو المرأةٌ بزوجيّةِ الآخرء فلم يُصدّقه الآخرٌ إلا بعد موتهء صم 


وقال في «الرعاية»: قُبِلَ على الأظهر. وقد قال في آخر باب في «المستوعب»: ومن أقرٌ 
بأبء أو مولى”" أعتقّه؛ أو بزوجيّةء وصِدَّقَةُ المُقَدٌ له» ثبت إقرارٌه بذلك» سواءٌ كان المُقِه 

قوله: (وإِنْ أقرٌ وليّها عليه بالتكاح. قُبِلَ إنْ كانث مُجْبَرةٌ). 

عدم اعتبار قولها. 

قوله: (أو مُقِرّةٌ له بالإذن» وإلاء فلا. نصّ عليه”"). 

لما تقدّم من أنَّ منئْ مَلَكَ شيئاًء ملك الإقرارٌ به. وقال ابن عبد القوي: لأنّها كالمُقِبَةٍ 
بأصل العقدٍ. 

٠. -‏ م .- 0 2 م 
معنى قوله: (وقيل: لا يُقبّل إقراره إلا على المُجبّرةِ). 


لعل هذا في الموجودٍ في كلامهم. قال ابن عبدٍ القويٌ: لأنَّ المُروجَ يُحتاظ 
لاستباحيّهاء فلا تباخ مع لفظٍ مُحتَّمِلء ولذا لا ينعقدٌ بالكناية» وهذا فيه نظرء والأوَّلُ 
أولىة ولعل ل ا » فلا يكونٌ مخالفاً فيهاء وإنْ تناولها 


: إطلاقٌ كلامه. 


فأمًا إنْ لم تكن مجبّرة ولا مُقِرّة بالإذن» لم يُقبّلْ قولّه عليهاء كإقرارٍ أجنبيٌ على غيره 
بمال. 


قوله: «وإذا أقرٌ الرجل أو المرأةٌ بزوجيّة ِّةِ الآخر. فلم يصِدَّقهُ الآخرٌ إلّا بعد مويّهء 
صحٌ. وَوَرِنَهُ». 


)١(‏ بعدها في (م): «عليه». 
(1) بعدها في (م): «وقيل: لايقبل إقراره إلا على المجبرة». وسيأتي شرحها قريباً. 
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لكان كرة اق كزان عات نرجان 
ومن أقرّ بولدء أو أب» أو زوج» اران أعكقية قبل إقرارٌه» وَإن أاستظ يه 


ارثا معروفاً» هاف ف هد وى »ا فاع . واه دواع هافداه د وا .د وه .دا فدا وا .د .د وا هد .د مد مامد ندا مد هد مد مد مد مد 6د 6د 6ه 


هذا ينبني على صِحَةِ إقرار المرأةٍ بالنكاحء قاله الشيخ تقيُ الدين» وهو صحيح. وإلّما 
ذكرّها الأصحابٌ لخلافٍ أبي حنيفة فيها. 

قال القاضي: هذا قياسُ قولٍ أصحابناء وهو قولٌ أبي يوسفٌ ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أقرّتِ المرأةٌ وماتث» فصدّقهاء لم يرثهاء وإِنْ أقرٌ هو وماتّ» 
فصدّقتة؛ ورثته. 

ولنا: أنّه أحدٌ الزوجين» فورتٌ كالآخرء وكما لو وِجِدّ التصديقٌ في الحياة.. 

قال الشيحُ شمس"' في «شرحه»: وقد ذكرنا فيما إذا أقرٌ بنسب كبيرٍ عاقل بعد مونّه 
غل يُِنه؟ على وجهين» بناء على وت نيه فيُكَرجٌ هنا مثله: التهى كلامه "١‏ 

كذا قال ومأخدٌ الخلافٍ في الملك لا يجيءٌ في هذهء لكنْ فيما إذا أقرٌ بنسبٍ صغيرٍ 
ميّتِ قولٌ بعدم الإرثء معلّلاً بالنّهُمةِ في ذلك كذلك يُحَرّجُ هنا. 

قوله: «إِلّا أنْ يكونّ قد كَذَّيَهُ في حياته» فوجهان». 

والصَّحَةُ والإرتُء قطمٌ به أبو الخطّاب والشريفٌ في «رؤوس المسائل»؛ ونصبًا الخلافٍ مع 
أبي حنيفةً كما تقدّم. وذكرٌ ابنُ عبد القوي: أنَّ عكس هذا أقوى الوجهين و”" ذكر أيضاً الوجهين 
في نظيرهما في ثبوتٍ النسبء وهو غريبٌ» وقطعٌ غيرٌه بشبوتٍ النسب؛ احتياطاً له. 

وهذه المسألةٌ نظيرُ من أُقِرّ له بمال» فكذّبهء ثم صدَّقه"©» وفيها وجهانء وكذا يجيء 
هنا لو كذَّبهُ في الحياق» ثمّ صدّقه فيها. وقد تقدّم كلامٌ الشيخ تقيٌ الدين رحمه الله تعالى. 

قوله: «ومن أقرٌ بولدٍء أو أبء أو زوج» أو مولّى أعتقة؛ قُبِلَ إقرارٌه» وإن أسقّط به 
وارثا معروفا». 
)١(‏ في «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 191/١‏ » وتحرفت في الأصل و(م) إلى: «الشيخ شمال». 


(*) في الأصل «أقم صدقه»: وفي هامشه: «صوابه: ثم صدقه». 
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المحرر 


المحرر 


التكت 


إذا أمكنَ صدقٌه. ولم يدفع به نسباً لغيره» وصدّقه المُقَرٌ به إِلّا فى الولدٍ الصغير 
أو المجنونء فلا يُشترظ تصديقٌء كما سبق في باب ما يَلْحَقُ من النسب. وسبَّق فيه 
روايةٌ بأنَّ إقرارٌ المرأةٍ المزوّجَةٍ لا يُْبَلُ بالولد. 121111111 


كذا ذكر غيرهُ نضا وظاهراً؛ لأنّه إقرارٌ من مكلّفٍ» ؛ ليس فيه منازع ؛ فثبتَ» كما لو أقر 
بمالٍء ولأنَّ الظاهرٌ احتياظ الإنسانء فلا يُلْحَقُ به منْ ليس منه فيقبلٌ ذلك. 

قوله: (إذا أمكَنّ صدقه؛. 

لأنّه لا يُلَمَتُ إلى قولٍ من لا يمكنُ صِدْقُه. 

قوله: (ولم يَدفعْ به نسباً لغيره). 

لما فيه من قطع النسب الثابتٍ من غيره» وقد لعنّ رسول الله يك من انتسب إلى غير 
أبيه؛ أو تَولَّى غيرٌ مواليه”"». 

قوله: (وصدَّقَةُ المُمَرٌ به). 

لأنَّ له قولاً صحيحاً» فاعدُرَ تصديقّه في ذلك, كما لو أقرٌ له بمال» فإن صدّقة» ثبتَ» 
وإنْ كانَ بعدَ موتٍ المُقِرٌِ لوجود الإقرارٍ والتصديق. وذكر ابن عبدٍ القوي أنّهِ لو خُرّجَّ فيه 
قولٌ - كما سيأتي ‏ لم يكن بعيداً ؛ للتّهِمَةٍ فيه» ولا بدّ من عدم اشتراط المنازع فيه؛ لأنّه لا 
ترجيح يسقظ به حَقّ الآخَرِ. 

قوله: (إلّا في الولدٍ الصغيرٍ أو المجنون). 

فلا يُشْتَرط تصديقٌ» كما سبقّ في باب ما يلحقٌ من النّسِبٍ؛ لأنّه لا قولّ له» وإِنْ بلغ 
أو عقلء فأنكرّء لم يُقْبَل منه؛ للحكم بشبوتٍ نسبه؛ كما لو قامث به بِيْنةُ. وكما لو ادّعى مِلْكَ 
عبد صغيرٍ في يده وثبت مِلْكه بذلك» فلما كبر ل 

قوله: (وسبقٌ فيه روايةٌ بأنْ إقرارٌ المُرَوّجَةٍ لا يُْبَلُ بالولي). 

تقدَّمَ ذلك. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «سننه» (1705)من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال البوصيري 
في امصباح الرجاجة»؟/76 : هذا إسناد فيه مقال» ابن أبي الضيف اسمه محمد بن أبي الضيف ٠‏ لم 
أر من جرحه» ولا من وتّقهء وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. الى 
وأخرجه أحمد(١7971)‏ و(لالا٠ )٠١‏ بلفظ : «من ادعى إلى غير أبيه...». وينظر التلخيص الحبير؟ 771/7 . 
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وظاهٌ كلامه أنه لو استلحَقٌ كبيراً عاقلاً ميتاًء لم يثبث نسبّهء وهو أحدٌ الوجهين؛ لألّه 
مُكُلّتٌ لم يوجد منه تصديقٌ. والثاني: يثبثٌ . قطع به في «الكافي0''. وهو قولٌ القاضي 
وغيرة: وهو ظاهة مذعك الغافية + لآله غير مكل كالضغير: 

وذكر الشيحٌ تقئ الدين أنَّ الأرّل أصحٌ» وأنَّ في الإقرارٍ بالميّتِ الصغيرٍ نظرأء وذكر غيره 
احتمالاً فى ثبوتٍ نسبه دون ميراثه للتّهمة. وقال أبو حنيفةٍ: لا يثبتَان؛ لذلك قلنا: يَبطل بما إذا 
كان المُمَهُ به حيّا موسراً» والمُقِرٌ فقيراً. قال فى «المستوعب:: لا عبرةً بمنْ قال: لا يثبت نسبه. 

ومتى ثبت نسب المَقَرٌ به ورج المُقِرٌ عن الإقرارٍء لم يبل رجوعه» وإنْ صدّقه امقر 
له في الرجوع . فكذلك في أصمٌ الوجهين» كالثابتِ بالفراش. والثانى : لا يثبتٌ كالمال. 

قال الشيحٌ تقئُ الدين”": إِنْ جعِلَ النسبٌُ فيه حنَّ اللو فهو كالحُريّة» وإِنْ جَعِلَ حنّ 
آدمئيّ فهو كالمال» والأشبة: أنه حَ لآدمئ كالولاء. 

ثم إذا قُبِلَ التراجع عنهء فحقٌ الأقارب الثابتٌ من المحرّميَّةٍ ونحوهاء هل 
يزول؟ وكذلك إذا تراجَعًا(”“عن التصادق على النكاح» فالمصاهرةٌ الثابتةٌ هل تزول» أو تكون 
كالإقرارٍ بالرقٌ بعدَ التصرّفي؟ انتهى كلامه. 

قال الشيحُ تقيُ الدين”؛ انا اع لجا تبرييت يثبت؛ لعدم تصديتي المَُرٌ به” 0 
قال: لاأبت لي أو: أنا فلانُ بن فلان. وانتسبٌ إلى غير معروفي» أوقال: : لا أب 0 
(1) 5/”ة؟. 
(؟) في «الاختيارات» ص 571-57١0‏ . 


(7) كذا في الأصلء و «الاختيارات». وجاء في هامش الأصل ما نصه: «في الأصل: إذا رجع ». 
(:) في «الاختيارات» ص 55١‏ . 


(5) في هامش الأصل ما نصه: «كذا في كلام الشيخ تقي الدين». 


ايا 


النتكت 


المحرر ويكفي في تصديق الولدٍ بالوالدِء وفي عكسهء سكوته إذا أقرّ به» نص عليهء وللشاهدٍ 


أن يشهدٌ بنسبهما بناءً على ذلك. وقيل: لا يكفي حنَّى يتكرّرٌ ذلك. 
أو: لا نسب لي. ثم اأعى بعد هذا نسباً آخرّء أو اذَّعى أنَّ له أبأء فقد ذكروا فيما يلحنُ من 
النّسب: أنَّ الأب إذا اعترف بالابن بعدّ نفيه» قُبِلَ منهء فكذلك غيرٌه؛ لأنَّ هذا النفي أو 
الإقرارٌ بمجهولٍ”' أو لمُنْكِره لم يشبتُ به نسبٌء فيكونٌ إقرارهٌ بعد ذلك مقبولاً”"'؛ كما قلنا 
فيما إذا أقرٌ بمالٍ لمُكَذبِ”": إذا لم نجعله لبيتٍ المالء فإنَّه إذا ادّعى المُقِرُ بعد هذا أنه 
تلكو ني جتسويولق كان الشف درق شه نر عرو نا حك أن الاترا؟ لتكت 
وجوده كعدمه. 

وهناك على الوجه الآخر: نجعله بمنزلةٍ المالٍ الضائع» أو المجهولٍ الحالٍ؛ فيحكم 
بالحريّة» وبالمال لبيت المال. وهنا يكونُ بمنزلةٍ المجهولٍ النسب» فيقبل”* منه الإقرارٌ به ثانياً. 

وسِرٌ المسألةٍ أن الرجوعً عن الدّعوى مقبولٌ» والرجوعٌ عن الإقرار غيرٌ مقبولٍ» 
والإقرارٌ الذي لم وان حقٌ لله ولا لآدمئّ» هو من باب الدعاوى» فيصحٌ الرجوعٌ عنه. 
انتهى كلامه. 

وقد تقدّمتٍ الإشارةٌ إلى المسألةٍ في غير موضع. 


قوله: (ويكفي في تصديق الولدٍ بالوالدٍ. وفي عكسهء سكوته, إذا أقرٌّ به؛ نضّ عليه. 
وللشاهدٍ أنْ يشهدٌ بنسبهما بناءً على ذلك). 

هذا هو المشهورٌ؛ لأنَّ النسبّ يُحنَاظ له فاكتفي بالسكوتء كما لو بُشّْرَ بول فسكت» 
بخلافي سائر الأشياء. 


قوله: (وقيل: لا يكفي حنَّى يتكرّرٌ ذلك). 


)١(‏ في (م): «لمجهول». 

(؟) في الأصل و(م): «مجهولاً». والتصويب من «الاختيارات»؛ص 57١‏ . 

(©) في (م): «المكذب». 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: «في «نكت» ابن شيخ السلامية في كلام الشيخ تقي الدين هذا : فيقبل به 
الإقرار». اه. 
وكذا جاءت العبارة في «الاختيارات». 
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ومن أقرّ بطفل له أمٌّء فجاءث بعد موت المُقِرٌ تَدَّع زوجِيّتَهُ لم يثبث''2 بذلك. المحرر 


لأنّ السكوت مُحْتَملٌ» فاعبُرَ التكرارٌ؛ لزوالٍ الاحتمال. 

قوله: (ومن أقرٌ بطفل له أمّ, فجاءث بعد موت المُقِرٌ تدّعي زوجِيّتَة» لم ينبث بذلك). 

كذا ذكره الأصحابٌء وهو قولٌ الشافعئّ. وقال أبو حنيفة: إن كانت حُرَّةٌ معروفة 
الأصل » فهي زوجةٌ استحساناً. 

وقال القاضي: فإن قيل: أليسٌ قد قال أبو بكر في النكاح من «المقنع»» وأومأ إليه الإمام 
أحمدٌ» في رجل باعَ أمةٌ له من رجل» فولّدث عند المشتري ولداً » فادَّعاهُ البائعٌ أنه ولده؛ 
وصدّقه المشتري: أنّها تصيرٌ أمّ ولد للبائع؟ فَحُمِلَ إقرارٌه بالولدٍ على أنه كانَ في مِلْكْه ولم 
يحوله على وطءٍ شبهة؛ لذلك يجبٌ أنْ يُحمّل إقراره بالولدٍ على أنه كان في زوجيّة؟ 

قيل له: كلام أبي بكر محمولٌ في تلك المسألةٍ على أنَّ البائعَ ادعى أنه وَلَدُه وأنّها 

وسلّم القاضي أنَّ إقرارّه بالولدٍ لا يكونُ إقراراً بنسبٍ أخيه. 

قال" الشيخ تقئُ الدين: ومرادٌ القاضي ‏ والله أعلم ‏ غيرٌ التوأم. 

وظاهرٌ كلام أبي بكر خلاف ما قَالَ الشيحُ تقىُ الدين في مسألة أبي بكر. 

وقد تقدَّم في هذه المسألة وجهان في الاستيلاد ‏ مع أنَّ الوجهين ذكرّهما في 
«الكافي»”" على قولنا: إِنَّ الاستيلاد لا يثبثٌ إِلّا إذا عَلِفَّتْ به في مِلكه. فأما إذا قلنا: إِنّه إذا 
استولدها بنكاح أو وطءٍ شبهء ثُمَّ مَلَكّهاء صارث أمَّ وللٍ. فهذا الأشبه فيه. 

قال: ونظية هذا اللقطةٌء فلذلك يجب أنْ يكونَ في هذه المسألةِ» مع أن الأشبة بكلام 
الإمام أحمد ثبوتٌ الاستيلادٍ هناك والزوجيّة هنا؛ حملاً على الصّحة. انتهى كلامه. 

والوجهٌ بصيرورتها أمّ ولِء وهو منصوص الشافعيٌ؛ لأنّه الظاهرٌ» لإقراره'*' بوليها 
وهي في مِلكهء بخلافي مسألتنا. 
(؟) في الأصل و(م): «قاله». 


5 5/6ة؟؟. 
(5) في (م): «بإقراره». 


؟ه١‎ 


النتكت 


المحرر 


النتكت 


ولا يصحٌ إقرارٌ من له نسب معروفٌ بغير هؤلاءٍ الأربعةء م جد وابن ابن» 


٠. 
ص‎ 


وأخء وعم وغيرهم» إلا ورنّة أقرُوا بمن لو أقرٌ به مورثهم» تنك نسية:. 


وَوجةُ الأول أن ذلك لعو قنة لنظه )"ول ؤ متتيويه : والحنت تحاط له لخن بتتنية: 
أو نكاح فاسدٍء فلا يلزمه مالم يتضمَّنه لفظه» وكما لو كانت غيرٌ معروفةٍ بالحرّية عند أبي حنيفة. 

قوله: (ولا يصحٌ إقرارٌ من" له نسبٌ'' معروفٌ بغير هؤلاءِ الأربعةٍ» من جدٌء وابنٍ 
ابنِء وأخء وعم وغيرهم). 

لأنَّ إقرار الإنسانٍ على غيره غير مقبولٍ» وفيه عارٌ وضررٌ. وقال بعضهم: من له نسبٌ 
معروفٌ لا يصحٌ إقرارٌه» ولعل مرادّه: من ليس لهء فسقطتٌ لفظةٌ: ليس. 

قرله: (إلا ورئةٌ أقرُوا بمنْ لو أقرٌ به موروتهم. ثبت نسبه). 

وهذا قولٌ الشافعيّ وأبي يوسفت. وحكاه عن أبي حنيفة. 

قال في «المغني»”"©2: والمشهورٌ عن أبي حنيفة لا يثبثُ إلا بإقرارٍ رجلين» أو رجل 
وامرأتين» وقال مالكٌ: لا يثبثٌ [إلَّا] بإقرارٍ اثنين. ْ 

وهذا الذي حكاة عن مالكِ حكاء الأصحابٌ عن أبي حنيفة» كالشهادة. 


ادكه 5 ا لخ 6م 0 اى كماع 

ولنا: قصّة سعدٍ بن أبي وقاص وعبدٍ بن زَمْعَةّه وهي مشهورةٌ متّمَقّ عليها”''» وقد أثبتَ 
فيها النبئ يل بقولٍ عبي”*' وحدّهء فلانَ الوارتٌ يقومُ مقامَ الموروث في حقوقهء ولو أنّه 
واحدّء كذا النسبٌُ؛ أنه متها ولأنه حقٌ يقبت بإقرارء فلم يُعتّبر فيه العددء كالدينٍ» 
بخلافي الشهادةٍء ولهذا لا نعتبرٌ لفظها ولا العدالة. 

ويعرف من قوله: «ورثة»: إقرارٌ غير الوارث لا يُقبَّل؛ لعدم قَبولِه في المالٍء فكذا 
النسبٌ. ومقتضى كلامه: أنه لو أقرّ الوارثٌ بمنْ نفاهُ الموروثٌ» ثبت نسيّهء والظاهرٌ أله لم 
(1-1) في الأصل و(م): ١لا‏ نسب له6؛ والمثبت موافق لما في (المحرر». 
(5) 7107517717 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


قرف «صحيح»البخاري 2)515١(‏ و اصحيح؟ مسلم )١551/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند 
أحمد (51:857). 


(54) بعدها في (م): «بن زمعة». 


50 


فإِنْ كان المُقِرٌ بعضٌ الورثة» لم يثبتٍ النسبٌ» لو ا اد 


يُرِدهُ؛ لأنّه قد حكى في موضع آخرٌ أنَّ نصّ الإمام أحمد: لا يثبتُء خلافاً للقاضي. وقطعٌ 
الشيحٌ موفقٌ الدين”'' وغيرٌه بالمنصوص؛ لما فيه من الضَّرِرٍ على الموروثٍ والعارٍ عليه. 

قوله: (فإن كان المُّقِرٌ بعضّ الورثة» لم ينبت النسبٌ). 

ذكره غيرٌ واحدٍ بالإجماعء إذا لم يكن المُقِرٌ اثنين؛ لأنَّ النسبّ لا يتبعضٌء ”'ولا 
يمكن إثبانّه في حق المقرٌ دون" المنكر. 

قال في «الرعاية»: فإنْ أقرّ بعضهم. ولم يشهذْ منهم أو مِنْ غيرهم عدلان أنه ولذى أو 
وُلِدَ على فراشِهء أو أنّهِ أقرٌ به» لم يثبث نسبّه على المذهب. فهذا روايةٌ في ثبوتٍ النسب 
بقولٍ البعضء ولعل مرادّه: إذا كان البعضٌ ابنين؛ لأنّه هو المعروف في كلام القاضي 
وغيره. قال ابه أبو الحسين : إذا أقرّ اثنان من الورئة على أبيهما بدين أو نسبء فهل يثبتٌ 
ذلك في حقٌ الباقين بغير لفظ الشهادة؟ على روايتين: 

إحداهُما : يعتبرٌ لفظ الشهادة؛ لأنه إثْباتُ حنٌّ على الغير أشبّه ما”" إذا شهدّ اثنان على 
نسب الغير»ء أو بدين على الغير. 

والثائية > لآ يعفر + لأثه يكنبه الشتهادة4 لأنّه إثباثحى على القيرء ويشية الإقراز من 
حيثٌ تثبثٌ المشاركةٌ له فيما في يده من المالٍ المقصودء فأعطيناهُ حكمّ الأصلين» فاشترطنا 
العددّ؛ اعتباراً بالشهادة» ولم نشترظ لفظ الشهادة اعتباراً بالإقرار. 

قال القاضي في «التعليق»: ويتخرّح على هذا الاختلافٍ: هل يُشتّرط فيهما العدالة؟ 
على روايتين» وقال أبو حنيفة : يثبتٌ إذا كانا عَدلين. 
فق «الكاني» 1_9 
(1-7) في الأصل: «لم يثبت إثباته في حق؛. والمثبت جاء على هامش الأصل وفوقه كلمة: «لعله». وينظر 


«المغني)// 715 . 
(9) ليست في الأصل. 


إرنفا 


النكثت 


المحرر لكن يُعطَى للمُمرٌ له ما فَضَلَ في يده عن حقّهء أو كلّه إن كان يُسقَظُهء كما ذُكر في 
الفرائض. 
ولو مات المنْكرٌ والمقر وازثه تنت تشب العف نه به منهما. وقيل : لا يث يشبتٌ» لكن 
يعطيه الفاضل فى يده عن إرثه ‏ 0008 0[ 1 1 1 1 1 1[ ذ11111 اا 


فرع 
التكت اكاك حي اخ ون المزرر بلي ور كر ارداق الي تابي انور ني ار 

مات المُقَرٌ ولا وارتٌ له غيرٌ المَقَّرٌ به يرثه؟ الذي قَظَعٌّ , به بعضهم أنّه لا يش يثبتٌ. وذكر غيرٌ 
واحدٍ وجهين : 

احذهماة» فيت؟ لأن الست يعتاط له والمعنى الذي لأجله لم يثئبتٍ النسبٌ من 
الموروث يختصٌ بهء ولا يتعدّاه. 

والثاني : لايثبت؟ لأنَّ النسبٌ لا يتبكض. 

قوله: (لكن يُعطى”" للمُقَرٌ له ما مَضَلَ في يده عن حّه. أو كلّه إنْ كان يُسقِظه؛ كما 
ذكر في الفرائض). 

تقدّم ذلك. 

قوله: «ولو مات المُنْكِرٌء والمُقِرٌ وارثّه. ثبت نسبُ المُقَرٌ به منهما». 

وقدّمُ أيضاً في «المغني»”'؛ لأنّه صارٌ جميعَ الورثة» كما لو أقرّ به ابتداة. 

وقطع به في «المستوعب» وقال: : ذكرة القاضي ة في «المجرّدا. 

قوله: (وقيل: لا يثبتٌ» لكنْ يعطيه الفاضل في يده عن إرثه). 

كما لولم يمثُ» وكما لو أنكر الأبٌ نسبّه في حياته؛ فأقرٌَ به الوارثُ» وكذا الخلافٌ لو كان 
وارثه ابنآء فأقرٌ بالذي أنكرّه أبوه. ذكرةٌ في «المغني»”“وغيره. فأمًا إِنْ كان المُقِرُ غيرَ مكلّفٍ, لم 


)0( في الأصل : «هل؟: والمثبت موافق لما في «المحرر». 
(9) /ل/وا". 


30ظ»> 


فلو مات المَقِرٌ بعد ذلك عن بنى عَم كان الممَر نه أخاء ورئه دوئهم على المحرر 


الأرّلء وعلى الثاني: يرثونّه دون المَمَرٌ به. 

ولو مات المْقِرٌ بنسب ممكن» ولم يَنْبِتْء ولم يخلّف وارئاً من ذي سهمء ولا 
يخم لامرك :سوق الفتقيى حَفِل الإقزاذ له عالومةةه فيفق تلت العال ف 
أغد الرجينه وجميعه في الآخر. 

وقيل: لا يُجعَلٌ كالوصيّة» ويكونُ الإرثُ لبيتٍ المال. 


بيك النشيك» فإنانات ::قوارته” 'مقامف و إن هار كلانه قت سه إن 1ن لم لكك 
وإن لم يخلّف وارثاً إلا أخاه المُقَدٌ قا مقامه في الإقرار ؛ لأنّه صارٌ جميع الورثة. 

قوله: «فلو مات المُقِرٌ بعد ذلك عن بني عم وكان المُقَرٌ به أخاً» ورنّه دوتهم على 
الأؤل» وعلى الثاني: يرثونه دون المُقَرٌ به؛. 

هذا تفريعٌ واضحٌ لا حاجة للمختصر إليه؛ لذأنه ث ثبتث أخوّته على الأوَّلٍ بخلاف الثاني» 
والأخ ب يُسقِط بني العم. 

قوله: (ولو مات المُهِر بنسب ممكن» ولم يه يثببث ولم يُخلّ وارثاً من ذي سه ولا 
رعيه ولاامولى؛ سوى الْمََّرٌ به جَعِلَ الإقرارٌ له كالوصيّة صيّةء فِيُعظى ثلث المالٍ في أحدٍ 
الوجهية: وجميعه في الآخر). 

لأن إقراره تسكن عض الال له فأشبة جعلّ المالٍ وصيّة. 

وهل تصحٌ وصيَّةُ من لا وارتٌ له بجميع مالِه؟ فيه روايتان» وعليهما خُرّجَ”"“الوجهان 
فى هذه المسألة. 

قوله: (وقيل: لا يُحجِمَلٌ كالوصيّة: ويكونٌ الإرثٌ لبيتٍ المال). 

لآنّ كنوت المال من فوت الأخرةة فإذا انتّفى» انتفى”"تابعه وقطمّ في «المغني:؟» 
بعدم ثبوتٍ النسبٍ؛ لعدم إقرار كل الورثة» ثم قال: وهل يتوارثان؟ فيه وجهان: 


00( بعدها في (م): «يقوم». 
(0) في (م): «يخرج». 
(9) ليست في الأصل. 
(5) 74/7”. 


>36 


النتكثت 


المحرر 


النكت 


وإذا”'"أقرٌ المجهولٌ النسبء الذي عليه ولاءٌ بنسب وَازك"!" + لم يبل و حنى 


د ءر2 


يَصَدَقَهُ مولاه. نصّ عليه. تسا لاوا مقن التي لاساو اع ويه ا قر بو وال ار 


أحدهما : يتوارثان؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يُقِرُ أنه لا وار له سوى صاحبه» ولا منازع لهما. 

والثاني: لا يتوارثان؛ لأنَّ النسبٌ بينهما لم يثبْثْء فإن كان لكل واحدٍ منهما وارثٌ غير 
صاحبهء لم يَرِنْهُ ؛ لأنّه مُنازْعٌ في الميراث» ولم يثبثْ نسبه. انتهى كلامه. 

فقد جعلّ الخلاف في توارثهما مع انتفاءِ النسب» وهذا غريبٌ» وكيف يثبتٌ التوارثٌ 
مع انتفاء سبيه؟! 

وقد تقدّم قريباً ذكرٌ هذه المسألة في فرع؛ وأنَّ فيها خلافاً في ثبوتٍ النسبء وأنَّ فيها 
معنى الإرث» ذكره'''في «المستوعب» وغيره. 

وقد قال عبد الله ب بن الإمام احمد في كنات الفرانضن في أزباداته على كتانين أبيه: حدّئنا 
عبد الله بنُ عوف ‏ وكانً ثقة ‏ حدّئنا شَرِيكٌء عن جابرء عن الشعبيّ؛ عن علي في رجلٍ 
ادّعى أخاة. وأنكرة إخوتّه؟ قال: يتوارثان بينهما دوتهم. 

جابر: هو الجُعْفَنُء ضعيفٌ. وإِنْ صحٌّء فقد يُقال: توارثّهما يدل على تواضع النسب 
وثبوته بينهما؛ لما بيئهما من اللازم . 

وقال الشيحُ ئة قي الدين : هذا يقتضي أن المُقَر به يرث المُقِرٌ مطلقا » كما عليه أنْ يدفم 
تلاعياته قشل ما فى يرا “كال أ قر بأنّ المالَ الذي في يده يستحقّه.هكذا قال. 

قوله: «وإذا أقرٌ المجهولٌ النسب» الذي عليه ولاءٌ بنسبٍ وارثء لم يُقبّل حتّى يصدقه 
مولاة نصّ عليه). 

في رواية أحمدّ بن القاسم. كر له أن قوماً يقولون في الحميل”': إنهإنها + 
الميراث إِلّا ببيّنةِ من أجل الميراث» فأمًا قوم يُسْبَونَء جاؤوا مسلمينٌ» اا ل 
مواضعهم. فإنّهم خلافٌ هذا؟ قال: أَجَلْء هذا غيرٌ ذاك. 


ع0 


)١(‏ في (م): «وإن». 

(0) في (م): «وإرث. 

(”) في الأصل: «ذكر». 

(4:) بعدها في (م): ١له؛.‏ 

(6) ينظر ما تقدم في مسألة الحميل ص١٠١‏ . 
(5) في (م): امنعوه». 


امنا 


وه واه ها ع هد هاه هد هداع وقافاء هد هد .دا ها هد ود هع قاع ها هد هع هد .اه ود ود ود واو هاه واو .هاه عدا مامد وه ود .دا رد م06 .م 


قال القاضي: فقد نصّ على أنه لا يُقُبلُ قول السبي» وبيّنَ أنَّ العلّة فيه إسقاظ الميراث 
بالميراث. 

وقال أيضاً في رواية حرب في ميراث الحميل: إذا قامت البيّنةٌ أنّه أخوهء أو ابنهء أو 
وارثٌ له وَرَمْناف وإلاء فلا. 


قال القاضي: فقد نصّ على اعتبار البيّنة في ذلك» وأنّه لا يُقْبَنُ مجرّدُ إقرارهم, وهذا 
هو الذي عليه الأصحابٌ؛ لأنَّ «الولاء لْحَمةٌ كلّحْمَةٍ النسب»”'"» والحنٌ لمولاه» فلا يُقبّل 
إقراره بما يُسْقِطهء كما لو دَقُعَ بإقراره نسباً لغيره. 


)00( أخرجه ابن حبان في «الإحسان» (1460) من طريق بشر بن الوليد» عن يعقوب بن إبراهيم . أبي يوسف .عن عبيد 
الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن النبي يَكِة...الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 15/١1‏ : وأدخل بشرٌ بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار 
عبيدٌ الله بنّ عمر. ونقل الزيلعي في «نصب الراية» 5/ "151 عن الدارقطني قال: وهذا أشبه. 
وأخرجه الشافعي في «الأم» ١585/4‏ » وفي «مسنده» 7/ 7/7107 » ومن طريقه الحاكم 74١/4‏ » وهو 
أيضاً عند البيهقي 747/٠١‏ عن محمد بن الحسن» عن يعقوب. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي وَل ولم يذكر: عبيد الله بن عمر. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 7١15/5‏ من طريق شعبة» والبيهقي 597/٠١‏ من طريق سفيان» 
كلاهما عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي كِ. قال البيهقي: قال سليمان: لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا ضمرة. وقال البيهقي: قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» عن ضمرة 
كما رواه الجماعة: نهى النبي كِ عن بيع الولاء وعن هبته. فكأن الخطأ وقع من غيره؛ والله أعلم. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (1718) عن أحمدء عن محمد بن زياد الزيادي» عن يحيى بن سليم» 
عن إسماعيل بن أمية؛ عن نافع» عن ابن عمر. قال الدارقطني كما في «نصب الراية؛ 107/4 : ووهم 
ابن زياد في قوله: إسماعيل بن أمية؛ وخالفه يعقوب بن كاسب. فرواه عن يحيى بن سليم؛ عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع به» وهذا أشبه . وأخرجه البيهقي 797/٠١‏ من طريق يعقوب بن حميد بن 
كاسب» عن يحيى بن سليم» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرء به. وقال: هذا وهم من يحيى بن 
سليم أو مَنْ دونه في الإسناد والمتن جميعاً» فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمرء عن النبي يك أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. 
ومن طريق الزيادي؛ عن يحبى بن سليم؛ عن إسماعيل بن أمية؛ عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي و .... 
وقال: وهذا اختلاف ثالث عن يحبى بن سليم» وكان سيّئ الحفظ كثير الخطأء والله أعلم. 
وأخرجه الحاكم 4 من طريق محمد بن مهران» عن محمد بن مسلم الطائفي؛ عن إسماعيل بن 
أمية» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يكللة. 


/ا؟ 


النتكت 


المحرر 


النكت 


وك اذا شل لازت 

وإِنْ لم يكن له عليه ولاءٌ» قبل إقراره به" وَإِنْ كانَ أخاًء أو عمّاء أو غيرّهماء 
بشرط التصديقٍ والإمكان. 

قوله: «ويتخرّجٌ أن يُقبّل بدونه . 

قال ابن عبد القويّ: لأنّه لم يُسقِظ به نسباًء والإرثٌ يسقظ تَبِعاً لا مُصداًء فلا نصّ 
لحدٌ(" الأصل. انتهى كلامه. 


ولعلَّ هذا التخريجٌ من قبولٍ إقراره بالنسب» وهو أسقط به وارثاً معروفاً إذا لم يذفع به 
نسباً لغيره. وهنا لم يُسقِظ به نسباً» والنسب يُحبَاط لإثباته» وهذا قولٌ أبي حنيفة» وأنّهم 
يُصِدَّفُون في كل ما يدق فيه اهل" الذة, 

قوله: (وإنْ لم يكن له عليه ولاءٌ؛ بل إقرارٌه به وإن كان أخا» أو عمّاء أو غيرهما”") 
بشرط التصديقي والإمكان). 


قال في «الرعاية»: وتصديفّه إِنْ كان مكلّفاً؛ لأنّه لا ضررٌ على أحدٍ بإقراره» فيُقبّل. 


َ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»4/ 7١5‏ 8 والطائفي فيه مقال» وتابعه يحيى بن سليم» عن 
إسماعيل بن أمية. قال البيهقي: ويحيى بن سليم ضعيف سيّئ الحفظ» ورواه أبو جعفر الطبري في 
اتهذيبه»؛ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»'» والطبراني في «الكبير» من حديث عبد الله بن أبي أوفى؛ 
وظاهر إسناده الصحة؛ وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف: يروى بأسانيد أخر 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 7/ 77417 من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب» لايباع ولا يوهب». 
وقال: هذا ليس بمحفوظ عن الزهري. وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 28 : فأخرجه ابن 
عدي... وأعلّه بيحيى بن أبي أئيسة» رامت سي هر البخارية والنسائي» وأحمد» وابن المديني» 
وابن معين. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١1149(‏ وابن أبي شيبة 177/1 من طريق داود» عن سعيد بن المسيب قال: 
الولاء لحمة....قال الحافظ في «فتح الباري» : : : والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه. 

)١(‏ ليست في (م). 

زفق وضع فوقّها في الأصل: دكذا». 

() في الأصل: «وأهل». 


"74 


وإذا أقرٌ ورئةُ ميّتِ بدينٍ عليه» لزمُهم قضاؤًه من التركةٍ» وإِنْ أقرٌ بعضّهمء لزمّهم المحرر 


قوله: (وإذا أقرٌّ ورثةٌ ميّتِ بدين عليه» لزْمّهم قضاؤه من التركة). الئكت 

كإقرارٍ الميّتِ به في حياتّه؛ لأنَّ الوارتٌ يقومٌ مقامٌ الموروث» والإقرارٌ أبلعُ من البيْنوٍ 
ويلزمُ الوارث أقلّ الأمرين من قيمتّهاء أو قدر الدَّين» بمنزلةٍ الجاني. 

قوله: (وَإِنْ أقرٌ بعضّهمء لزمهم منه بقدرٍ إرثه). 

فلو كانا 7 ابنين» فأقرٌ أحدُهماء وجبّ عليه في حضَّيِه نصفُ الدَّينٍ. وإنْ كانوا ثلاث 
وجب عليه ثلثٌ الدين. 

قال القاضي في رواية الأثرم؛ في من علمَ على أبيه دَيْناً : فإنّما عليه بحصّيِهء وإِنْ لم 
يَرّدٌ الآخرون. 

وكذلك نقلَ إسحاقٌ بن إبراهيم عنه في الورثة يقرٌ اثنانٍ منهم بدينٍ على أبيهم» وينكرٌ 
الباقون» أعطى كل واحدٍ منهما بحصّيِه من الدين الذي على أبيهما. وهذا قولٌ الشافعيّ وأبي 
ثور؛ لأنّه لاايستحثٌ أكثرٌ من ذلك؛ كما لو أقرٌ الورثة كلّهم» ولانه أفرّ بدين تعلق بمالٍ مشترك» 
فلزمّه بقدر حصّيّه كالشريك» ولأنّه حقٌ يتعلّنُ بالتركة» فلم يُؤْحَذْ منه إلا ما يخضّه كالوصيةٍ. 

وقال أبو حنيفة : يلزمٌه جميعٌ الدين» أو جميعٌ ميرَائه ؛ لأنَ الدّينَ يتعلّقُ بالتركة» فلا يستحِقٌ 
الوارثٌ منها إلا ما فَضَلَ ولأنّه يدّعي أنَّ ما يأخذهٌ المنكرٌ غصباً» فأشبه ما لو غصبة أجنبىٌ. 

وقال ابن عبد القويّ: ويُخرَّحُ لنا مثلّه على قولنا: إِنَّهِ إذا اختارٌ السيِّدُ فداء العبدٍ 
الجاني؛ يلزمُه جميعٌ الأزش. انتهى كلامه. وفيه نظر. 

وقد تقدّمَ لنا في إقرارٍ بعضٍ الورثة بالنسب: أنّه إذا أقرّ اثنانٍ من الورئةٍ بدين» هل يلزمٌ 
الباقين؟ على روايتين. ش 


زفق في (م): اكان؛. 


"6و 


المحرر 


الكت 


ف 


ِلَّا أنْ يقد عدلانٍ» فِيَشُهد فيكهدا للنريم» أو عَدلٌ» فيحلفت”" مع شهادته: ذ فإنه 
يستكي 77 دق 
ويُقَدّم ما ثبت بِالبينق أو إقرار الميِّتِء على ما ثبتَ بمجرّدِ إقرار الورئة. 


وإذا أقرٌ الوارثُ لرجل بدين يستغرق التركة”؟» 2 ثم أ قر بمثله”*" لآخرٌ في مجلس 
انٍء لم يشاركِ الثاني الأول . ل ا ا 0 


قوله: (إلا أنْ يُقِرٌ عدلان فَيَشْهّدا للغريم. أو عدلٌ» فيحلف مع شهاديه» فإنّهِ يستكمل 
حقّه). 

يعني : من التركةٍ؛ لثبوتٍ الحقٌء كما لو كانت البِيْنةُ أجنية . 

قوله: (ويُقَدُمُ ما ثبت بالبيّنةٍء أو إقرارٍ الميّتء على ما ثبت بمجرَّدِ إقرارٍ الورئة). 

أمّا كونُ إقرارٍ المِيتٍ يُقدَّم على إقرارٍ الوارث» فنؤكُدُّه بالسبق» واحتمالٍ المواطأة في 
الثاني» ومَنْ عليه الحقٌ أَعلْمٌ به فيقدّمٌ قوله. وقيل: يُقَدّمُ ما أقرّ به الورثةٌ؛ لثبوّه بإقرارهم» 
كشهاديهم ويحتمل التسويّة بِينَ الإقرارينء وِيُقَدّمُ ما ثبت ببِيّنةٍ على مجرّدٍ الإقرارين؛ 
قوَِّه”: ولما في التساوي مِنْ تسليط على إبطالٍ لحقٌ”"'“غيره الثابتٍ بالبيّنة بمجرّد قولِه. 

قوله: (وإذا أقرٌ الوارثُ لرجل بدينٍ يُستغرقٌ التركة» ثم أقرّ بمثله لآخرّ في مجلس 
ثان» لم يشارك الثاني للأوّل). 

اتير الله تعالى» وقال الشيحٌ تقيُ الدين: يشبة إذا أقرّ في مرضه 
مرتين» أو أقرٌ في صّحتهِء ثم في مرضهء من وجه. انتهى كلامه. 


)١(‏ في (م): «يقرا». 

(1) في (م): «يحلف». 

(©) في (م): #يسقط»»ء وفي (ع): «تستكمل). 

(4) بعدها في الأصل: «في مجلس». 

(6) في (م): امثله». 

(7) في (م): «الأول؟. 

(0) في الأصل و(م): «لقوتهما»» ولعلّ المثبت هو الصواب. 
(4) في (م): «حق. 


لمكم 


وإن كانا فى مجلس واحدء تشاركا عند الخرقرك» كما لو أقرّ لهما معاً. 


وقال الشافعيئٌ: يقبلٌ إقرارٌه الثاني» فيتشاركان؛ لأنَّ من قُبلَ إقرارهُ أوَّلاًء قُبِلَ ثانياً» إذا 
لم يتغيّر حاله» كالموروث. 

ووجه قولنا : أنَّ الأوّل تعلّق حقُّه بالتركة» فلا يُقْبَلُ إقرارٌ غيره بما يُسقِظٌ حقّهء كإقرارٍ 
الراهن بجناية الرهن أو الجاني» فأمًا الموروتٌ؛ فإِنْ أقرٌ في صحّتِ. صحٌ؛ لعدم تعلق الدينٍ 
بماله» وَإِنْ أقرّ في مرضه؛ لم يحاص المُقرٌ له غرماء الصّحَّةٍ؛ِ لذلك؛ قاله في «المغني»0". 


وهذا يدل على استوائهما في الحكم؛ لاستواثهما في المعنى» وأنّه إذا قيلَ بالمحاصّةء 
قيلّ بالمشاركةٍ هنا ؛ لعدم الفارقء فيكونٌُ لنا قولانِء كقولٍ الشافعي. 


قال في «المغني»”: وإن أقرّ. يعني الموروث . في مرضه لغريم يستخرقٌ تركته ديئه» ثم 
أقرٌ لآخر في مجلس آخرّء [ صحٌء وشارك الأرّل]ء والفرقٌ بينهما”” أنَّ إقراره الأوَّلَ لم 
يمنعة”*2 التصرّف في مالوء ولا أنْ يُعَلّقَ به ديناً آخرّء بأنْ يستدينَ ديئاً آخرّء [فلم يمْنَعْ ذلك 

0 ا 2 

تعلق الدين بتركته بالإقرارء بخلافف الوارثء فإنّه لا يملك أن يعلّقٌ بالتركةٍ ديناً آخر] بفعله» 
فلا يملِكّه بقوله. ولا يملكُ التصرّف في التركةٍ ما لم يلتزم قضاءً الدين. انتهى كلامه. 

ولعلّ الفرقٌ من هذه الجهة فيه نظرٌء فتامّله!. 

قوله: (وإِنْ كانا في مجلس واحدٍء تشاركا عند الخرقيئء كما لو أقرّ لهما”). 

قطمٌ به جماعةً: منهم الشيحٌ موفق الديه20, وصاحبٌ «المستوعب؛. لأنّ حكم 
المجلسٍ حكم الحالٍ الواحدء فيما يعيّن قبضّهء ولحوق الزيادق» وإمكان”" الفسخ» وغير 
ذلك» كذا فى مسألتنا. 
للف 27 ال الشتيوة 
(؟) 1770/15 ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
() أي: بين الموروث والوارث. 
(4) بعدها في الأصل: «من». 
(5) بعدها في (م): لامعاً؟. 
قف ني «المغني» 014 
(1) في الأصل: «وإن كان»؛ والتصويب من (م) و «المغني». 


لض 


التكت 


المحرر 


النكت 


وقيل: يُقَدَّمُ الأرّلُ. وظاهرٌ كلام أحمد: يتشاركان إِنْ تواصل الكلامٌ بالإقرارين» 
وإلّاء قدَمَ الأرَلُء ولو أقرٌ لرجل بعينٍ التركة» ثم أقرٌ بها لآخرّء فهي للأوّلِء ويَعْرمُ 
قيمتّها للثاني. 


قال الشيحٌُ تقئ الدين: وهو الذي في «التعليق»» ذكرهُ وفاقاً مع أبي حنيفةً في ضمنٍ 
مسألةٍ الإقرار مرّتين» لكن قال: إذا ادُعى رجل أن له على أبيه أت درهيم» فأقرٌ له بذلك» 
فقيِّدَها بالإقرار بعد الدعوى» فيمكنٌ الفرق. انتهى كلامه . 

قوله: (وقيل: ُقَدُمُ الأوّل). 

لما تقدّمٌ؛ لأنَّ الغيرٌ لا يملكُ إسقاط حقٌّ غيرو» كما نقولُ في إقرارٍ الراهن بجنايةٍ 
الرهن أو الجاني؛ ودعوى ثاني المجلس ممنوعةً؛ وإنّما حصل الثاني في مواضعٌ لمصلحةٍ 
المكلّفين؛ لاحتمالٍ حصولٍ اتحادٍ غرض» أو غيره؛ أو دَهْسَةٍّ ونحو ذلك» فجعل الشارعٌ 
المجلسٌ فيه ظاهراً؛ نظراً إلى مصلحة مخصوصة. 

قوله: (وظاهر كلام) الإمام (أحمد: يتشاركان إنْ تواصل الكلامٌ بالإقرارين» وإلّاء 
دم الأرّلُ). 

لأنّ مع تواصل الكلام هو كالإقرارٍ الواحي» بدليل أنه يملكُ تير وتفريرَه بشرط 
استثناء ونحو ذلكٌ» بكر اكلام اراسي وإلّاء قُدّمَ الأوّل؛ لما تقدّم. 

قوله : (ولو أقرٌ لرجل بعينٍ التركةٍ» ثم أقر بها لآخرّ فهي للأوّلٍ» ويغرمٌ قيمتها للثاني). 

لأله حصل للأوّل بالإقرار السابق» ولم يُقْبَل رجوعٌه بالإقرارٍ الثاني؛ لأنّه حنٌ آدميئ» 
ويغرمٌ قيمتها للثاني؛ لأنّه بإقراره لغيره؛ حال بين وبِينَ مِلْكهء فغرمّة» كما لو شهدَ على غيره 
بإعتاق عبده» ثم رجعّ عن الشهادةء وكما لو أتلَمَهُ ثم أقرٌ به. 

وقال الشافعيُ في أحدٍ القولين: لا يغرمٌ للثاني شيئاً. ولنا: فيما إذا قال: غصبتٌ هذا 
العبدٌ من زيدِء لا بلْ مِنْ عمروء وجةٌ: لا شيء لعمروء فيلزمة”'' هنا مثله وأولى؛ لأنَّ أبا 
حنيفة وافنّ في صورة الغصب. وقال هنا : إن سلّم الغيرٌ إلى الأول بحكم حاكم» فهي له 
ولا شية للثاني؛ لأنّ الواجبٌ الإقرارٌء وقد أقرّ» وإِنّما منعه الحكمٌ من القولٍ» وهو غير 
مُوجب الضمان. 


)١(‏ في (م): افيلزم». وجاء في هامش الأصل ما نصه: ١‏ لعله: فيلزم». 


قض 


باب ما يحصل به الإقرارٌء وحكمٌُ ما يصلّه به فيغكده(") 


إذا ادّعى رجل”" على رجل مئة فقال: نعمء أو: أَجَلْ أو: صدقتٌ» أو: أنا المحرر 


مُقِرّ بهاء أو: بدعواكَ. فقد أقرّ بالمدّعى. 


فصل 

قد عرفتٌ منْ هذه المسألةٍ أنَّ الرجوعَ عن الإقرارٍ بغير حدٌ خالص لله لا يُقْبَلَ. وهذا 
صحيح » وقطع به أكثرٌ الأصحاب» وقال في «المغني»”" : لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه حنٌّ ثبت 
لغيره. وقدَّمِ هذا في «المستوعب» و «الرعاية»؛ وقدّم أبو بكر في «التنبيه»أنَ منْ أقرٌ بمالٍ أو 
حدٌ: أنه يقيَُ رجوعّه؛ تسويةٌ بين الحقّين. 

قال السامرّيٌ . لما حكى في قبولٍ الرجوع عن الإقرارٍ بالأموالٍ وجهاً .: لا يجورٌ أنْ 
يكونّ هذا مذهباً. 

قول4): (إذا ادّعى رجلٌ على رجلٍ مق فقال: نعم أو: أجَلْء أو: صدقتٌء أو: 
أنا مُقِرٌ بهاء أو: بدعواك. فقد أقرّ بالمدّعى). ”“انتهى كلامّه". 

وهو واضحٌ. قال تعالى: لنَمَلْ وَبَدثمُ مَا وعَدَ ريك 0 الوأ د [الأعراف :44» وقيل 
لسلمان: قد علّمكم نبيُكم كلّ شيءٍ حَّى الخراءة؟ قال: أجل"'. وكذا إن قال . زاد 
بعضُهم .: لعمري؛ أو: لا أنكرٌ أنا بحن في دعواك. 

وقوه : «إذا اذّعى». قال الشيحٌ تة تقىُ الدينٍ: لا بد أن يكونَ بصيغةٍ الخبرٍء وهو: : إني 
أستحقٌ ل 5 : لي عنده. إن بسيلة اليه وهو أن يقولٌ : أعطني. انتهى كلامه..وهو 
ظاهرٌء فإنّه إذا قال: أعطني مئةّ. قال: نعم. لا يلزمٌ أن يكونّ مستحمًا عليه وهو محتمل 
لذلك وللوديعةٍ والقرض وغير ذلك. فإذا قال: أعطني عبدي هذا. أو: أعطني الألف الذي 
)١(‏ في (م): «ممأ بغيره». 
(؟) ليست في (س) و(ع) و(د) و(م). 
م ااام . 
(:)جاء في هامش الأصل ما نصه: #باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله». 
(0-6) ليست في (م). 
(1) أخرجه مسلم (177): (/801) وأحمد (9829/07). 


رخض 


لتكت 


النكث 


عليك. قال: نعم. كان مُقِرًا. قطعَ به الشيحُ موفقُ الدين”'' وغيرٌه؛ لأنّه تصديقٌ لما اذّعاى 
لأنّ انعم؛ مقرّرةٌ لما سبقهاء وهذا بخلافي ما لو قال: ُذهاء أو: خذ. فَإنّه ليس بصيغةٍ 
التصديقء وإنَّما هو بذلٌ مجرّدٌ ولا يلزمٌ من بذلٍ المدّعى به وجوبّه» ولا إشكال. 

وقال الشيحُ تق الدين في هذه المسألةٍ» عقيب كلام الشيخ موف الدين: فيه نظرٌء فإنَّ 
انعم» هنا ”" جوابٌ الطلب"؛ وجواب الطلب الطاعةٌ والبذلٌُ» وفي كونه إقراراً وجهان» 
فإنّ قولّه هنا: نعم. لا يزيدٌ على قوله: خذُها. بل هو إلى الأخذ أقربُ» ومثاله: الساعةً 
أعطيك. أو: نعم أنا أعطيك» أو: كرامة وعزازة. 

وأمّا كونُ الطالب وصفمَّها بأنها عندّه» فهذا له نظائرٌ في الطلب استفهاماً وأمراًء مثل: 
ألهذا العدلٍ عندّك ألكٌ؟ أو: لهذه المرأةٍ التي طنّقعها عندّك ألك؛ أو: قد أبرأتك هذه 
المرأةٌ التي طلّقتها من جميع الدعاوى؟ أو تقولٌ: هذه المطلّقةٌ قد أبراتك؛ أَتُصدٌقُها؟ 
فيقول: نعم. انتهى كلامه. 

قال الشيحُ تق الدين: والنحويون يقولون: «نعم» جوابٌ الاستفهام» ولكن قد صارت 
في العرفٍ بمنزلةٍ «أجل» كما قد استُعملَ «أجل» جوابّ الاستفهام. انتهى كلامه. 

وهو يقتضي أنَّ العرف يعمل دونَ الحقيقةً اللغويّة» ولعلّ مرادّه في العامّيٌ دون 
اللغوي» كما هو الراجمصٌ في المذهب في نظائره. 

وقد ذكر ابن الحاجب” " وغيرٌه أن «نعم» مقرّرةٌ لما سبقها من الكلامء مُمْبتاً كان أو 
منفيًاء استفهاماً كان أو خبراًء تقول لمن قال”*: قام زيدٌ. أو: ما قامَ زيدٌ. أو: لم يقح زيدٌ: 
نعم تصديقاً لما قبله. هذا بحسب اللغةٍ دونَ العرفء ألا ترى أنه لو قِيلَ لك: أليس لي 
عندك كذا مالاً؟ فقلت: نعم. لألزمكَ القاضي به. تغليباً للعرفٍ على اللغة. 
)1غ( في «المغني؟ 777/1 . 


2-0 ف (م): «جواياً لطلب». 


(*) هو: أبو عمروء عثمان بن عمر» الشيخ الفقيه النحوي» شيخ المالكية» ولد بمصر وسكن دمشق. صاحب 
التصانيف» منها «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل». (ت 545ه). «سير أعلام 
النبلاء»17/ 7377-1754 ء د(شجر: النور الزكية» 13584-151//1‏ 


(4) ليست في الأصل. 
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وإن قال: يجوز أن تكون مهنا اوه عت آأوة لعل. أو: | لمع د أظنٌ. المحر 


أو: أقدّد 

أو قال: حل أو: اْرْنْ. أو: احور أو: افتح كُمّك. لم يكن مقرًا. 

وظاهرٌ هذا تقديمٌ العرفٍ مطلقاًء كما هو ظاهرٌ قولٍ الشيخ تقيّ الدين؛ وقال في 
«المغني»”': وإن قال : أليسّ لي عندك ألكٌ؟ قال: بلى. كان إقراراً صحيحاً ؛ لأنَّ «بلى» 
جوابٌ للسؤالٍ بحر النفيء قال الله تعالى #أَلْسَتُ 2 انوا »> [الأعراف: 17/7] 
وستأتي هذه المسألةٌ في كلام المصئّفٍ. 

وظاهر هذا أنَّه لو قال: كن إترارا سيدا لشروجة عن اللخة رهد ذكرا 
في قوله : أنْ دخلت الدارى فأنتِ طالق. به بفتح «أنْ» هل يكون شرطاً» أم لا أم يفرَّقٌ بين 
العامّيٌ وغيره» كما هو الراجحٌ؟ وكذا الخلا في غير هذه المسألة. 

فظهرٌ من هذا أنَّ الإتيانَ بحرفي الجواب في غير محلّه» 5 انعم» في الجواب المنفيّ؛ 
كقولهِ: أليس عندّك كذا؟ فيقول: نعم. فيه ثلاثةٌ أقوالٍ. 

قوله: (وإن قال: يجورٌ أن نكونَ محمًا. أو : عسى. أو: لعل. أو: ]* حُسَبٌ. أو: اظنٌ. 

أن هذه الأشياءة تستعمل للاستهزاءء و«لعل» و العسى) للترجي وللمستقبل» و «أظنٌ» 
و«أَخْسَبُ» و«أقدّد» 5 وضعت للسّكٌ والأصل بقَاءٌ براءةٍ الَذْمَة. 

وقال القاضي في ضمن مسألةٍ «فيما أعلم»: لا يمتنع أن نقول: إذا قال: له علىّ ألث 
فيا أحست : وقيما أظن: أله يلرمة: 

قوله: (أو0" قال: خلٌ. أو: انَّرْنْ. أو: أحرز. أو: افتح كُمّك. لم يكن مقرًا). 


قطعٌ به الأصحابٌ؛ لأنَّ هذه الأشياة تستعمل على سبيل البسط والمزح مع احتمالها : 
خذٍ الجوابٌ» واتّرنء أو: أحرزء أو: افتح كُمَكَ لشيء آخرّء والذمّةٌ لا تشتغلٌ بالاحتمال. 


. "5/7 )١( 
في الأصل: «وإن»» والمثبت من (م): وهو موافق لما في #المحرر».‎ )١( 


30ظ> 


لنكت 


المحرر 


الكت 


وإذقال: انا هد أو أن اق أو لأ اتكرو او تخذهناء أن الرنيناء أ 
أحرزها. أو: اقبضها. أو: هي صحاح. فوجهان» 2 ارم ا ع نك وسو ف ا ري 0 


وقال الشيحٌ تقئُ الدين: الصوابٌ أنَّ المفصولٌ المحذوف هنا هو الدرهمٌ على قياس 
أصحٌ الوجهينء إذا قال: أنا مقرّ. فتكونُ كالتي بعدّهاء أعني: حُذْهاء يبقى أنَّ مجرّد البذلٍ 
هل هو إقرارٌ كما لو قال: أعطني الألف التي لي عندك. فقال: نعم؟ ففيهما إذاً ثلائةٌ أوجه. 

قوله: (وإن قال: أنا مقرٌّء أو: أنا أقر. أو: لا أنكرٌ). إلى أن قال: (فوجهان): 

أحدّهما: يكونُ مقرًا؛ لأنَّ الظاهرٌ انصراقه إلى المدّعي؛ لوروده عقب الدعوى. وكذا 
الخلاف إن قال: أقررتُ؛ لأنّه تعالى اجتزأ منهم في كونهم مقرّين في الآيةٍ بقولهم: 
أكْرَرنً» [آل عمران:١8]‏ جواباً لقوله تعالى : ظثَالَ مَأفْرَرَثُر» قالوا : ٍأَكْرئًً»ولم يقولوا: 
أقررنًا بذلك. 

والثاني: لا يكونُ مقرًّا؛ لاحتمالٍ: مقر ببطلان دعواكء أو: بالعقدء أو: الشهادةٍ 
ونحوه؛ و لأنَّ قوله: أقرٌ. وعد بالإقرارٍ في المستقبل» فهو كقوله: سأقرٌ بدعواك» ونحوّهء 
ولم أجد في هذا الأصلٍ خلافاً. ولا يلزم من عدم إنكاره إقرارٌه؛ لوجودٍ واسطةٍ وهي 
السكوتٌ عنهماء مع احتمالٍ: لا أنك بطلانٌ دعواك» وقيل: يكونٌ مقرًّا في : أنا مقر. فقطء 
قَوّاه بعضهم. 

قال الشيحٌ تقئُ الدين: قياسُ المذهب فيما إذا قال: أنا مقرّ. أن يكونَ مقرًّا بها؛ لأنَّ 
المفعولّ ما في الدعوىء كما قلنا في قوله: قبلتٌُ. أنَّ القبول ينصرف إلى الإيجاب لا إلى 
قبولٍ شيءٍ آخرّء فالإقرارٌ أولى. وقال: المتوجّةُ أن مجرّد نفي الإنكار إن لم ينضمّ إليه قرينةٌ» 
بأن يكونَ المدّعى مما يعلمّه المطلوبٌء أو قد ادّعى عليه علمه, وإلّاء لم يكن إقراراًء وإن 
قال: لا أنكرٌ أن تكون محمًا. فوجهان, لا حتمال: محمًا. في اعتقاده ونحوه. 

قوله: (أو: خَُذّها. أو: اتّزنها. أو: أحرزها. أو: اقيضها. أو: هي صحاحٌ. فوجهان). 

ووجههُما ما تقدّم؛ ولا حتمالٍ: حُذْها وإن لم تكن واجبةً على. 


فض 


وإن قال: لي عليكَ ألفٌ. فقال: قضيتّك منها مئةً. فقال القاضي: ليس هذا إقراراً 
بشيء؛ لأنَّ المئة قد رفّعها بقولهء والباقي لم يقر به وقولّه: منها.يحتملٌ مما يدّعيه: وكذا 
قطعّ به في «الكافي6”'' وغيره» وذكرٌ في «المغني»”" أنه يجيءٌ على الرواية الأخرى» يعني : 
قله : إذا قال: كان له على كذاء وقضيتٌ منه كذا. أنه يلزمُه ما ادّعى قضاءه؛ لأنَّ في ضمن 
دعوى القضاء إقراراً بأنّها كانت عليه» فلا يقبل دعوى القضاء بغر بين 

وقال ابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»: ويحتمل أن يلزمّه الباقي» يعني : تقبل دعوى 
القضاءء وهي تتضمّنٌ الإقرار بالباقي» فيلزمه. 

وقال الشيحٌُ تقيُ الدين”": يخرَّجٌ على أحد الوجهين في: اتّزنهاء و : حُُذهاء واقبضهاء 
أنّه مقر بباقي الألفٍ؛ لأنَّ الها ترجعٌ إلى المذكور. ويتخرّجٌ أن يكونٌ مقرًا بالمئةِ على 
رواية» في قوله: كان له عليّ وقضيتّه. ثُمّ هل هو مقر بها وحدّهاء أو بالجميع؟ على ما 
تقدَّم. انتهى كلامُه. 


فصل 
قال الشيحٌ تقىُ الدين: هذه الألفاظ ‏ يعني ألفاط الإقرار ‏ تارةً تكونُ مبتدأة» وهو 
ظاهرٌء وتارة تكونُ جواب طلبء وتارةٌ جوابٌ خبرء وتارةٌ جوابَ استفهام من المقرّ له» أو 
من الشهودء أو من غيرهماء نّم تارةً يكونٌ بحضرةٍ الحاكم وتارةٌ بحضرة من يعلمٌ أنّهم 
يشهدون عليه» وتارةٌ مطلقاًء وقد تقدَّمَ هذا القسمُ في الشهادات. تُمّ هذه الألفاظ قد تظهرٌ 
على وجه التهكم والاستهزاءء فهذه أقسامٌ لا بنّ من اعتبارها. 


. 755/56 )١( 
7.864 زفهة‎ 
. 07 زرف في (الاختيارات» ص4‎ 


ينها 


التكت 


المحرر 


وإن قال: له عل مئةٌ إن شاء اللهُ 0 


قوله: (وإن قال: له علي منةٌ إن شاء الله). 

قال أبؤ طالب: سمعتٌ الإمامَ أحمدّ قال: إذا قال الرجلّ: عليّ ألفُ درهم إن شاء 
الله. فقدأقرٌء ليس استثناؤة بشيء » وعلى هذا الأصحابٌ؛ لأنّه وصل بزقر اوها يزفعة: 
وَاللّفظُ لا يحتمله. فصحٌ الإقرارٌء وبطلّ ما يرفعه كاستكثناءِ الكل. 

قال أبو الخطّاب وغيرٌه: ولا يلزمٌ إذا قال: له علي ألفٌ قبضها. لأنَّ ذلك يحتملّه اللفظ. 
وكذا ذكرّه القاضي, والأولى المنعٌ» كما قطمٌ به غيرٌ واحدٍء ولأنّه عقّبَ الإقرارٌ بما لا يفيدٌ 
حكماً آخرٌ ولا يقتضي رفمٌ الحكمء أشبة ما لو قال: له عليّ ألفٌ في مشيئة الله. وقال أبو 
حنيفة ومالك في المشهورٍ عنه ‏ والشافعئٌ: لا يصحٌ الإقرارٌ. وهو احتمالٌ في «الرعاية»؛ لأنْه 
علق إقرارة بشرط» فلم يصمح كتعليقه على مشيئة زيدٍ. ولنا في هذا الأصل وجهان: 

أحدّهما : الصحّةٌ. كتعليقه بمشيئة الله تعالى. 

والثاني: الا يصحٌ؛ لأنَّ الإقرار إخبارٌ بحقٌ سابت» فلا يعلّقُ على شرط مستقبل. فعلى 
هذا الفرق : إن مشيئةً الله تعالى تذكرٌ في الكلام تفويضاً إليه وتبركاً » بخلاف مشيلقٍ الآدمي ؛ 
ولأنَّ مشيئةً"؟ الله لا تعلمٌ إِلّا بوقوع الأمرِء فلا يمكنُ وقوفٌ الأمر على وجودهاء ومشيئةٌ 
لاد يمكن العلم .بها > فييكن جملها شرطأ + قيوتيث: لامر على وأجووهاء والماضي لا 
يمكنٌ وقفه "في تعيين الأمرٍ هنا على المستقبل فيكون وعداً". 

ولو قال: بعتّك إن شاء الله. أو: زوَّجِتّكَ إن شاء اللهُ. فقال أبو إسحاقٌ بن شاقلا : لا 
أعلم خلافاً عنه في أنّه إذا قيلَ له: قبلتٌ هذا النكاح؟ فقال: نعم إن شاء الله. أنَّ النكاح 
واقعٌ. وبه قال أبو حنيفة» ذكرّه في «المغني»””. وقال القاضي: وظاهرٌ هذا أنَّ الاستثناء في 
العقدٍ لا يبطلهُ» ويحتمل أن يفرّقٌ بِينَ الاستثناء في الإقرارٍ والاستثناء في العقودء فلا يحكم 
)١(‏ في الأصل: «خشية». 
(- -1) جاءت العبارة في «المغني»// /7717 هكذا : «فيتعين حمل الأمر هاهنا على المستقبل» فيكون وعداً, لا 


إقرار 0 
لاا 
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أو: فيما أعلم. أو: في علمي. ل او ل ا ل ا لو 022200533 ١٠‏ المحرر 


بِصحةٍ العقودٍء وإن صحححنا الإقرارَ؛ لأنّه إذا وجب البيعُ والنكاحٌ كان له الرجوعٌ في ذلك النكت 
قبل القبولٍء بخلاف الإقرارٍ فإنّه لا يمكنه الرجوعٌ فيهء ويحتملّ أن يلزمٌَ على ما قال أبو 
إسحاقّ بن شافلاء ويكون تقديرٌه: إن شاء اللهُ أن أتلمّظ بالبيع» أو: إن شاء الله أن أبيعك. 
وقد علمنا مشيئتنا به بوجودٍ الإيجاب من جهته» وقال القاضي أيضاً في «الخلاف»: وعلى 
قياس الإقرارٍ بالبيع والتكاح» وذكر أبو الخطاب والشريفٌ مسألةً تعليق الإقرار بمشيئة اللو 
نْمّ قال: وكذلك إذا قال: قبلتٌ التكاح إن شاء الله. ذكره أبو إسحاق» ثُمّ استدلٌ للمسألةٍ 
كما تقدّم. وقال: ولأنَّ هذا مما يصحٌ في المجهولٍء وليس فيه تمليكٌ» فتعليقه بالشرط لا 
يبطله» كالعتاتي والطلاق والضمانء ولا يلزمٌ البيمٌ؛ لأنّه لا يصحٌ في مجهولء ولا يلزمُ 
النكاحٌ؛ لأنّه يبطلْ إذا علّقّه بشرط» وإن كان يصحٌ في المجهول؛ لأننًا قلنا: وليس فيه 
تمليكٌ» وفي ذلك تمليكٌ» ومقتضى هذا: أنَّ تعليقٌ الإقرارٍ بشرط مطلقاً لا يبطلّه؛ بخلافٍ 
البيع والتكاح. 


قوله: (أو: فيما أعلم. أو: في علمي). 

وبه قال مالكٌ وأبو يوسف والشافعيئ؛ لأنّه لما أضافه إلى عليه كان يقيناً؛ لأنَّ ما في 
عليه لايحتمل إِلّا الوجوبٌ. 

قال أبو الخكّلاب والشريفٌ: دليلهء إذا قال: له على ألفٌ أعلمُها . 

وقال أبو حنيفة: الإقرارٌ باطل. 

قال الشيخٌ تقيُ الدين: وسُلّم ما إذا قال: لفلانٍ علي ألف درهم وقد علمت. وسلّم له 
القاضي وغيرٌه أنَّ الشاهدّ لو قال: أشهدٌ أنَّ لفلانٍ على فلانٍ ألف درهم فيما أعلمُ. لم تُقبل 
شهادتُهء وفرّقٌ بأنّ الإقرار يصحٌ بالمجهولٍ والمبهم. ولا تصحٌ الشهادةٌ بذلك. قال الشيحٌ 

وما قالّه صحيحٌ» والأولى قبولٌ الشهادةء وهذا الفرقٌ لا أثرٌ له هنا. 


لض 


المحرر أو : إِلّا أن يشاء زيدٌ. أو : إِلّا أن أدخلّ الدارّ. أو قال المدّعي: أعطني فرسي هذه. 
أو: ثوبي هذا. أو: المئةً التي لي عليكَ. فقال: نعم. أو قال: أوَليس لي عليك منةٌ.؟ 
فقال: بلى. فقد أقرّ بذلك» ولزمّه. 

وإذا علّق الإقرارٌ بشرط قدّمه”'©: كقوله: إن قَدِمَ فلان. أو إن شاء. أو: إن9» 
دخلّ الدارّء فله عليّ مئةٌّ. أو: إن شهدٌ فلان على بكذاء صدّقته. ونحوّ ذلك» لم يصمٌّ 

الكت 2 وقد عرف من هذه المسألة أنه لو قال: فيما أظنُ. لم يلزه شي وهو كذلكء ونقلّه 

ابنُ هبيرة””“عن اتّفاق الأئمّةٍ الأربعة. 

قوله: (أو: إلا أن يشاء زيدٌ). 

أو: إِلّا أن يشاء اللهُ. كان الحكمٌ كذلك؛ وفيه الاحتمالٌ السابقٌ في قوله: إن شاء اللهُ. 
وفيه نظرٌ هنا. 

قوله: (أو قال المدّعي: أعطني فرسي هذه. أو: ثوبي هذا. أو: المئةً التي لي عليك. 
فقال: نعمء أو قال) المدّعي: (أوَليس لي عليك منةٌ؟ فقال: بلى. فقد أقرٌ بذلك ولزمه). 

تقدِّمَ ذلك في قوله: إذا اذَعى على رجل منة. والأولى بأن يكونّ مقرّاء وقد تقدّم ذلك. 

قوله: (وإذا علق الإقرارٌ بشرط قدّمهء كقوله: إن قدّم فلانّ. أو: إن شاء. أو: إن دخلٌ 
الدارء فله على مئةٌ. أو: إن شهدّ فلان علي بكذاء صدّقته. ونحوّ ذلك. لم يصحٌ). 

أمّا المسألةٌ الأولى: فلأنّه ليس بمقرٌ في الحالٍ؛ لأنَّ المشروظ عُدِمَ عند عدم شرطهء 
والعرظا لذ ينتعي إنبنات ذلك يلا رمكاوء اويوان يبعت هنه رتعرن العزيط. ونا قن 
الثانية: فلا يُصدَّقُ الكاذبثُ. 
)١(‏ في (م): «تقدمه»ء وفي (د): (قدومه». 


(') ليست في (ع) و(د). 
(5) في «الإفصاح77/76 . 


برف 


ِلَّا فى قوله: إذا جاء وقثٌ كذاء فعليَ لزيدٍ كذا. أو قال: إن شهدّ عليّ فلانْ بكذاء المحرر 


ولو أخر الشرظء كقوله: له علي ألفٌ إن شاء”'زيدٌ. أو: إن قدمَ. أو: إذا جاء 
المطر. أو: إن شهدَ بها فلانُ. ونحوه» فعلى وجهين» قجس وتو ولب الاو لتم ا 8 


وقال الشيحٌُ تة تقَىُ الدينٍ : والتحقيقٌ أنه إن كان الشرظ بما يجبُ به الحقٌّ؛ صحٌ تعليق 
الإقرار به''2: كقول المرأة: إن كان قد طلّقنيء فله على ألفٌ. أو: إن طلّقني. أو: إن كان 
عمل لي. ونحو ذلك. انتهى كلامه. 

وليس هذا إقراراً» وإنّما هو التزامٌ» فهو كقولها: اخلعني. أو: طلّقني ولك ألفٌ. أو: 

قوله: (إلَّا في قوله: إذا جاء وقثٌ كذاء فعليّ لزيدٍ كذا. أو قال: إن شهدّ عليّ فلان 
بكذاء فهو 0 إن على وجهين). 

أمّا عدمٌ صحةٍ صحة إقراره ف في المسألةٍ الأولى» فذكرٌ في «المغني»”") أ قو الأصحاب» 
وقطعّ به في «الكاني» © وهو منصوصٌ الشافعي ؛ لأنّه بدأ بالشرط. 

وقوله: فعلي كذا . يصلحٌ إقراراً ووعداًء فلا يعبت يثبثُ الإقرارٌ مع الاحتمالي. ووجه الصحَحَةٍ: 
أنه ظاهرٌ في الإقرارٍ؛ ؛ لأنّ لفظة: : عليّ. ظاهرةٌ في الثابتٍ واللازم؛ ومجي يه الوقتٍ يصلحٌ 
أجلاً لحلولٍ الحىٌّ بخلافٍ غيرة» وحمل كلام المكلفٍ على الصحة أولى. 
يتصوّرٌ صدقه, إِلّا أن يكونّ ثابتاً في الحالٍ» وقد أقرٌ بصدقِه. 

قوله: (ولو أخر الشرط. كقوله: له على ألفٌ إن شاء”؟' زيدٌ. أو: إن قد أو: إذا 
جاءَ المطرٌ. أو :إن شهدّ بها فلان. ونحوّه؛ فعلى وجهين): 


)0( جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «نكت» ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين أنه قال: 
والتحقيق : أنه إن كان الشرط مما قد يجب الوفاء به» صح تعليق الإقرار به]. 

(0) مارول؟. 

. "١60/5 © 

زفق في (م): (شفى؟2. 


لفق 


النكت 


المحرر إِلَّا في قوله: له عليّ كذا إذا جاء وقثٌ كذا. فإنَّهِ يصح وجهاً واحداً. 


التكث 


أحدُهما: لا يكون مقرًا؛ لما تقدّم؛ وكما لو قدَّم الشرط. والثاني: يكونٌُ مقرّاء ”فإنّه 
قدَّم الإقرارٌء فلم يثبت حكمة''؛ والشرظ لا يصلحٌ أجلاً. فبطلَ» ولأنَّ الحنٌّ ثابتّ في 
الحالٍ لا يقفك على الشرط؛ فسقط الاستئنا ولأنَّ المقرّ لا يكونٌ عليه علمُ الشرط إِلّا وهو 
عليه في الحالٍ؛ لأنَّ الشرط لا يوجدٌ. 

قوله : (إلّا في قوله : له علي كذا إذا جاء وقتٌ كذا. فإِنّه يصحُ وجهاً واحداً). 

وكذا قطعّ به في «الكافي»”“وغيره» ونقله في «المغني»”"“عن الأصحابء وهو 
منصوص الشافعي ؛ لأنّهِ بدأ بالإقرار. 

وقوله: (إذا جاءة وقتٌ كذا). يحتمل أنّهِ أراد المحل» فلا يبطلٌ بالاحتمالٍ» قال في 
«المغني»”": ويحتملٌ أن لا فرق بِيئّهما ‏ يعني : هذه المسألة وعكبها المتقدّمة ‏ قال: لأنَّ 
تقديمٌ الشرط وتأخيرّه سواءً» فيكونٌُ فيهما جميعاً وجهان. انتهى كلامه. 

وقال الشيحٌ تقيُ الدين : مضمونٌ هذه المسائل أن الإقرارٌ لايتعلّقُ بشرط؛ بل إذا تأخرَ 
الشرظء هل يبطلٌ وحدّهء أو الإقرارٌ كلّه؟ على وجهين. 

قال: والصوابٌ أنَّ نفس الإقرار لا يتعلّنُء وإنَّما يتعلّقُ المقّدُ به؛ لأنَّ المقّرٌ به قد يكونٌ 
معلّقاً بسبب يوجبّه أو يوجبٌ أداءه» أو دليلٍ يظهرّه؛ فالأرّلُ كما لو قال: ترود" 
فعليّ لزيدٍ ألفٌ درهم. فإذا قال مقرًا : إذا قدم زيدٌء فلفلانٍ عليّ ألفٌ درهم. . صح. . وكذا لو 
قال: : إن رد عبدي الأبق» فله أل درهم. م قر بها » فقال: إن رد عبدي» فله عندي. . صحٌ. 
وكذا الإقرار بعوض الخلع لو قالت: إن طلّقني. أو: إن عفا عني. قال: وأمّا التعليقٌ 
بالشهادةٍ فقد يشبه التحكمّء ولو قال: إن حكمت علي بكذاء التزمته. لزمّه عندنا. فكذلك قد 
يرضى بشهادته؛ وهو في الحقيقةٍ التزامٌ وتزكيةٌ للشاهدٍ. ورضّى بشهادةٍ واحدٍء فهو بمنزلةٍ 
أن يقولّ للحاكم: إن شهدَّ على فلانٌ» فاقض بحكمهٍ. وما هو ببعيدٍ؛ لأنَّ تعديلَ الشخص 
للشاهدٍ قد يكفي. 
)1-١(‏ جاءت العبارة في «المبدع» 77/٠١‏ : لأنه قدم الإقرار» فثبت حكمه. 


0000 
6 لام 


يفف 


ومن”'' أقرٌ بدين مؤجلء» فالقولٌ قوله في التأجيل. نض عليه. 
ويحتملٌ أن يكون قول خصمه في حلوله. فعلى الأرّلٍِ: لو عزاه إلى سببٍ يقبل 
الأمرين» فالقولُ قولّه في الضمان» وفي غيره وجهان. 


وإذا حكم بشاهدء فأبرأ المطلوبَ من اليمين» فهو بمنزلةٍ: إن شهدّ فلان فهو صادقٌ. 
انتهى كلامه. 

قوله: (ومن”'' أقرٌ بدينٍ مؤوجلٍ. فالقولُ قولّه في التأجيل. نص عليه). 

في روايةٍ ابن الحكم'"» سئل الإمامٌ أحمدُ عمّن أقرٌ فقال: لفلانٍ علي كذا وكذا إلى 
أجل؟ فقال أبو عبد الله: إذا قال : لي. في مرّةٍ واحدةّء قبل منه - يعني : : إلى أجل - وفي دداية 
أبي طالب في مسألته الطويلة في مناظرة أبي ثور وهي في الفلس -: وهذا هو المتعث؛ لأنّ 
الأجلّ صفةٌ في الدين» فرجمٌ فيه | إلى المقرٌ كالسوادٍ والبياض والحلولٍ» ولأنّه هكذا أقرٌ 
كما لو قال: ناقصةٌ. ولا بدَّ من اتّصالهِء وفي معناه سكوتٌ لا يمكنه الكلامٌ فيه. 

قوله : (ويحتمل أن يكونّ قولّ خصمه في حلوله). 

ذكره أبو الخظاب» وهو قولٌ أبي حنيفةٍ ومالكِ؛ وعن الشافعيّ كالمذهبين؛ لأنّ 
التأجيلَ يمنمُ استيفاءة الح في الحالٍء كما لو قال: قضيئّه إيّاها. والفرقٌ ظاهرٌ. 

قوله: (فعلى الأوّلٍِ: لو عزاه إلى سبب يقل الأمرين» فالقولٌ قوله في الضمان» وفي 
غيره وجهان). 

أمَا كونُ القولٍ قولّ المقرٌ في الضمان؛ فلانّه فسّر كلامّه بما يحتملّه من غير مخالفةٍ 
لأصل ولا ظاهرء فَمُبلَ؛ لأنَّ الضمانَ مقتضاه ثبوتٌ الحقٌ في الذمّةٍ فقطء ومن أصلنا: 


وأمًا إذا كان السببٌ غيرٌ ضمان» موري فوجةُ قبولٍ قولٍ المقرٌ في التأجيل أنه سببٌ 


يقبلٌ الحلولٌ والتأجيل» فقيل قولّه فيه كالضمان» ولأنّ الأصلّ براءةٌ الذمّقء وإنّما ثبت شغلّها 

)١(‏ في (م): «وإن». 

(؟) هو: أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكمء البغدادي الورّاق» الإمام القدوة» صحب الإمام أحمد 
وسمع منه. (ت7501 ه). اطبقات الحنابلة؛ 717-7١9 /1١‏ » (سير أعلام النبلاء» ؟١/‏ 337847357 . 


ارففا 


المحرر 


التكت 


المحرر 


وإذا أقرّ العربيٌ بِالعَجَميِّةِ» أو بالعكسء وقال: لم أدرٍ ما قلتّ. حلت» 
و 


بالحقٌء وصفةٌ الحلولٍ أمرٌ زائدٌ محتملٌ» فلا ينتقل عن الأصل بالاحتمالٍ. ووجة عدم قبولٍ 
قوله أن سبي مفتضاء الحلرل) تريعي العمل يمقتفاه واضله كدا نو ضوع بف اوقد يفنل 
تفسيره بخلافه» كما لو صرّحَ به » وبهذا فارقّ الضمانَ. هذا ما ظهرٌ لي من حل كلامه. 

وقال ابن عبدٍ القوي بعدّ نظمه كلام «المحرّر»: الذي يقوى عندي أنَّ مرادّه: يقبل في 
الضمانء أي: يضمنٌ ما أقرٌ به؛ لأنّه إقرارٌ عليه؛ فإن اذّعى أنَّهِ ثمنُ مبيع أو أجرة؛ ليكونَ 
نصدة انالا يازك هن سمه إن تعثر :فق م اعاء أز عقي عجوي تك لاله 
نما أقرٌ به كذلك» فأشنبة ما إذا أقدٌ بمئة صكةء محيبة أو ناقصة- قال: وقبل : بل مرادة نَفسٌ 
الضمانء أي: يقبلُ قولّه : إن ضامنٌ ما أقرٌ به عن شخصء حنَّى إن بر منه برئ المقرٌ 
ويريدٌ بغيره سائرٌ الحقوق. انتهى كلامه. ولا يخفى حكمُّه. 

وقذاذكر في «المتتوعتة يبد ستالة الإثران يدون موجلل: وإن أقرٌ أنّه كفل بألفٍ إلى 
أجل ء كانت مؤجلةً إلا أن تقومَ بين بالحلول» و هذا يؤيّدٌ ما تقدّم. 

وتخصيصّه هذه المسألة يقتضي عدمٌ القبولٌ في غيرهاء فيكونُ تضمن القّبول في 
الضمانٍ» وعدم القبولٍ في غيره. 

قوله: (وإذا أقرٌ العربئٌ بالمَجَميّةٍ أو بالعكس. وقال: لم أدرٍ ما قلتٌ. حلفت 
وخُلّي”"') . 

لأنّه مُنكِرٌء والظاهرٌ صدقٌه. والأصل براءءٌ ذمتِهه وكذا إن أقرَّ بغير لسانه؛ ولو قال: 
وإن أقرٌ بغيرٍ لسانه لعربيٌ بعَجَميّةِ كان أولى. 

قال الشيحٌ تقئٌ الدين”': إذا أقرٌ العامّيُ بمضمونٍ محضرهء وادّعى عدمٌ العلم بدلالةٍ 
اللفظ. ومفلة يجهل: فهو كما لواقال فى الطلاق: أنا :مانت » أو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً 


في ثنتين. انتهى كلامُهء وهو متوجه. 


)١(‏ بعدها في (م): «سبيله». 
() «الاختيارات؛ةصة "7ه . إلى قوله: #ومثله يجهله». وبعدها في «الاختيارات»: «قبل منه على المذهب». 


نيفق 


وإذا قال: لفلانٍ علي مئةٌ درهم» وإِلّا فلفلانٍ عليّ مئةُ دينار. أو قال: لفلانٍ علي المحرر 
مئةٌ درهم » وإِلّا لفلان. لزمتة المئه للأرّل» ولاشية لاني 

وقال القاضي في «الجامع»: قياس المذهب: أن يلزمّه المقداران لهما. ولو قال: 
لأحدهما علي مئةٌ. لزمته”2: وطولبّ بالتعيين» كالإقرارٍ بالعينٍ. وإذا قال: له علي مئةٌ 
لا تلزمني. أو: مئدٌ إِلّا مئة. لزمته المثهٌ. 


قوله: (وإذا قال: لفلان عليئ'"مئةٌ درهم» وإلّا فلفلان علي مئةٌ دينار. أو قال: لفلان النكت 
علي مئةٌ درهم , ولا لفلان» لزمته المئةٌ اميه ولا شيء للثاني). 

قطمٌّ به جماعةٌ في كتب الخلافي» منهم: أبو الخئّلاب» والشريك؛ لأنَّ مقاصدّ الناس 
ومرادهم ترجمٌ إلى أنه للأرّلِء فإن لم يكن. فالثاني» كما يقول: بِعْ هذا الثوبّ من فلانٍ» 
إِلّا » فمن فلان. وإِلّا كما يقولُ الحاكمٌ للقاذفي: ات بأربعةٍ يشهدونٌ لكَ» وإِلّا جلدتك» 
واقض دينك» وإلّا حبستّك. ويرادُ بذلك عند تعذُّر الأوّلِء كذا في مسألينا. وقد ثبت للاوّلٍ 
بإقراره» فلا يملكُ رفعه. 

قوله: (وقال القاضي في «الجامع»: قياسٌ المذهب أن يلزمّه المقداران لهما). 

لأنّه أقرّ للأوّلِء فعبتٌ له» وأضرب عنه بالإقرارٍ الثاني» فيلزمُه أيضاً كما لو قالٌ: 
لزيِء لا بل لعمرو. واقتصرٌ في «المستوعب» على حكايةٍ قولٍ القاضي هذاء وقاسّه على هذا 
الأصلء والأرَّلُ أولى. وقال أبو حنيفةٌ: لا يلزمُه هذا الإقرارٌ في حقَّهما جميعاً . 

قوله: (ولو قال: لأحيهما علي مئة. لزمته. وطولبٌ بالتعبين» كالإقرار بالعين”"). 

وكذا ذكر غير الحكمٌ والدليل. 

قوله: (وإذا قال: له علي مئةّ لا تلزمني. أو: منة إلا منةّ. لزمته المعهٌ). 
)١(‏ بعدها في (س): «الماثة». 
(1) ليست في (م). 
0) في (م): «الأولى». ١‏ 
(4) في الأصل: «بالعينين»: والمثبت من (م)» وهو موافق لما في #المحرر». 
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المحرر 


التكت 


وإن قال: له عليّ من ثمنٍ خمر مئةٌ. لم تلزمه. 
وإن قال : له عليّ مئةٌ من ثمن خمر. أو: بكفالةٍ بشرط الخيار. أو: صن يع م 
أقبضه. أو : هلك قبل قبضه. فوجهان. 


أنًا في المسألة الثانية؛ فلأنّه استثنى الكلء فلا يصحٌ بغي خلافي» وأمّا في المسألةٍ 
الأولى؛ فلأن هذا يناقض ما أقرَّ به. أو نقول: رفع جميعٌ ما أقرٌ به فلم يُقبّلء كاستثناء 
الكلّء وفي هذه المسألةٍ احتمالٌ بعيدٌء ذكرّه في «الرعاية الكبرى» . 

قوله : وان قال: له علي من ثمنٍ خمر من لم تلزمه). 

أنه لما قدّمَ الصفة على المقّرٌ به لم يلتزم شيئاًء فهو كما لو قال: علي خمبٌ قبلّها 
ألفُ. بخلافي ما لو أخَّرها؛ لأنَّ إقراره به مطلقاًء اقتضى لزومّه» فلا يُقبَُ رفعة؛ لأنّه رجوعٌ 
عن إقراره بحق آدميٌ كاستثناء الكل. 

قوله: (وإن قال: له علي مئةٌ من ثمن خمر. أو بكفالق!'" بشرط الخيار. أو: : من مببع 
لم أقبضه. أو: هلك قبل قبضه. فوجهان). 

وكذلك لو قال: بعته” "' بشرط أجل مجهولء ذكرّه القاضي وغيره: 

أحدّهما: يلزمُّه ما أقرّ به» ولا يُقْبَلّ قوله. لم يذكر ابن هبيرةً عن الإمام أحمدّ غير 0 
واحتجٌ في ذلك بمذهب ابن مسعودٍ #. وأنّه قولُ أبي حنيفةَ ومالكِ» وأظهرٌ قولي الشافعي 
عند أصحابه؛ لما تقدم. 

والثاني: : يقل قولهء وهو الذي ذكرّه القاضي قيامسَ المذهب؛ وقياسَ قولٍ الإمام أحمد 
في مسألةٍ: كان له عليّ وقضيئّه. لأنّه عزا إقرارّه إلى سبيه فقيل كما لو عزاه إلى سبب 
صحيح» وقيل : : يقبل قوله في ثمنٍ مبيع : : لم أقبضه. وفي معناه: هلك قبل قبضه. ذكرة 
القاضي وغيدهة ومدتحرا وم كد ل سمال الع وهو واضحٌ. . وهو ظاهرٌ اختيارٍ الشيخ 
موفق الدين” ““وغيره؛ لأنّه إقرارٌ بحنٌّ في مقابلة حىٌّ لا يميلٌ أحدّهما عن الآخر فإذا لم 


)١(‏ في الأصل و(م): «سلفاً». والمثبت موافق لما في «المحرر». 
(0) ليست في (م). 

شرف «الإفصاح»؟/97١‏ . 

(4) في «الكافي» 5/ 07/0" , وما يأتي بين حاصرتين زيادة منه. 


محف 


وإذا قال: كان له علي كذاء وقضيئُه. فهو منكرّء والقولٌ قولهُ مع يمينه» نض عليه المحرر 


في روايةٌ ابن منصور وغيره. 


يُسلّم ما لهء [لم يُسلّمْ] ما عليه: كما لو قال: بعتك هذا بألفٍ. قال: بل ملْكْتريه بغير شيء. 
ولأنّهِ فسّرٌ الإقرارٌ بما يحتملّه؛ فَقيِلَ كاستثناءِ البعض. 

وحكى القاضي وأصحابّه عن أبي حنيفةً : إِنْ عيّنَ المبيعٌ» قُبِلَ قولّه وإن كان أضعافت 
الشمنء وإن لم يعيّنء لم يُبَلُ قوله. 

قال القاضي : إذا لم يكن معيّناً فإنّما يكونُ موصوفاً» فإذا أحضّر له ما تتناولّه الصفةٌ» 
لزمّه قبولّه» ولم يَجُرْ له الامتناعٌ» فلا فرق بين المعيّنِ وغيره. 

قال الشيحٌ تقي الدين : وهذا يقتضي أنه إذا لم تكن الصفةٌ لم يلتفت إليهء وكذلك لو 
اأعن: أن التجضة ع العوضوت 

ولو قال: ألفٌ من ثمنٍ مبيع. نُعّ سكتّء ثُمّ قال: لم أقبضه. قُبلَ كالمنّصل.ذكره في 
«المغني»!", ويؤخذ من كلام غيره؛ لأنَّ الإقرارٌ تعلق بالبيع» والأصل عدمٌ القبض. ولو 
قال" على تائم بعك قن فالة ف تمن شي لم اتدل يتل : 

قوله: (وإذا قال :كان له علي كذاء وقضيثه. فهو مُتكرٌء والقولٌ قوله مع يمينه. نص عليه 
في روايةٍ ابن منصور وغيرو) وأبي الخطّاب وابنٍ ماهان» وهو الذي نصرّه القاضي وغيره. 
وذكرٌ القاضي أنّه المذهبُ» وأنّه لم يجد عن أحمد روايةً بغير هذاء وقطمَ به ابن هبيرة “عن 
أحمدّء واحتجّ في ذلكَ بمذهب ابن مسعودء واختاره الخرقئُ وغيرًه؛ لأنّه قولٌ يمكنُ 
صحتّه ولا تناقضٌ فيه من جهةٍ اللفظِء فوجبٌ قَبولُ قولِهء ولا يلزمُه شية؛ كاستثناء 
البعض» بخلافي المنفصل» فإنّه قد استقرٌ بسكوته عليهء ولهذا لا يرفعه استثناءٌ ولا غيره. 

واحتجٌ القاضي بأنَّه يصحٌ أن يرفعَ جميعٌ ما أقرّ به كما يصحٌ أن يرفعٌ البعض إذا لم 
يتناقض اللفظء كما في قولٍ صاحب الشريعةٍ» وقال: لأنّه رفعَ ما ثبتَ بقوله على وجو لا 
يفضي إلى التناقض» فأشبه دعوى الاستبراءِ بعد الاعتراف بالوطء. 
1١‏ //ال”. 


(0) ليست في (م). 
(©) في «الإفصاح» ١7/7‏ . 


يفنا 


المحرر 


النتكت 


وعله : أنه مقر بالبدى » مدع لمضائه » فيحلفٌ خصمه» أو يأتي ببينةٍ به2"0. وعله : 


أن هذا ليس بجواب صحيح» فيطالبٌ بردٌ الجواب. 

قال الشيحُ تق الدين: هذا الضابط يعمٌ صوراً كثيرة» لكن قد ينازعٌ في قوله: له علىّ. 
وقال: لو قال: الك" إلى سلة. أو: ألثت ل فذكره القاضي محل وفاقٍ محتججا به. 

وقال الشيحٌ تق الدين: وكأن الضابظ أنَّ الصلاتٍ المغيّرةَ قَدْراً أو وصفاًء تُقبل بلا 
ترددِء فأما الصلاثٌ المسقطةٌ؛ فهي محل وفاق". 

اختارها أبو الخطّاب» وهو قولٌ أبي حنيفةً ومالكِ» وهو أحدٌ قولي الشافعيّ؛ وهو 
الأظهرٌ عند أصحابه؛ لأنّه أقرٌ واذّعى القضاءًء فلا يسممٌ إلا ينه أو يحلفك م كما 
لو ادّعى ذلك بكلام منفصل» ولأنه وصل كلامّه بما يرفعٌه فلم يُقبَلء كاستثناء الكل. 

3 14 0 ع اب 

قوله: (وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح» فيطالب برد الجواب) . 

لأنّه كلام ظاهرّه التناقضٌ ؛ لأنه نفى ما أثبتٌ» فكان وجودٌه كعديه» فيطالبٌُ بجواب 
صحيح» قال في «الرعاية الكبرى»: وهي أصحٌ وأشهرٌء كذا قال. 

وكذا الخلافٌ فيمن قال: وقضيتٌ منه كذا. وكذا الخلافٌ أيضاً إن قال: وبرئتٌ منه» أو: من 
بعضه. وقيل: تُقبَلُ دعوى الوفاء لا الإبراء؛ لأنّهِ فعلٌ الغيرء فلم يُقبّل قولّه فيه. بخلافي الوفاء» 
وإن قال جواباً للدعوى: أَبْرأني منها. أو: بَرئتٌ إليه منها. فهو كقوله: كان له علي وقضيئُه. قدّمه 
في «الرعاية»؛ وذكرٌ ابن أبي موسى : أنّه إقرارٌء فإن عجر عن إثباتٍ البراءق» فله اليمينُ. 
(؟) كذا في الأصل و(م)» ولعلها . والله أعلم .: «طبرية» وهي دراهم ناقصة؛ كان كل درهم منها أربعة 

دوائق» وذلك ثلثا درهم. ينظر ما سيأتي ص 2784 و«المغني»/!/ 785 . 
[(ف4 المراد ‏ والله أعلم أن الشخص إن وَصَلَّ إفراره بصلة تُغيّر قدراً أو وصفاًء فإنها تقبل» وأما إن وصله بصلة 

مسقطة للإقرار كان ذلك محل وفاق. 

وأسماء الصلاتء. ك: «الذي»» ودالتي»» و«من؟ واما»»؛ و«أي» وسمّيت بذلك؛ لأنها تفتقر إلى 


صلات توضّحها وتبيّنهاء لأنها لا يُفهم معناها بأنفسها. «أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري 
ص 7955 : 


ليف 


ولو قال: كان لي عندّه ألفُ درهم. قبضتٌ منها خمسمئة» وأطالبه بخمسمئةٍ أخرى. 
فهذا لا يكون إقراراً بالخمسمئةٍ المقبوضةٍ على الرواية الأولى؛ وهو ظاهر. 

الع رك ااي : فقد يقال كذلك أيضاً؛ لأنّه بدأ بالدعوى قبل القبض» ولم يقر 
إِلّا بأنّهِ و لف ها هر حنه: وهذا اللفظُ ليس بإقرار بحالٍ» بخلافي قوله: كان له على إن 
علا الناف لىكجرة كاز 

ومَقال ذلك أن يقول :ابتعتث منه بخيراً وقيضئة, وكذلك كل قبن :مسبوق بدعرى 
الاستحقاق» بخلافي ما لو قال: قبضتٌ منه ألفاً كانت لي عليه» أو: كانت لي عنده. فإنَ 
هذا بمنزلة قولهو: كان له علي ألفٌ وقضيبّه إيّاه. أو: كان له عندي غصبٌ وأعطيئّه إيّاه. لكن 
ذاك إقرارٌ بقبض» وهذا إقرارٌ بحقٌ. 

ونظيرٌ هذا أن يقولّ: : اقترضتٌ منه ووفَيئُه.أو: ابتعت شفك مئه ووقيعة فإن الإقرار بأسباب 
الحقوق من العقود والقرض وسائر الأفعال كالإقرار بالحقوق. فقوله0" : كان له علىّ» أو: 
عندي كذاء أو: غصبّء أو: ثمنُ مبيع» أو: قرضٌء أو: أعطيته ذلك» بمنزلة قوله: 
اقترضتٌ منه ووفيُه. أو: التتحرك متها واعدت اليف وبمنزلة قوله: : قبضتٌ منه دينَ حقٌّ كان 
لي عندّه» فإِنَّ الدَِّينَ يسقظ بالقضاء والإيراء. 

2 8 5 8 5 2 2000 2 5 0 

وجماعٌ هذا: كل إقرارٍ بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب للرد؛ هل يجعل 
إقراراً بقبض مجرّدٍ وتسمعٌ دعوى المقبض "" بالردٌ والضمان" باستحقاقي الردّ أو الضمان؟ 

لكن فرق بين أن يقرٌ بقبض حقّه وبِينَ أن يقر بقبض مالٍ المعطي ويدّعي قبضاً غير 
مضمون. فالأوَّلٌُ: قبضته الدين الذي كان لي عليه؛ أو الوديعةً التي كانت لي عندّهء أو: 
العارية. أو: الغصب. والثاني: أودعني» أو: رهئّنى» ونحوّ ذلك. 
)00( من هنا إلى قوله في الفصل الآتي : « لكون الإنكار مقيداً بردها» جاءت في هامش الأصل» وكتب 

قبلها : اتتمة كلام الشيخ تقي الدين». 
(-؟) ليست في (م). 


لحف 


النكت 


المحرر 


النكت 


إن قال له غلك كذاء وقضيئه ]20015 فقية الرواخان الأولياة: وعنه قالقة : اله 
قد" افر نالك وكذبّ نفسه في الوفاء» فلا يسمعٌ منه ولو أتى ببيلةٍ 


قال الشيحٌ تقئٌ الدين ابن تيميّة : إذا قلنا بظاهر المذهب» وله ليس يمقر بل متك 'فهل 
يحلفٌ على نن""؟ الاسيقاق» ار .كلك على تن الجورن؟ 

إن انَفقا على نفي الاستحقاقء فلا ريبّء وإلّاء ينبني اواتظابق انين وات 
الداعي”؟2 فيحلفٌ : لقد رددتٌ عليه هذه الألت الذي يدّعي به» أو: لقد وفيئّه إيّاهء وإن لم 
يقرٌ بها في الحالٍء لكون الإنكارٍ مقيّداً بردّها في الزمن الماضي» كما لو أنكرٌ المؤتمنونٌ 
الاستحقافٌء بناءً على ردٌ أو تلفٍء فكما أنَّ جوابٌ الدعوى مجملٌ ومفسَّرٌء فكذا اليمينٌ 
على الجواب مجمل ومفسّرٌ. انتهى كلامه. 

رهد المقالة وهي هل نكلّفُ المدّعى عليه اليمينَ على حسب الدعوىء أو تكفي 
يميئه على نفي الاستحقاقٍ مطلقاً؛ أو إن كان الجوابٌُ مطابقاً للدعوىء كُلُْفَ اليمينَ على 
حسبهء وإِلّاء حلفت على نفي الاستحقاق؟ فيه ثلاثةٌ أوجه. 

قوله: (وإن قال: له على كذاء وقضيثه إيّاه. ففيه الروايتان): 

إحداهما: يلزمه, 1 فيحلفُ المدّعي أنه باق عليه ويأخذه» نصره في | لمغني»27, واختاره 
أبو الخظاب. وقدّمه بعضهم لما تقدِّمَ ولأنّه قولٌ متناقضٌ» وبه قال أبو حنيفةً ومالكٌُ. 

والثانية : لا يلزمه مع يمينه. وهى التى ذكرها القاضى» وأبو الخطاب في «رؤوس 
المسائل»؛ واختارها الخرقي. وعن الشافعيٌ كالمذهبين؛ لأنّه فسّر كلامّه بما يحتملّه؛ فقيل 
كاستثناء البعض ؛ لأنه يحتمل أنّه كان له وقضاه. 


قوله: (وعنه ثالثةٌ: أنّه قد اقرٌ بالحنٌّء وكذبّ نفسّه في الوفاءء فلا يسمعٌ منه ولو أتى بيينِ) 


() ليست في (ع). 

0 ليست في (س). 

(©) في (م): (بقاءك. 

(4) في (م): «الدعوى». 

(6) بعدها في (م): (الأوليان». 
فى بجدتروفة 


لمكم 


وإذا قال: كان له علي كذا. وسكتّ. فهو إقرار . المحرر 


لأنَّ قولّه: له عليّ. إقرارٌ يلزمٌ منه عدم القضاءء فدعوى الوفاء بعدّ ذلك يكذبها الإقرارٌ التكت 


السابقٌ» فلا تقبَّل» ولا ببيّنة ؛ لأله مكدت لها وقيل : ما أجايّه بشيء. 
وكذا إن قال: وقضيتّه منه كذا. أو: برئتٌ منه» أو: من بعضه؛ لأنّ عدم الصّحة؛ 
لتناقض كلامه» كذا في البعض لاستحالةٍ بقاء المقرُ به عليه مع بقاءِ بعضه. 


وقال ابن أبي موسى: إن قال: قضيتٌ بعضّه. قُبِلَ منه في رواية» كاستثناء البعض» وإن 
قال: قضيثٌ جميعّه» لم يقبل إِلّا ببيّنةٍ كاستثناءِ الكل. 

قوله: (وإذا قال: كان له علىّ كذا. وسكت. فهو إقرارٌ) . 

قطعٌ به في «الكافي)”'' وغيره» وذكرة في «المغني»”" ظاهرٌ كلام أصحابنا؛ لأنّه أقرٌ 
بالوجوبء ولم يذكرٌ مايرفعٌُهء فيجبٌ استدامئُه حنَّى يعلمَ زواله. قال: ولهذا لو تنازعا داراً 
فأقرٌ أحدّهما للآخر أنّها كانت ملكه. حكمّ له بها. ذكرٌ هذا في الإقرارٍء وذكر في 
الدعاوى”": أنَّ المدّعى عليه إذا أقرَّ أنّها كانت للمدّعي أمسء أو فيما مضى» سمعٌ إقراره 
في الصحيح وحَكمٌ به؛ لأنّه حينئٍ يحتاجُ إلى سبب انتقالها إليه؛ فيصيرٌ هو المذّعي» 
فيحتاجٌ إلى بِيّنةٍِ. انتهى كلامه. 

فالمستشهدُ به هو نظيرٌ المستشهدٍ له . لا فرق بيتهماء وفيهما جميعاً الخلافُ. 

فعلى هذا : إن عاد فادّعى القضاءً أو الإبراء» سّمِعت دعواه؛ لأنّه لا تنافي بينَ الإقرار 
وبين ما يدّعيه. ذكره في «المغني»”" و «الشرح:”*2» وزادً هذا : على إحدى الروايتين. 
)1١(‏ 55/5 . 
إفة 542:4 


زفرف «المغني» .51١7/١5‏ 
فق «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» رن حر 5 


"4١ 


المحرر 


التكت 


ويتخرج أنه ليس بإقرار. 
وإذا قال: له عندي مث وديعة» قبضها أو هلكت قبل ذلك. فالقولٌ قوله. نص عليه 


في روايةٍ ابن منصور ا 011 1 


وإنّما زادَ هذا؛ لظئّه أن معنى سماع”'“دعواه هو قبولٌ قولِه منفصلاً كما لو أتى به 
منّصلاً على إحدى الروايتين فيهاء 5 فسماعٌ الدعوى؛ لعدم التنافي”" بين 
الدعوى والإقرارٍ» فتسمع بِيُنّه ؛ أنه غيرٌ مكذّب لهاء ولا يُقبَلُ قوله بمجرّده كمسألةٍ 
الاتصالٍ» قطع به الشيخ فيهاء وفي «الشرح» تبعاً له ولم أجد فيه خلافاً» وهو واضح. 

وجاءً ابن عبدٍ القوي فتبعٌ «الشرح» على ما ذكرّه وزادء فقال: كما لو وصله بإقراره. مع 
أنه ذكر مسألةً الانفصالٍ في مسألة الاتصال» وقطع بما قط به غيره. 

قوله: (ويتخرّجٌ أنه ليس بإقرار). 

هذا التخريجٌ من نظيرها في مسألةٍ الشهادة» فإِنّ فيها روايتين على ما ذكرّه الشيحُ تقَيُ 
الدين؛ وذكرٌ غيرٌ واحدٍ وجهين. 

وقال القاضي في «شرح الخرقئٌ»: لا يكونٌ إقراراً. وهو أحدٌّ قولي الشافعي ؛ لأنّه أخبرٌ 
به في زمنٍ ماض» فلا يثبتٌ في الحالٍ. وكذلك لو شهدت البيّنة به» لم يثبت. 

وأجيب بأنَّ الإقرارٌ أقوى؛ لأنّه شهادةٌ الإنسانٍ على نفسِهء ويزولٌ به النزاعٌ» 
ولأنَّ الدعرى يجبُ أن تكونّ معلّقة بالحال» والإقرارٍ يسمعٌ ابتداء. 

قوله: (وإذا قال: له عندي مئةٌ وديعةٌ» قبضها أو هلكت قبل ذلك. فالقولٌ قوله. 
نصٌ عليه في روايةٍ ابن منصور). 

إذا قال: لك عندي وديعة دفعيّها إليك. صُدَّقَّ. وهذا قولٌ القاضي وغيره» كما لو ادّعى 
ذلك بكلام منفصلٍ ٠‏ قاله في المغني»” '"وغيره. ْ 
)1١(‏ بعدها في (م): «دعوى له». 


(7) في الاصل: «فالدعرى؛. 
فد تجدالمض” 


ذفن 


ويتخرّجٌ أن تلزمّه ؛ لظهورٍ مناقضته. 1 وف وجوه لد وخ اماه 0 «المعرد 


قوله: (ويتخرّجٌ أن تلزمه؛ لظهور مناقضيه). التكت 


الظاهرٌ: أنَّ هذا التخريجٌ من مسألةٍ : له على وقضيئّه. وعذا اختياز النتيح عوفل 
الدين” '"؛ وقول الشافعئٌ. وقال ابن حمدان: إن قالّه منفصلاً» وإلّاء فلا. 


وهذا خلافُ ما ذكره في «المغني»» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا مناقضة مع الانفصالٍ. 
فرع 
وإن قال: كانت عندي» وظننتٌ أنّها باقية» ثُمّ عرفت أنّها قد تلفت. 
قال في «المغني»”'2: فالحكمٌ فيها كالتي قبلّها. وذكرٌ غيرٌه وجهين» فعلى هذه الطريقةٍ 
يُقبّلُ هناء وإن قلنا: لا يُقبّلُ في التي قبلّها. 
فصل 
ذكرٌ الشيحٌ تقيُ الدين هنا مسائل» المعروفٌ في أكثرها خلافٌ ما ذكره» قال: إذا أقرٌ بأنّه 
أفنّ وؤاضله بال افرزث فل القيقن» أو: أقررتٌ أنَّ ما لي عنده شية؛ لثلًا يُنّهِمَ أو: أني 
قبضتٌ ما لي عليه؛ لثلّا يؤذى. ونحرّ ذلك» لم يبعد إلا أن يكونٌ هذا الإقرارٌ بالإقرار إقراراً. 
ولو قال: له عندي هذا المالُ رهنّ. لم يبعد إلحاقّه بهذاء وأمّا لو قال: أودعني مالأء 
وأذنَ لي في الصدقة به. فهذا 
ولو قال: أباح لي أكله إذا شعتٌ» وقد أكلبّه. فكذلك. 
ولو قال الوارثٌ: لمورّئي عندك ألفٌ وديعة. فقال: أودعني ألفت درهم» وأمرني أن 
أتصدَّق بهاء أو: أدفعها إلى فلان. فينبغي أن يكونَ كذلك. ولو كان الورثةٌ صغاراً» فقال: 
أمرني أن أدفعها إلى فلانٍ»ء جعله وصيًا. فكذلك. 
وحاصله : أنّ من أقرّ بأمانةٍ ووصل كلامه بما يصحٌ» فهو بمنزلةٍ من أقرٌ بدين ووصل 
كلامه بما يصحٌ» بخلافي لو ثبد ثبتتٍ الأمانةٌ بإقرارٍ أو غيره» فادّعى فيها آخرٌء فإنّ هذا يُقبَلُ في 
بعض الأشياء دون بعض. انتهى كلامه. 
زفق «المغني»// 7199 . 


ذا 


المحرر 


التكثت 


0 ضخاراء 1 مؤجّلة. لزمثه م جد حال 


قوله: (وإذا قال: له عليّ مئةٌ درهم, ثُمّ سكت سكوتاً يمكنه الكلامٌ فيه. ثم قال: 
زيوفاً. أو: صغاراً. أو: موجلة. لزمته مئة جِيّدةٌ حالة). 

لأنّ الإطلاق يقتضي ذلكء كما لو أطلقه في عقدٍ بع أو غيرو» وم كر 
يمكثه الكلامٌ فيه؛ استقرٌ حكم ما أقرّ به رفم كالاستثناء ء المنفصل.ذكر 
الأصحابٌ #6 وعلّلوا الاستثناة المنفصل باستقرار لسر 00 
«المغني»الاستاناء ة في اليمين على الاستثناء ب «إلّاى فدلّ على أن هذا عنذه محل وفاق» ولهذا 
تريعن يجنا : كما عكاء فى الابصاء فى اليمين. 

وذكرٌ في #المستوعب:: أنَّ الاستثنا هنا لا يصحٌ إِلّا متّصلاًء قال: على ما ذكرنا في 
الاستثناءٍ في اليمين» ويوافقٌ هذا ما قال ابن الزاغوني في «الواضح»» فإن كان منفصلاً» 
0 تع استفد ني ل 
يقتضي : 0 ار را وفية ظل لاع 

ويوافقٌ هذا أيضاً ما قال الشيحٌ تقئ الدين: يتوجّه أن يعتبرٌ في اتصالٍ الصفاتٍ 
والاستثناء في الإقرارِء ما اعتبرٌ في ذلك في الإنشاءاتِ» وقد فرّق الأصحابُ بينهماء فإنَّ 
هناك لو سكتٌ سكوتاً يمكنّه الكلامُ فيه ووصلّ به بعضّ الصلاتء نفعّه إذا عد انّصالاً 
معتاداًء فينظرٌ. انتهى كلامّه. 

ووجه هذا : أنّه كلامٌ منَّصلٌ بعضّه ببعض» فأشبة الاستثناءً في اليمين. ووجة القولٍ 
الآخر: أنَّ الأصل اعتبارٌ الاتصالٍ في الجميع» خولف في الاستثناء في روايةٍ» للخبر فيه» 
فيقتصرٌ عليه» ولأنّ الكفّارةَ حنٌّ لله تعالى» ومبناه على المسامحة؛ بخلافيٍ مسالتناء وفيه 
7 

والزّيوفٌُ: الرديئة. والصغارٌ: دراهم طبريّة. كل درهم ثُلثا درهمء أربعٌ دوائقٌ. 


:48ظ> 


وقيل: إن كان ببلدةٍ أوزانهم ناقصةٌ» أو دراهمهم مغشوشةً» لزمّه منها'''؛ كثمن المحرر 


المبيع بها. 


فرع 
ولا فرفٌ بين الإقرارٍ بها من غصب» أو وديعق» أو قرض» أو غيره» وذكرّه غيرٌ واحد. 
وقال الشيحٌُ تقيُ الدين: أمّا إذا كان مودعاً» فقال: له عندي دراهم» أو: أودعني 
دراه نع قال بعدٌ: هي زيوفٌ» أو: ناقصةٌ. ونحو ذلك. فيجبٌ أن يقبلّ قولّه مع يمينه؛ 
لأنّه لو ادّعى ردّها أو تلمّها بعد ذلك. قُبلَّ قولّه مع يمينهو» فلا يكونُ دعوى تغيّرها بأكثرٌ من 
دعوى ردّهاء أكثرٌ ما فيه أن يقالَ: دعوى الردٌ والتلفي لا تنافي موجب الإقرار الأوَّلٍ 
بخلافٍ دعوى الصفة الناقصةء لكن هو مؤتمنٌ فى الموضعين» أكثْرٌ ما فيه أنّه ادّعى ما 
يخال الأصل» وذلك مقبولٌ منه. انتهى كلامه . 
قوله: (وقيل: إن كان ببلدةٍ أوزائهم ناقصةٌ؛ أو: دراهمهم مغشوشةً» لزمّه منهاء كثمن 
: ع 0 كرو ! رضي 300 4 
هذا الوجه ذكرٌ في «المغني» ' أنه أولى» وقدمه في «الكافي» ؛ لأن مطلقّ كلايهم يحمل 
على عرف بلدهم » كما في البيع والصداق» وكما لو كانت معاملتُهم بها ظاهرةً» في الأصح. 
ذكرٌ هذا الأصل في «الرعاية»؛ لأنْ إطلاقٌ الدرهم ينصرفٌ إلى درهم الإسلام» وهو ما 
كان منها”'' عشرةٌ وزنَ سبعةٍ مثاقيلَ» وتكونُ فضّةًٌ خالصةً» بدليل تقدير الشرع بها نُصُبَ 
الزكواتٍ والدياتٍ والجزية والقطع في السرقةٍء ويخالفُ الإقرارٌ البيعَ من حيتٌ إِنّه إقرارٌ بحقٌّ 
سابق» فانصرف إلى دراهم الإسلام» والبيعٌ إيجابٌ في الحالٍ» فاختصٌ بدراهم البلدي'”. 
)0غ( ليست في (ع). 
(5) 784-1417 . ووقع في مطبوع «المغني»: «أوَّلّهما...»: وينظر «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير؟ 
1 
فر4 فاتريوفة 
(:) بعدها في (م): «كل). 
)2( جاء في هامش الأصل ما نصه: «اقتضى كلامه . وهو ما صرّح به غيره. أنه إذا أقرٌ بعشرة دراهم» ثم 
سكت سكوتاً كان يمكنه الكلامٌ فيه» ثم قال: رُيوفاً » أو: صغاراًء أو: إلى شهر. أنه يلزمه عشرة- 


36ظ> 


المحرر 


النتكت 


وإذا قال: له علىّ مه درهم زُيوف. قُبِلَ تفسيرٌه بمغشوشةء ولم يُقبَلْ بما لا فضّة فيه. 


قوله: (وإذا قال: له عليّ مئةٌ درهم زيوف. قُبِلَ تفسيرٌه بمغشوشةء ولم يقبل بما لا 


كك 
فضة فيه). 


لأنّه صادقٌ؛ لأنّها دراهمُ» ولأنَّ الإطلاقٌ ينصرفٌ إلى ما فيه فضّةٌّء وكذا سبقٌّ إلى 
الفهم. وإن كان كذلك» كان تفسيرة بهار جنوعا عما أقرذ نه فلا يُقبَلُ» كاستثناء الكل. وقال 
في «الكافي”'': إن فسّر الزيوف بما لا قيمة له لم يُقبَل؛ لأنّه أثبتَ في ذِمّته شيئاً» وما لا 
قيمةً له لا يثبتٌ فى الذْمَةٍ. 


وظاهرٌ هذا : أنه لو فسّرّه بما لا فضّةً فيه وله قيمةٌ» قُبلَ؛ لأنّه فسّرَ كلامّه بما يحتمله» 
وقيل: إن قال: له على قرضل» أو: : تمن مبيع؛ ألفُ درهم زيوف أو بهرجة» لزمّه ألث 
جيادٌ» وهذا هو الذي صحّححه ابن أبي موسى» وابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى». 


> جيادٌ»؛ وأوقيّة حالّة» وذلك لأنّه إذا افر يشرام وأطلنٌء اقتضى إقرارٌه الدرا هم الوافيةً؛ وهي دراهم 
الإسلامء كل عشرة منها وزنٌ سبعةٍ مثاقيلٌ» وكلٌ درهم سنَّهُ دوانقٌ. 
وإن أقرَ بدراهم وأَطلّقَ في بلدٍ أوزائهم ناقصةٌ أو نقدُهم مغشوشٌ» فهل يلزمه منها؟ فيه وجهان. 
أطلقهما المصنف في «الفروع» [11/ 470]. 
قال الشيخ موفق الدين في «المغني؛7/1/ 784]: أولاهما: أنه يلزمه من دراهم البلدِ؛ لأنَّ مُطلّق كلايهم 
يُحمل على عُرف بلدهم, كنات البع والائخان: والثاني: يلزمه الوازنةٌ الخالصةٌ من الغشّ؛ لأنُّ 
إطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إليها بدليلٍ أنَّ بها يُقَرّر ُصب الزكوات» ومقادير الديات. 
ثم ذكر الفرق بين البيع والإقرارء كما ذكره المصنّف هنا. انتهى كلامه. 

قال في «الفروع؛[11/١47]:‏ والشهادةٌ بمئةٍ درهم أو دينار من نقدٍ البلد» نقله ابن منصور. انتهى 
كلامه. 
قال ابنُ منصور: قلت لأحمدٌ: قال سفيان: إذا شهدّ على رجل بألفٍ درهم. أو مئةٍ دينار؟ قال: له 
دراهمٌ ذلك البلد؟ قال أحمد: جيّد. 
قال في «المغني؛4[1١/‏ 774]: قال القاضي: لأنّه لما جاز أن يُحمل مطلقٌ العقد على ذلك» جاز أن 
تحمل الشهادةٌ عليه 
قال الشيحٌ تقئ الدين: ظاهر الملّة أنَّ الشهادةً بنفس المالء لا بالإقرار به. وهذا يقتضي أنَّ إقراره 
بالمال المطلق يصحٌ» ويُحمّل على عرفب البلد كما في الإقرار». 

)١١(‏ ك/رثلاا. 


ىن 


وإذا قال: له عندي رهن. فقال المالكُ: وديعةٌ. فالقول قولٌ المالكِ. 


وإذا قال: له عندي ألفث. وفْسَره بدين » أو وديعة» قبل 2( ما لبو نا وا لد قا ايك 


قوله: (وإذا قال: له عندي رهنٌّ. فقال المالكُ: وديعةٌ. فالقولٌ قولّ المالكِ) مع يمينه ؛ 
لأنَّ العينَ تغبتٌ له بالإقرارء وادّعاء المقرٌ ديناً» فكان القولٌ قولّ من ينكره مع يمينه؛ لأنّه 
مدّع على غيره حقّاء فلا يُقبَلُ قوله إِلَّا ببينق» وكذلك لو أقرٌ بدارء وقال: قد استأجرثها. أو: 
بثوب. وادّعى أنه قَصِرّهء أو: خاطه بأجرة» أو: أقرّ بعبل وادّعى استحقاقٌ خدمته» أو: أقرّ 
بسكنى دار وادّعى أنَّه سكنها بإذنه» فالقولٌ قولٌ المالكِ مع يمينه. 

قال الشيحٌ تق الدين: فيو 915 :ذا أن بشن له فاه لأيكيت الايرهنا 
المالك» لم يُقبل منهء وكذلك إذا أقرٌ بفعل فَعَلّه وادّعى إذن المالكِ. 

نْمّ قال الشيحٌُ تقئ الدين: يتوجّهُ على المذهب أن يكونً القولٌ قولّه؛ لأنَّ الإقرارٌ 
تضمّنَ عدم وجوب تسليم العينٍ أو المنفعةٍ المذكورة» فما أقرٌ بما يوجبٌ التسليم؛ كما في 
قوله: كان له على وقضيتّه: ولأنّا نجوّرُ مثلّ هذا الاستثناء في الإنشاءاتٍ في البيع ونحو 
فكذلك في الإقرارات» والقرآنُ يدل على ذلك في آي الدَيْنِ. وقد تقدَّم نحوٌ هذه المسألةٍ في 
الرهن وفي العارية» وهذا بخلاف مسألةٍ العتتي والخلع؛ فإنَّ هناك حمًّا لله» وهو يعلمُ من 
نفسه أنَّه لا يحل له الاستعبادٌ والاستمتاعٌ؛ ولأنَّ يدّه كانت على الجميع» فلا يخرج من يده 
إلا ما أقرّ باستحقاق خروجه”". انتهى كلامُه. 

وقد تقدّم كلامُ الشيخ تقي الدين قبل قوله: وإذا قال: له علي مئةٌ درهم. ثُمّ سكت 
سكوتاً يمكثه الكلامُ فيه. ١‏ 

قوله: (وإذا قال: له عندي ألفٌ. وفسّرّه بدين أو وديعة: قُبل). 

قال في «المغني06©: لا نعلمُ فيه خلافاً» وسواءٌ فسّره متّصلاً أو منفصلاً. 

)١(‏ بعدها في (م): «إنه». 
زفق بعدها في (م): امن وجه». 


(م) /4/80هة؟. 
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المحرر 


المحرر وإن قال: عليّ. لم يقبل تفسيره بوديعةٍ 


النكت 


وكلامٌه في «المحرّره يعطي هذا أيضاً؛ لأنّه فسَّر لفظّه بما يعطيه» فَقَبِلَء كما لو قال: 
له عليّ. وفسّرّه بدين» فعند ذلك تثبت أحكامٌ الوديعة؛ بحيثٌ لو ادّعى تلفها أو ردّهاء قبل. 
وإن قال: هي زيوفٌء أو: ناقصةٌ. فقد تقدّمَء ولأنّه إذا فسّرّه بدين» فقد أقرٌ على نفسه بما 
هو أغلظ”''. فيقبّل. 


قرله: (وإن قال: على. لم يقبل تفسيره بوديعة). 
وكذا قطمّ به جماعةً وهو قولٌ أبي حنيفةً وظاهرٌ مذهب الشافعيّ؛ لأنّ «عليّ» 
للإيجاب؛ وهو يقتضي كونّها في ذمَّتِهء والوديعةٌ إنّما هي عندّهء والإقرارٌ يؤخدّ فيه بظاهر 
اللفظٍ ومقتضاهء بدليل أنه لو أقرٌ بدراهم لزمتُه ثلاثةٌ مع جواز التعبيرٍ بها عن اثنين» ولو أقرٌ 
بدرهم»ء وقال: أردثُ نصفٌ درهم. فأقمثٌ المضاف إليه مقامه. لم يُقبّل منه. ولو قُبِلَ مطلقُ 
الاحمال» قبل تفسيرٌ الدراهم بالناقصة والزائفة والمؤجلةء وقيل: يقبّل؛ لاحتمالٍ صدقهء 
كما لو وصله بكلامهء فقال: لك عليّ مئةٌ وديعة. قُبِلَ؛ لأنّهِ فسَّرَ كلامّه بما يحتملّه منّصلاًء 
كما لو قال: دراهمُ ناقصة. 
فرع 
وإن قال: أُودَعَني مئةّء فلم أقبضها. أو: أَفْرَضَني مئةٌء فلم آخذها. قُبِلَ قولّه متّصلاً 
فقط. وكذلك إن قال: نقدني مئةء فلم أقبضها. وهو قول الشافعي. 
فصل 
وإن قال: له علّ عشَّرةٌ دراهمَ عدداً. لزمّه عشرَّةٌ معدودةٌ وازنةٌ؛ لأنَّ إطلاقٌ الدرهم 
يقتضي الوزنَء وذكرٌ العددٍ لا ينافي» فوجبٌ الجمعٌ بيتّهماء ذكره الشيحُ موفقٌ الدين”"' 
وغيرٌه؛ ودعوى أنَّ ذكرٌ العددٍ لا ينافي» قد يمنمٌ» فَإنَّه يقال: درهمٌ وازنء ودرهمٌ عددٌ 
وعشرةٌ وازنةٌ: وعشرةٌ عددٌ. ولهذا قال الشيحُ تقيُ الدين: متى قال: عدداًء وجاء بما يسمّى 
درهماً» قُبِلَ منه؛ لأنَّ هذا هو مفهومٌ هذا القولٍء فإنَّ التقييدَ بالعددٍ ينفي اعتبار الوزن. انتهى 
كلامه. 


زفق بعدها في (م): (فيه ). 
00( في «المغني»ا/ 786 . 


584 


وإذا”"' قال: له في هذا المالٍ ألتٌ. أو: في هذه الدارٍ نصمُها. فهو إقرارٌء ولا المحرر 
يقبل تفسيرٌه بإنشاء الهبةٍ . 

وكذا إن قال: له'" في ميراث أبي ألفك" . فهو دين على التركةٍ. 

وإن قال: له من مالي ألفٌء أو: له نصفُ مالي. وفسَّرَّه بابتداءٍ التمليك» وأنّهِ قد 


رجعٌ عنه, أو مات ولم يفسرهء لم يلزمه شيءٌ. ب يد طق امار وام ارود 8138 أ أ هام" 114" تود قر 6 وه 


وقال في «الرعاية الكبرى»: وإن أعطاه خمسين وزنُها مه صحّ في الأصحٌ. القمه 

وقيل: بل في الأضعني. فعلى الأوَّلٍ: إن كان في بلدٍ يتعاملون بها عدداً من غيرٍ وزنٍ» 
ا ا ا ا 

وإن فسّرٌ الدراهمٌ بسكةٍ البلدِء أو بسكةٍ تزيدٌ عليهاء ٠‏ قبل ا 
عنهاء فقيل: لا يُقبَل؛ أن الإطلاقٌ يحملٌ على دراهم البلدِ كما في البيع» وقيل: يُقَبَل ؛ 
لأنه فسّرها بدراهم الإسلام. 

قوله: (وإذا (" قال: له في هذا المالٍ ألفٌ. أو: في هذه الدارٍ نصفها. فهو إقرارٌء ولا 
يُقبَل تفسيرٌه بإنشاءٍ الهبة). 

لأنَّ مقتضى ذلك وحقيقته الإقرارٌ له بالملكِ» فلا يُقبلٌ تفسيره بما يرفعٌه. 

قوله: (وكذا إن قال: له ”؟2 في ميراثٍ أبي ألفت”*“. فهو دين على التركة). 

أن مقتضاءانا خلنه آبره لاسافه المززاك ليده فاقتضى وسرت :نا ات به 

قوله: (وإن قال: له من مالي ألفٌ. أو: له نصفٌ مالي. وفسّرَّه بابتداءِ التمليك» وانه 
قد رجعٌ عنه. أو مات ولم يفسره. لم يلزمه شيء). 

لأنَّ لفظه يحتملٌ تفسيرّه ويحتملٌ غيرّه؛ فلا ننتقلٌ عن الأصل بالاحتمال» أو باحتمالٍ 
ظاهرٌ لفظه خلاقه. ولهذا قال: لو مات ولم يفسٌرْهء لم يلزه شيء. فعلى هذا لا يكون لفظه 
محتملاً بحيتٌ يؤاخدٌ بتفسيره» وهو .معت كلام غيرهم. وإن فسّرّه بدينٍ» أو وديعق» أو 
)١(‏ في (د): «وإن». 
(5-5) ليست في (ع). 
() في الأصل : «وإن». 
(4) ليست في الأصل و(م). والمثبت من «المحرر». 
(5) ليست في الاصل. 


241 


المحرر وإن قال: له داري هذهء أو: نصفُ داري. أو: في مالي ألفٌ. أو: فى "نيران من 


النتكثت 


أبي ألف. فعلى روايتين 
وصيّةَء قُبلَ؛ لأنّه يجوز أن يضيف إليه مالا بعضّه لغيروء ومالُ غيره أيضاً لا اختصاص له 
بدليل أو ولايةٍ 

وكلامٌ بعضِهم يقتضي قبولٌ تفسيره بالهبةٍ وغيرهاء فعلى مقتضاه يكون محتملا غير 
ظاهر في شيء» فيؤاخذ بتفسيره. 


قوله: (وإن قال: له داري هذه. أو: نصفُ داري. أو: في مالي ألفٌء أو: في ميرائي 
من أبي ألفٌ. فعلى روايتين). 

إنحذاهما : يكون إقراراً. 

قال القاضي في «التعليق»: فإن قال: له في مالي ألفٌ درهم. أو: في عبدي هذا نصفة. 
أو قال: له عبدي هذا. أو: داري هذه. كان إقراراً صحيحاً. 

قال في روايةٍ ابن منصورٍ: إذا قال الرجلّ: فرسي هذا لفلانٍ. فإذا أقرّ له وهو صحيحٌ» 
فنعم» فأمّا إن أقرٌ وهو مريضٌ» فلاء فقد حكمٌ بصحَحَةٍ هذا الإقرار مع إضافته إليه. 

وقال أيضاً في روايةٍ مهنًا: إذا قال: نصفُ عبدي هذا لفلان. لا يجو رٌإلّا أن يكون 
وهبهء أو أقرٌ له به. فقد حكم بصححة الإقرارٍ مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرارء كذا قال. 

وحُكي مثل هذا عن أصحاب أبي حنيفةً» وقال أصحابُ الشافعيّ: لا يكونٌ إقراراً» 
ويرجعٌ إليه» فإن قال: هبةٌ» لم أقبضه إيّاها. كان القولٌ قولّهء وإن كان ديناً. كان القولٌ 
قوله» ولزمّه. 

قال الشيخ تقئيٌ الدين : كلام الإمام أحمدٌ نض في أن الإضافة لا تمن أن يكونَ إقراراًء 
لكن ليس صريحاً في أنَّ هذا اللفظ بمجرده إقرارٌ» وهذا محل الخلاني. كذا قال. 

ووجه هذه الرواية: أنّه أقرّ له بجزءِ من مالهء فأشبه ما لو قال: له علي ألفٌء أو لفظ 
يفهم منه الإقرارء فأشبة ما ذكرثاه. 

فعلى هذا: إذا فسَّرٌ هذا اللفظ بما لا يقتضي الملكٌء لم يُقبّلْ. قالّه القاضي. 
)١(‏ في (م): «من». 


1 


ويؤخدٌ من كلام غيره كما لو قال: له في مال أبي. أو: في تركةٍ أبي ألفٌ. وأبوه ميتٌ» 
إن يكونُ له مقرًا بألفٍ تُستوفّى من تركة أبيه بلا خلافٍ عندّه» وقاسّه القاضي على ما لو 
قال: له على درهمٌ. ثُمّ قال: أردثٌ درهمّ زعفرانَ. فإنّه لا يُقبَلَه وإن كان الزعفرانُ يوزن» 
وكما لو قال: العبدٌ الذي فى يدي. والثانية: لايكونٌُ إقراراً؛ لأنّه أضاف المقَّر به إليه؛ 
والإقراة زقناءر بحن عليه فالظاه” أنه عله اله وهز الهبة » والظاه على هله الرواية يكرن 
الحكمٌ كالمسألةٍ قبلّها. 

فقد فرَّقَ في «المحرّر» بين: مالي» و: في مالي. وبين: نصفٌ مالي» ونصفٌ داري. 

8 2 2 9 2 
وكلام غيره يدل على التسوية بينَ الصورٍ كلهاء وأنها على روايتين. 

قال في «ا لمستوعب»: فإن قال: له في مالي. أو :من مالي. أو قال: له عبدي هذا. أو: 
داري هذه. أو: فرسى هله. أو: له فى عبدي هذا نصفُّه. وفسّرّه بالهبق» قبل منه» وإلّاء فلا 
يلزمُه شي؛ ولا فرقٌ في جميع ذلك بِينَ «من» و «في» وأنّه منى أضاف الملكٌ إلى نفيه. تُمّ 
أخبرٌ بشيء منه لغيره» لم يكن إقراراً. 

وقد نقلَّ ابنُ منصور عن الإمام أحمدّ إذا قال الرجلّ: فرسي هذا لفلان. فإقرارة جائرٌ 
إذا كان صحيحاً» وهذا يقتضي صِحَحَةً الإقرار مع إضافةٍ الملك إليه» وهو الذي نصرّه 
القاضى فى «الخلافي». انتهى كلامه. 

وهو معنى كلام الشيخ ”'موفق الدين'' وغيره؛ ونه ق تقل عن احَمْد ما يدل غلى 
روايتين. قال في روايةٍ مهنا فيمن قال: نصفٌ عبدي هذا لفلان. لم يَجُرْ حنَّى يقولّ: وهبئه. 
وإن قال: نصفُ مالي لفلان. لا أعرفٌ هذا. 

ونقل ابن منصور إذا قال: فرسي هذا لفلان. فإقراره جائرٌ. 

وظاهرٌ هذا صحََةٌ الإقرار. وأمّا حكايه في «المحرر» الروايتين في: ميرائي من أبي 
ألفُ. فهو معنى كلام غيره؛ لأنها في معنى الصور البواقي» ولغير واحدٍ من الأصحاب كلام 


(1-1) في (م): «تقي الدين»»: وينظر«المغني؛ /8/ 08037" . 


الك 


التكت 


المحرر 


النكت 


وإن قال: له هذه الدارٌ عاريّةٌ» ثبت به حكمٌ العاريّة لا ملك الرقبة. 


فرع 

فإن قال: له في داري نصمُها بحن لزمني. أو: بحقٌ له قِبَلي. فهو إقرارٌ على كلا الروايتين. 

قال القاضى: لأنّه إذا قال: بحنٌّ. فقد اعترف أنَّ المقَرّ له يستحنٌ ذلك بحىٌّ واجب 
عرقه لهء ولزمه الإقرار له" “به. ْ 

وقال في «الرعاية»: صم على الأصحٌ. فحكى فيها الروايتين. 

قوله: (وإن قال: له”" “هذه الدارٌ عارية. ثبت تَ به"“حكم العاريةٌ لا ملكُ الرقبة). 

وإن قال: سُكنى. فكما لو قال: عاريّةٌ. وإن قال: له هذه الدارُ هبةٌ. اعتبرت شروظها. 
قطعّ بها في هذه المسائل جماعة؛ لأنّه رفم بآخر كلامه بعض ما دخل في أُوَّلِهِه فصحٌ. وذكر 
القاضي وجهاً أنه لا يصحٌ ذلك؛ لأنّه استثنا من غير الجنس. 

فعلى هذا تثبتٌ له الدارٌ ملكء والأولى أولى» وليس هنا من أدواتٍ الاستثناء شية) وإنّما 
هذا بدلٌ اشتمالٍ» وهو أن يبدل من الشيء بعضٌ ما يشتمل عليه ذلك الشيمٌ» وهو شائمٌ في 
للع وهو في القرآن”'': هيِتَلْوَكَ عَنِ ألَمْرٍ ألْعَرَارِ فِتَالٍ يْدِ» [البقرة: 117؟] فَطقِتالِ» بدلٌ من 
طاقَبرّه: وكقوله تعالى: لبآ أَشَينهُ إلا ألقَيِطَنٌ أن رذ [الكهف: اناي : اتسنا 3 
7 5 ا تعالم هيد كن لَك في يول أي شنو حك رن كن بجا لله 
[الأحزاب: .]1١‏ وكقوله تعالى : ل أنحب الأُدُور © ألَّا ره [البروج: ل تعالى : 
«أهينا الصَريْطل الْمْتَِيِمَ © صِرْط الذيت؟ [الفاتحة: +-/] ولأنّه لو قال: هذه الدار لها 
ربُعها. صحّ وكان مقرًا بالجزءِ الذي أبدلّه: وقد أبدل”2 سبحانه المستطيعَ للحج من الناس”" 
وهو أقلّ من نصفِهمء وأبدلٌ القتالٌ من الشهر وهو غيرٌه. فيفارق البدلٌ الاستثناء في هذاء 
ويوافقه في كونه يُخرِجٌ من الكلام بعضّ ما يدخل فيه لولاه. 
)١‏ ليست في (م). 
(؟) ليست في الأصل. 


[فرة في الأصل : دله). 

(4) بعدها في (م): «كثير كقوله تعالى». 

(5) في (م): «نسياني». 

(5) بعدها في (م): «الله». 

(0) في قوله تعالى : «وَإنَهِ عَلَ أَلتّاي حِج ليت من سَتَلَءَ ليه ميل [آل عمران :/91]. 


_ 


بض 


وإذا قال: هذا العبدُ لزيدٍء لا بل لعمرو. أو: غصبتُه من زيدٍء ”'لا بل من عمرو. 


قوله: (وإذا قال: هذا العبدٌ لزيد لابل لعمرو. أو: غصبئّه من زيدٍء وغصبّه زيدٌ من 
عمرو. لزمّه دفعه إلى زيدٍء ودفعٌ قيمتِه إلى عمرو). 

قطعّ بهذا أكثرٌ الأصحاب. وسواءٌ كان متّصلاً أو منفصلاً ؛ لأنّه ثبتَ ملك زيدٍ فيه 
بإقراره له أوَّلاًء وإقراره ثانياً رجوعٌ عن حنٌّ آدمئٌ ثابج» فلا يُقبل على ما تقدّم؛ لكن يُقبل 
رجن ينه فيغر كيمته 90 لاعتراق ابإخالته:بالإتراَ الل :ييثه ورين مالو ففرقه كما لر 
أتلقه. وللشافعيّ قولٌ: لا يغرمُ للثاني شيئا عأ وهو :وج لنا ؛ لأنّه لا يمكنٌُ جمعُه لكل واحد 
منهماء وإِنّما جاء التناقض من الإقرار الثاني فيختصٌ البطلان به. ولأنّ الإقرارٌ الثاني إقرارٌ 
بملكِ غيره» فلا يُقبَلْء كما لو قال: العبدٌ الذي في يد زيدٍ لعمرو. 

وقال الشيحٌ تقئ الدين: يتوجّهُ إذا كان الاستثناءٌ متّصلاً أن لا يثبتَ حكمٌُ الإقرارٍ 
الأرّلِء كما لو قال: كان علىّ وقضيئه. لأنّه كلام منتظمٌ» ولهذا لا يثبثٌ به كفرٌ ولا نحوّف 
ولو قال في الطلاقي: إِنَهِ سَبق لسّانهء لكان كذلك. انتهى كلامه. 

وقوله : علىّ وقضيه. أقربُ إلى هذه المسألةٍ من: كان له عليّ وقضيئه. 

وعدم ثبوتٍ الكفر؛ لكونه حمًا للو» فرجوعٌه عنه مقبول. 

وآمّا الو قال هذه المطلفة» لا بل هده: فإثهما يطلقانء :قإن ادع سَيْقَ لسائه بالأولى) 
فهل يُقبَلَ منه ولا تطلقٌ؟ لم أجد هذا الفرعً. ولا ببعيدٍ أن يخرّج فيها الخلافٌ فيما إذا أتى 
بلفظٍ الطلاقٍ وادّعى سَبْقَ لسانه إليه» وإِنّما أراد بلفظه غيرّه. وعلى قياسه مسألدّنا هذه في 
الإقرار: ونظيرّها في العتتّء وفي هذا القياس نظرٌ؛ لإفضائه في الإقرارٍ إلى سقوطه وسدٌّ 
بابه ؛ لتمكن المقِرٌ من رفعه بعدّ لزومه ظاهراً. 

والطلاقٌ مبغوضٌ إلى الله تعالى: والعتىُ محبوبٌ إليه» فافترقا. 


(1-1) ليست في (ع). 


بذكا 


لق 
أو: غ ته من زيد وغصبّه زيدٌ من عمرو. لزمّه دفعه إلى زيدٍء ودفعٌ قيمتِه إلى عمرو. 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


الكت 


وإن قال: غصبته من زيدٍء وملكّه لعمرو. لم يضمن لعمرو شيئاً» والعبدٌ لزيدٍ . 
وإن قال: ملكّه لعمرو» وغصبئّه من زيدٍ. فقال القاضي وابنُ عقيل: العبدٌ لزيدٍ» ولا يضمر 
المقرٌ لعمرو شيئاً. ال 1 ايك اس ام ب ا 


لل باع زيد 0 ولو قال : هذا ا 0 
الوب ل لفلان. د 58 الضمائً. 

ذكر ذلك القاضي في ضمنٍ الرجوع عن الشهادة) وقال: الإقرار يتعلق يتعلّنٌ به الضمانُ كم 
يتعلّقُ بالشهادة في المواضع التي ذكرناها. انتهى كلامه. 

ودقال عد فى روسن فال اتن + نهر دعاك )لتر 6ا: صدّقتٌ 

نُمّ قال: استودعَنيه رجل آخرٌ. فالثوبُ للأوّلِء ويغرمٌ قيمته للآخر. 

قوله: (وإن قال: غصبئٌه من زيدٍء وملكه لعمرو. لم يضمن لعمرو شيئاً» والعبدٌ لزيد). 

وكذا قطعّ به في «المغني"”' وغيرهما. وذكرٌ في «الرعاية' أن الأشهر لغيره؛ لإقرار 
لزِيدٍ باليدٍ. ش 


قوله: «وملكه لعمرو/إقرارٌ على غيره فلا يُقبَلُ ولا يغرمٌ له شيئاً؛ لعدم تفريطه؛ لجوا 
أن يكونّ ملكّها لعمرو وهي في يدٍ زيدٍ إعارةٌ أو وصيّةٌ أو غيرهما. 
وقدَّمَ في «المستوعب:: أنه يغرمُ قيميّه لعمروء كالمسألةٍ بعدّهاء وهو معنى كلام الشيخ شمم 
الدين فى #شرحه0”"» لكن الظاهر . والله أعل”" . إنّما قصدّ ذكر ما في «المغني؟ فينظرٌ فيه. 
مد (ملكه لعمرو. وغصبته من زيدٍ. فقال القاضي وابنُ عقيل: العبدٌ لزيد و 
يضمنٌ المقِرٌ لعمرو شيثاً). 
)١(‏ /7/و7؟-١٠8؟5؟.‏ 
) ع#/ 5501 . 


(5) بعدها في (م): (أنه؛ . 
(4) بعدها في (م): «وإن قال». 


ظ3ظ2»> 


وقيل : العبدٌ لعمرو» ويضمنٌ المقرٌ قيمته لزيل. وهو الأصح. 

ومن باع عبداً» ثم أقرّ أن المبيعٌ لغيره» لم يُقبّل(''قولّه على المشتري» ولزمته 
قيمثّه للمقرٌ له. 

كالمسألة قبلها. 

قوله: (وقيل: العبدٌ لعمروء ويضمنٌ المقِرٌ قيمئّه لزِيدٍ » وهو الأصحٌ). 

وقال ذو في «المغني»” 00 هذا وجة حسنّ ؛ لأنّه ثبت لعمرو بإقراره السابق» فلا يقبل بعد 
إقراره باليدٍ 5 وللشافعيّة وجهان كهذين 

وقطعٌ أبو الخطّابٍ في «الهداية» في هذه المسألة بأنَّ العين للمخصوب منهء ويضمنٌ 
المقرٌ ‏ لمن اعترف له بالملكِ ‏ القيمة» وتبعّه في «المقنع»”""» و «الخلاصة»» وذكرٌ في 
«الرعاية الكبرى»: أنه الأشهرٌ» وقدّمه في «المستوعب»» ولم أَذْرٍ ما يوجّه به هذا الوجةء 
ومن العجب أنَّ ابنَ عبد القوي لم يذكره في كتابه مع أنّه ينظمُ ينظمٌ «المقنع» ويزيدٌ عليه انها 
نظم ما في «#المحرر». 


فرع 

ولا فرقٌ في ذلك بِينَ المتّصل والمنفصل» ولو قال: هذا الألفٌ دفعّه إلى زيدٍ وهو 
لعمرو؛ أو قال: لعمروء ودفعه إلى زيد. فعلى ما تقدَّمٌ ذكرة ذ في «المغني». وهو واضح. 

قوله: (ومن باع عبداًء ثم أقرٌ نالشية جر لح قال لوتدهاى الحتكري. بورع 
قيمته للممّرٌ له). 

لأنَّ إقرارٌ الإنسان على غيره لا يُقبَلُء ولأنّه فوّته عليه بالبيع» فخرمّهء كتفويته بإتلافٍ 
وغيره» ويعرفُ من هذه المسألةٍ أنَّ الحكم كذلك لو ثُقِلَ الملكُ فيه بهبةٍ أو غيرهاء أو أعتقّه 
ثم أقرّ به 

قال الشيحٌ تقيُ الدين: ومن باع شيئاً» ثُمَّ ادّعى أنه ملك لغيره» وهو وكيلٌ المستحقٌ أو 
وليه فهذا بمنزلة ادّعائهِ لنفسه؛ لأنَّ البيعَ والشراء ليس إقراراً بالملكِ؛ فإن كان البائعٌ قد 
)١(‏ في الأصل: «نقبل». 
58٠١ /0/ )0(‏ . 
إفف 01:83 


نا 


المحرر 


النكت 


المحرر 


وإن قال: لم يكن ملكي وقد مَلْكْنُه الآنّ بارث» أو عقدٍ. لم يُقبل قوله إِلّا بين 
إِلّا أن يكون قد فر أنه ملك أو قال: قبضتٌ ثمنّ ملكي. ونحزهء فلا تسمغ بيكه0©. 
وإذا أقرّ أنه وهب وأقبضٌ9", أو رهن وأقبضٌّ» أو قبض ثمنّ مبيع: ثم أنكرٌ 
القبضٌ غيرٌ جاحدٍ لإقراره به» وأرادٌ تحليت خصيهء ملك تحليمّه ا 


أقرٌ أنّه باع ملكه؛ فهل له بعدّ هذا أن يذَّعيّها لغيره بوكالةٍ أو ولايةٍ ويقيمَ بيّندّه أم يكونٌ 
تكذيبه لبيّنةٍ نفيه بمنزلةٍ تكذيبه لبيّنةٍ موكله ومولّيه؟ الثاني: هو الأظهرٌ؛ لأنَّ الإنسان لا 
يدّعي ما أقرّ» فإنَّ دعواه به باطلٌ لا لنفسه ولا لغيره. انتهى كلامه. 
قوله: (وإن قال: لم يكن ملكي وقد مَلَكْنْهِ الآنّ بإرث”". أو عقدٍ. لم تُقبل إلا ببينق). 
لأن*؟ الأصلّ والظاعرَ أن ما يتضكف فيه الإنسان له التصاف فيه ولما فيه من النهمةء 
وتُقبّل البينهُ؛ اجو ا 
قوله: (إلّا أنيكون قداق رَ أنه ملكهء أو قال: ق قيضت * قبضتٌ ثمنّ ملكي. ونحوّهء فلا تسمع ييننّه). 
لأنه كدت لها لشوادنيا: علدت اا هد 
فرع 
قال الشبحٌ تقيُ الدين: وإن ادّعى بعد البيع أنه كان وقفاً عليه» فهو بمنزلةٍ أن يذّعي أنه 
قد ملكه الآن. انتهى كلامه. 
وفي معنى دعوى عدم الملكِ كل دعوى تقتضي منمٌ نقل الملكِ فيه؛ كدعواه أنَّه رهنٌ» 
وغيرٌ ذلك» وما َقدّمٌ من التعليل يدل عليه. 
قوله: (وإذا أقرٌ أنه وهب وأقبضٌ. أو رهنّ ...نمنّ مبيع» ثُمّ أنكرٌ القبض غيرٌ جاحدٍ 
لإقراره به وأرادٌ تحليفت خصمه. ملك تحليفه). 
زلف في (د): 3 بينة». 
زفق في (م): «أوقبض», وفي الاصل و(ع): ا(وفبيض؟. 


(*) في الأصل : «بالإرث». 
(4) في (م): دلأنه». 


وعنه : لا يملكه. 


قطع به في «المحرر»» وصحححه أيضاً فى «الرعاية», وهو قولٌ أبي يوسف؛ لأنَّ العادةً 
جاريةٌ بالقبض قبلّه» فيحتمل صحَحَةَ ما قاله» فيحلفٌ لنفي الاحتمالٍ وهذا خلاف الشهادةٍ 
على القبض قبلّه ؛ لأنّها تكونٌ شهادةً زور؛ لأنَّ إنكارة مع الشهادةٍ تكذيبٌ لها وطعنٌّ فيهاء 
بخلاف الإقرار» ولأنّه يمكنُ إقرارةُ بناء على وكيلهِ وظلّه؛ والشهادةٌ لا تجورٌ إلّا على اليقين. 
قوله: (وعنه: لا يملكّه). 


ذكرٌ أبو الخطّاب وجماعةً في هذه المسألةٍ روايتين» وذكر غيرٌ واحدٍ وجهينء والشيحٌ 
موفقٌ الدين”'' ذكرٌ الطريقين في كلامه. 

وهذه الروايةٌ نصرّها جماعةٌ» منهم أبو الخطّاب» والشريفٌُ في #رؤوس المسائل»» 
وهو قولٌ أبي حنيفة ومحمد. والمحكيٌ عن الشافعيّ كالقولٍ الأرّلِء فمن أصحابهِ من حملّه 
على ظاهره؛ ومنهم من تأوَّلّه ولم يوجب اليمينَ. 

قال بعضّهم : وهو الأشبة؛ لأنَّالإقرار يمنعٌ الاستحلاف في حقٌ المقرٌ له بدليل أنَّه لو 
قال: لفلانٍ عليٌ أل درهمء ثُمّ استحلِقُوه لي » أنه له علي هذه الألُ. لم يكن له ذلك. كذا هنا. 

قال جماعةً: ولا يشبهُ هذا إذا أة قرّ بالبيع وادّعى أنه تلجبةٌ إن قلنا : إِنَّ ذلك يُقبّل؛ لأنّه 
لم ينفي”" ما أقر به؛ ولاناً دعواء تكذيبٌ لإقراره» فلا تسمع» كما لو أقرٌ المضاربٌ أنه ربع 
ألفاً؛ ثمّ قال: غلطتٌ. ولأنّه لو قال: : أحلفوه مع يمينه. لم يُستحلّف له. كذا هنا. 

فرع 

وكذلك الحكمٌ لو أقرَ أنه اقترض منه ألفاً وقبضّهاء وقال: له علي ألفٌ. أو قال: له 

ألت. 5+ ثْمّ قال: ما كنتٌ قبضئّهاء وإِنّما أقررثٌ لأقبضّهاء ذكرهة في «المغني»”". 


. 73931-576 في «المغني؛ /ا/‎ )١( 


زفق في الأصل و(م) : #ينفعه»» ولعلّ المثبت هو الصواب. ينظر «الفروع؛ /١١‏ 446 » و«الإنصاف: /7١‏ 78417. 
إفة 4# خرن ة 


51/ 


المحرر 


النكت 


المحرر 


النتكت 


وإذا ادّعى اثنان داراً في يدٍ ثالث أنّها شركةٌ بينهما بالسويّةء فأقرٌ لأحدِهما 
بنصفهاء فالمقرٌ به بيتّهما عند أبي الخطّاب. وقال القاضي: إن أضافا الشركة إلى 
سبب"'واحدٍ من إرث» أو غنيمةٍ» أو شراء ونحوهء ولم يكونا قبضاها بعدّ الملكِ 
لهاء فكذلك. وإِلّاء اختصٌ المقرٌ له بالمقرٌ به. 

ومن أقرٌ لرجل بألفٍ في وقتين» لزمه ألفٌ واحدّء ا االو 


قوله: (وإذا ادّعى اثنان داراً في يد ثالث أنّها شركةٌ بينهما بالسويّء فأترٌ لأحدهما 
بنصفهاء فالمقرٌ به بينهما عند أبي الخظاب). 

لم أجدْ في كلام الشيخ موفقٍ الدينٍ'"© خلاف هذا. وقطعٌ به في «المستوعب» وغيره» 
وذلك لاعترافهما بإشاعةٍ الدارء والمقرٌ به بيتهما كالباقي. 

قوله: (وقال القاضي: إن أضائًا الشركةٍ إلى سبب””واحدٍ من إرثِ» أو غنيمةق» أو 
شراءِ ونحووء ولم يكونا قبضاها بعدّ الملكِ لهاء فكذلكء وإلّا اختصٌ المقّرٌ له بالمقرٌ به). 

لأنّهما إذا لم يضيفا الشركة إلى سبب واحدٍء يحتمل أنَّ كل جزء من الدارٍ مشتركٌ 
بينهماء ويحتملٌ أن تكونً لهما نصفين» وهي شركةٌ بينهما بالسويّةٍ» ومع الاحتمالٍ لم 
يحصل اعتراقُهما بالاشتراكِ في كل جزءء فيختصٌ المقرٌ بالمقرٌ به» كما لو ادعى كل واحدٍ 
منهما نصمّها. ولا يحتاجٌُ أن يقول: معيّناً. كما زادّه بعضهم. وإن أضاف الشركة إلى سبب 
واحدٍ وقبضاها بعدّ الملكِ لهاء فقد حصلت يد كل واحدٍ منهما على نصفهاء فيختصٌ به. 
وحكى في «الرعاية» قولاً كقولٍ القاضي» ولم يذكر كقبضهما بعد الملكِ بالشراءء فيترئّبُ 
عليه حكمٌ. ولبعضهم في هذه المسألةٍ كلام عجيبٌ. 

قوله: (ومن أقرٌ لرجل بألفٍ في وقتين» لزمّه ألف واحدّ). 

وبه قال مالك والشافعيٌ» لأنّه يحتملٌ التأكيد وغيرّه؛ والأصل براءةٌ الدّمة اقتصرٌ كثير 
من الأصحاب على هذا الدليل» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الكلاَ يحمل على حقيقته وأصله وما' 
)١(‏ جاء بعدها في (م): «رجع في تفسيره إليه؟» ومن هنا وقع في المطبوع سقط إلى قوله الآتي: «وقال 

التميميٌ: يرجع إلى تفسيره». 
(؟) فى «المغنى06/ 019 . 


فرق بعدها في (م): #رجع في تفسيره إليه». 
هق ليست في الأصل. 


لا 


إل أن يذكر ما يقتضى التعدّدٌ كأجلين» أو سببين ) أو سكين( ونحوه» فيلزمه ألفان. 


تسعد ,نه الدثة وتفيفه واهئله: التاسيي» مد هنا لواقال:: الك والك» عمد باصلة 
وهو التغايرٌء مع احتماله التأكيد» واستدلٌ بعضُهم بأنَّ العرف يشهدُ بذلك. ولذلك لو قال 
شخصٌ: رأيتٌ زيداً. نُمّ قال: رأيتٌ زيداًء كان زيدٌ الثاني زيداً الأرَّلَء والرؤيةٌ الثانيةٌ هي 
الأوّلهٌ وهذه دعوى حقيمَةِ عرفيّة» تفد تفتقر إلى دليل » والأصل عدمُهاء وبقاءٌ الحقيقة اللغويّة. 
واستدلٌ بعضّهم بأنَّ الله تعالى كرّرَ الخبرَ عن جماعةٍ من الرسل عليهم الصلاءٌ والسلامٌ» 
ولم يكن المذكورٌ في قصَّةٍ غيرٌ المذكور في أخرىء كذا هاهنا. وفيه نظرْ؛ لأنّا لا نمنعٌ من 
استعمال المجاز» والظاهرٌ يزولٌ بالقاطع. 

وعن أبي حنيفةً روايةٌ كهذا القولٍء مع اتحادٍ المجلس فقط. والمشهورٌ عنه: أنه يلزمُه 
ألفانٍء وهو الأصحٌ عندٌ أصحابوء وسواءٌ كان الإقرارٌ بما في الذمّةء أو بما في اليدِء وإن 
عرفّه فقد وافقٌ أبو حنيفةً أنّه الأول وهو واذض ضحٌ؛ لأنّ الام للعهدٍء كقوله تعالى: #فَعصَئ 
رَعَوْتٌ ليلع [المزمل:17]. 

وكذلك لو شهدٌ له بألفٍ. * ثْمّ اذّعى عليه بألفٍ عندٌ القاضي فأقرٌ بألف. فقال الطالبٌ: 
لي عليه ألف أخرى. وأنا أقيمُ البيّنة. فالقولٌ قولُ المطلوب في أنَّ المشهودّ به هو المقرٌ به 
بخلافب الإقرارين. وكذلك لو سلم أنّه لو قال: له علي رهم دِرْهَم. أنّه لا يلزمه إِلّا درهمٌ 
واحدٌّء بخلاف الإقرارين في دفعتين» ولو قال: له علىّ ألفٌ من ثمن هذا المتاع بعينه. ثُمّ 
أقرّ به في مجلس آخرّء فهو إقرارٌ بشيءٍ واحدٍ وفاقاً» كما أنَّه لو عزا الأولى إلى بيع 
والثاني”' إلى آخر. لزم الألفان وفاقاً. 

قوله: إل أن يذكر ما يقتضي التعدّدٌ؛ كأجلين» أو ع0 أو سككتين ونحوه: 
فيلزمُه ألفان). 
)١(‏ في (د): «شركتين». 
(؟) ليست في الأصل. 
(*) في الأصل و(م): «شيئين»» والمثبت موافق لما في «المحرر». 


كل 


المحرر 


النكت 


النتكت 


وقد تقدّم؛ لأنَّ تغاير الصفاتٍ دليلٌ على تغاير الموصوفات؛ كمن قال: قبضتٌ ألفاً 
يوم السبتء وألفاً يوم الأحدٍء بخلافف تعدٌّد الإشهادء وإن قيِّدَ أحدّ الإقرارين بسبب. 
وأطلقٌ الآخرء حمل المطلقٌ على المقيّدٍء فيكونٌ ألفاً واحداً مع اليمين» ولو شهد بكل 
إقرار شاهدٌ» جمع قولّهما؛ لاتحاد المخبر عنه» ولا جمع في الأفعال. 

0 1 

قال الشيحُ تقيُ الدين: كلام أصحابنا في المسألة يقتضي أن يكون الإخبارٌ كله من 
الشهادة ونحوها كالإقرار؛ بخلاف الإنشاءات» كتقرير الطلاق. وكذلك صرّح القاضي 
بالقَرقٍ بين الإخبار والإيقاع. فإنَّ ما أوقعه مرّةٌ لا يقع ثانية» بخلاف ما أخبرٌ به مرّةء فإنّه 


يخبر به ثانية. 


و 


باب الاستثناء في الإقرار 


قد ذكرنا صححةٌ استثناءٍ الأقلّ دون الكل لك 


قوله: (قد ذكرنا صكحة استئناء الأقلّ دونَ الكل7"). 

نصّ أحمدٌ على ذلك» وذكر الشيحٌ موف الدين: أنه لا يَعلَمُ في ذلك خلافً". 

وحكى غيرٌه الإجماعً. وحكاءٌ أيضاً هو في استثناءٍ الكل”"؛ لأنَّ استثناءً الأقلّ لَغةٌ 
العرب. وهو في الكتاب والسَةٍ كثيرٌء وعكسه استثناء الكل. 

وقد قال ابن طلحة المالكئ”'“في كتاب «المدخل» فيما إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا 
ثلاثاًء في لزوم الطلاقي له قولان؛ بناء على أنه استثنائ» أو أنه ندّم. 

قال القرافك 0*© : فعدمٌ اللزوم يقتضي جوازٌ استثناء الكل من الكل. 

قال الشيحٌ تق الدين : ليس كذلك» وإنّما على قولٍ مالكِ يمشي هذاء وقد تقدّم أصله. 

قال: وذهبث طائفةٌ من أهل العربيّة إلى أنّه يجورُ أنْ يُستثنى عَقْدٌ صحيحٌ؛ مثلٌ العشرةٍ 
والعشرينَ؛ من المئةٍ الواحدة» والاثنين من العشرةء بل بعض عَقّْدِه كالخمسةٍ من المئة» 
والنصفي من العشرة. انتهى كلامه. 

وحكى بعضّهم هذا عن ابن عصفور”', ولم أجذه في كلايه. وكلامٌ الأئمةٍ ولغة العرب 
يقتضي عدّم الفرقي. وهو أولى. 


)١(‏ في الأصل و(م): «الأكثر». 

(؟) «المغني؟ 30١/07‏ . 

(؟) «المغني» 7/ 377 . ولفظه: ولا يصح استئناء الكل بغير خلاف. 

(54) هو: القاضي أبو بكرء عبدالله بن طلحة اليابُري الإشبيلي؛ الفقيه الأصولي المفسرء له شرح صدر 
«رسالة ابن أبي زيد؛ ومجموعين في الأصول والفقه رد فيهما على ابن حزم؛ أحدهما: سماه 
«المدخل»؛ والآخر سماه سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام». (ت077ه). اشجرة النور 
الزكية؛)ص١17‏ » و «هدية العارفين» ٠ 108 /١‏ وينظر أيضاً «معجم البلدان» 474/0 . 

(6) هو: شهاب الدين؛ أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري العلامة؛ انتهت 
إليه رئاسة الفقه على مذهب مالكء, رحمه الله تعالى.له كتاب «الذخيرة» في الفقهء من أجل كتب 
المالكية» و «القواعد»» و«التنقيح» في أصول الفقهء والإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام» 
وغيرها. (ت: 544ه). «الديباج المذهب» 735975177/١‏ . 

(0) هو: أبو الحسن» علي بن مؤمن بن محمد بن علي» النحوي» الحضرمي الإشبيليٌ» حامل لواء 
العربية في زمائه بالأندلس. له «الممتع في التصريف؛و «مختصر المحتسب!وغيرها. (ت:577: وقيل: 
6ه).ابغية الوعاة» للسيوطي؟/ 5٠١‏ . 


١ 


التكت 


المحرر ودونَ الأكثر على الأصحٌ» ا 0 


التكت 


وقوله: (ودون الأكثر على الأصحٌ). 


نصٌّ عليه الإمامُ أحمد في الطلاق فى رواية إسحاقء» فيمن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا 


اثنتين. هي ثلاث» ولووا مجان حي الارزي للختي له ييختلت المذفتٌ 
فيه » وةاثال اتووسقن عير ؟ الملك بن العاحشون: 


وذكر القاضي ابن مغيث” “في «وثائقه» : أنه مذهبٌ مالك وأصحابه. 
وذكر الشيحٌ تة تقئُ الدّين © يدول لنفاء البضررة: 
وذكر اي اغيرة أن فول اهل اللقة يوافق هذا القول. 


وحكاه ابن عقيل عن القاضي أبي بكر الباقلاني”2» وهو الذي ذكره ابنُ دَرَسْتَوَيه! 


525000 : زف4 00 0 0 : : 
والرَّجَاحٌ » وأبو بكر بن الأنباري”"» وابنُ قتيبة» وابنُ جني *'» وابنُ عصفور» وغيرهم. 


000( 
زفق 
قرف 


هق 


2) 


زلف 


[ف4 


فك 


اا . 
في (م): #محمد بن عبد؛» وقد ضرب في الأصل على «محمد بن». 
في (م): : امعتب». وابن مغيث هو: أبو جعفر» أحمد بن محمد بن مغيث الصدني» كبير طليطلة 
وفقيههاء كان حافظاأً بصيراً بالفترى نظاراً فصيحاً أديباً» له : «المقنع في الوثائق»» وسماه ابن تيمية: 
«المقنع في أصول الوثائق وبيان مافي ذلك من الدقائق». (ت 404 ه). «الصلة؛ لابن بشكوال ص١1‏ » 
و «الديباج المذهب» 187/١‏ »2 و«شجرة النور الزكيةء؛ص8١١‏ »2 وينظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
2 
هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم » البصري» ثم البغدادي» صاحب التصانيف» وكان 
يضرب المثل بفهمه وذكائه» من كتبه: «إعجاز القرآن»» و«مناقب الأئمة» وغيرها. (ت407ه). اسير 
أعلام النبلاء» /١١/‏ 20319 و «الأعلام»777/5 . 
هو: شيخ النحو» أبو محمدء عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْهِ بن المرزبان» الفارسيٌ النحوي» تلميذ 
المبردء له كتاب «الإرشاد» في النحوء و«شرح كتاب الجرمي» وغيرها. (ت 50 1ه). ابغية الوعاة» 
0 و «سير أعلام النبلاء» اا . 

هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السريّ الزجّاج البغدادي » نحوي زمانه» مصئّف كتاب «معاني 
القرآن»» وله تصانيف جمّة. مات سنة إحدى عشرة وثلاثمئة» وقيل: في تاسع عشر جمادى الآخرة» 
سنة عشرة. ويقال: توفي سنة ستٍّ عشرة. «بغية الوعاة» 41١/١‏ » و «سير أعلام النبلاء» 319/14 . 
هو: محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» المقرئ النحوي. له كتاب «الوقف والابتداء؛» و «المشكل» 
و«الزاهر» وغيرها. (ت 178ه). (بغية الوعاة» 7١7 /١‏ » و «سير أعلام النبلاء» 79/4/١6‏ . 
هو: عثمان بن جني الموصليء إمام العربية» صاحب التصانيف» منها: «سر ضناعة الإعراب»؛ 
و«اللمع» و «التصريف». (ت 147ه). ابغية الوعاة؛ ؟/ 1737 ء و (سير أعلام النبلاءة /117//ا7 . 


نكا 


واأقاع. د ها هد ود هد هد هشاع وأفاع د وه عاو هاه .ا وفع وافاع ماهد واه ه.ا واه واعا اوه .اعد هد فود مار هد .دا ود هد ود هد م6 م6 06م 


قال ابن عبد القويّ: وكذا أكثرٌ أهل اللغةٍ من الأئمّة المتقدّمين» وإذا منعَهُ أهلّْ اللغة» 
لوك يخا ولان الانساء ذه لمسى: :وهو الأنسراة ان الاحمات ويس في 
الحكمةٍ وجودٌ ذلك في الأكثرء ولأنا نمنعٌ وجود ذلك في شرع أو لع أو عادةء فثبوتّه 

يفتقر إلى دليلٍ؛ والأصل عدمّه. فعلى هذا لذ فزق عد الأصحاب ب انسفاء ءِ الأكثر من 
0 لا. 

وفي كلام بعضِهم: الجوارٌ إذا لم يكن كذلك ‏ نحو قولك: خذّ ما في الكيس من 
الدراهم. إِلّا السلطائيّة. أو: قَدِم بنو فلانٍ» أو الحاجٌ» إِلّا المشاة ‏ وإِنْ كان المستثنى أكثر 
من المستثئى منه. 

والقولٌ الآخرٌ عندنا: يصحٌ استثناء الأكثرء وقد ذكرٌ القاضي وجهاً ‏ واختارهٌ ‏ فيما إذا 
قال: له علي ثلاث إِلّا ثلاثةً إلا يرممين. أنّهِ يلزمُه درهمان. وهذا إِنّما يجي على القول 
بِصِحَةٍ استثناء الأكثرء وهو قولٌ أبي حنيفةٍ والشافعيٌ وأصحابهماء وهو المشهورٌ من مذهب 
ا القماس اصاي رت اراي إن عبَادِى لس لَكَ ملم سُلْطدنٌ إلا 

يَعَكَ من الْمَاونَ» [الحجر: ؟؛] والغاوون أكثرء بدليل”: «وَما كر ألكاسن وَل 


حَرَصَتٌ بِمْزّْمنِينَ» [يوسف: .]٠١*‏ 


وأجيب : 


بأنّ الغاوينَ أقلُ؛ لأنَّ الملائكة من الجباد””*» قال الله تعالى : بل عبا” دُكبورت » 


[الأنبياء 1] وكونُ السياق في بني آدمٌ لا ب يمنم العمومً؛ وبأنّ المستثنى منه غيرٌ عددٍ 
صريح.أجابٌ به القاضي وأصحابه. 


)00( واسمه الكامل: «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» والكلام فيه بنحوه 7/١‏ 2 ومؤلفه هو 
جلال الدين؛ عبد الله بن نجم بن شاسء» أبو محمدء الفقيه المالكي. (ت١51‏ ه). «الديباج المذهب» 
١‏ » و «عقد الجواهر الثمينة» 4/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): «قوله تعالى». 

(9) في (م): «العبادة». 


ين 


التكت 


المحرر وأنَّ في النصفب وجهين. 


التكت 


وبأنَّ الاستثناءة في الآية من غير الجنس؛ إمّا المرادٌ ب «عبادي»: الموحٌدون» ومتِّعٌ 
الشيطان غيرٌ موحدٍ. وفي هذا نظر. وإمّا لأنَّ جميعٌ”" العبادٍ ليس للشيطان عليهم سلطانً» 
اي حك فير غلى. عموفه» :ومن اتنعه لآ يضله بالتجةه بل بتزبيةة يدل لهذا" قولة 
تعالى: «وَبًا كن لي ليم ين سُلْطَنٍ إِلّة أن معزث تَأسْتجبِمُرَ لي » [إبراهيم: ؟؟]. 

فاستدلٌ ابن عبدٍ القوي على أنّهِ مِنْ غير الجنس» بِأنَّ «من» وصِلّتها : في موضع نصبٍ 
في اخختيار المحقّقين من النجاة» ولو كانّ منصلا لكان في موضع رفع”"في اختيارهم؛ لأنه 

قوله: (وأنّ في النصفي”' وجهين): 

أحدّهما : يصحُ. وهو ظاهرٌ كلام الخرقئٌ. وذكر ابن هبيرةً أنّه ظاهرٌ مذهب أحمد؛ لأنَّ 
ابنَ منصور رّوى عن الإمام أحمد: إذا قال: لك عندي مئةٌ دينار» قضيتُّك منها خمسين 
وليس بينهما بِيْنَةٌء فالقولٌ قوله. 

قال الشيحٌ تقئُ الدين”*: هذا ليس من الاستثناءِ المختلفٍ فيه» فإِنَّ قوله: قضيتّك 
ستينٌ » مثل خمسين. وما قاله صحيح. وهو الذي ذكره ابنُ عصفور؛ لأنّ الممنوعٌَ منهُ استثناءً 
الأكثرء وهذا ليس بأكثر. 

والثاني: لا يصحٌ. واختارّه أبو بكر. وذكر الشيخ شمسٌ الدين” والشيحٌ زينٌ الدين أنه 


.. أولَى؛ بناء على أنّه لم يأتِ في لسانهم. قال الزجاج في «المعاني»”''في العنكبوت في قصة 


[نوح”*]: لم يأتٍ الاستثناء في كلام العرب, إِلّا القليل من الكثير. 


)00 ليست في (م). 
شف في (م): «على هذا». 


(؟) مكانها في الأصل بياض. 

() في (م): «النصفين». 

(5) في «الاختيارات»ص 070 . 

(7) في «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 7377/٠١‏ . 
.١"١6/4 )0‏ 

(8) في (م): «لوط». وليست في الأصل. 


وقال أيضا”©: فأما استْناءً نصف الشيء؛ فقبيحٌ جدّاء لم تتكلّمْ به العربُ. 

وقال أبو بكر بن الأنباري في «الكافي»: واعلم أنه ليس من كلام العرب أنْ يُستئتّى من 
الشيء نصمُّهء فقبِيحٌ أن يقولٌ: لزيدٍ علي عشرةٌ إِلّا خمسة. ْ 

فصل 

قال التحاةٌء ومنهم ابن السرّاج "- في الأول -: إذا قال : له عندي معةٌ درهم إلا 
درهمين. فهو استثناءً» فيكونُ مقرًا بثمانية وتسعين» وإذا قال: : مئةٌ إلا درهمان. فهو صفةٌ 
ويكونٌُ مقرًا بمئةٍ؛ لأنَّ التقديرٌ: مئةٌ مغايرةً لدرهمين. 

وكذلك لو قال: م غيرُ الألفٍ. لأنَّ الصفةً تقضي على الموصوفي. ولو قال: ألفٌ مثل 
مئوّء أو: ألفٌ مثلّ درهمين» كان مُقرّا بمئةٍ ودرهمين ين؟ لأنَّ أجزاء المئةٍ قد تمائل درهمين. 


اا 


وكذلك قالهُ غيرُ واحدٍ من التّحاة: إذا قال: درهم إلا دَانِقًا!". فهو مقر بدرهم | 
دَانْقَ» وإذا قلت”*2: درهمٌ إلا دائِق ‏ بالرفع » فهو مقرٌ بدرهم كامل. 

وكذلك ذكرٌ القاضي أبو يعلى في مسألةٍ توبةٍ القاذف مستشهداً به. قال: وعلى أنَّ 
النحاءً قالوا : إذا قالَ: له على عشرةٌ دراهم, إِلّا خمسةٌ دراهم. إِلّا ثلاثةً دراهم. أنّه يلزمُه 
سبعةٌ» ويّرجِعٌ الأخيرٌ إلى العشرة» والاستثناءً الأرَّلُ ليس في الحقيقةٍ باستثناء» وإنما هو 
وصفٌ للعشرة؛ لأنَّ الاستثناءة منها يجب أنْ يكونّ منصوباً» فإذا كان مرفوعاً» كان وصفاًء 
فكأنّه قال: على عشرةٌ غيرٌ خمسةٍ لا أذكُرُهاء فالخمسةٌ مبهّمةٌ غيرٌ مفسَّرَقء فلا تلزمُه. 
وقوله: إِلّا ثلاثة» فإنّها استناءٌ صحيح» فيرجمٌ إلى عشرة. 

قال: وهذا يدل على بطلان السؤال الذي ذكروه: يعني: الاستثناء من الاستثناء» وهذا 
الاعتراض عليهم ليس بصحيح. 
لف في «المعاني»4/ 154 . 
(؟) هو: أبو بكر . محمد بن السريٌ البغدادي النحويء إمام النحوء صاحب المبرّد انتهى إليه علم 

اللسان؛ له: «الأصول الكبير» قال الذهبي: وما أحسنه _؛ وكتاب «شرح سيبويه» و «الشعر 

والشعراء»وغيرها. (ت117ه). #بغية الوعاة» ١١9/١‏ » و لسير أعلام النبلاء» 487/١4‏ . 


(7) الدّائق: معرّب» وهو سدس درهم . «المصباح6 (الدانق). 
(5) في (م): «قال». 


م 


التكت 


المحرر 


النتكت 


ويصحٌ الاستثناء من الاستثناءء كقوله: له على سبعةٌء إِلّا ثلاثةٌء إِلَّا درهماً» 
فيلزمه خمسةً. وإذا كان الكل أو الأكثرٌ المستثنى مستثئّى منه» فهل يبطل وما بِعدَمٌ 
أو يرجمٌ ما بعدّه إلى ما قبله» أو يُنظرٌ إلى ما يؤولٌ إليه جملةٌ الاستثناءاتٍ؟ فيه ثلاثةٌ 
أوجه كذلك. 


هذا كلامٌ من كلام الشيخ تقيّ الدين» ولم يفرّقُوا , بِينَ النحوي وغيره. 

ويتوجّه أنْ يقال في غير النَحُويّ إذا قال: إِلّا درهمان. أنّه يكونٌ استثناء؛ لأنَّ الظاهرٌ 
إرادنّه؛ وإنما رفع جهلاً ؛ كما قاله الشيحٌُ موفّقُ الدين”' وغيره في : عشرةٌ غيرٌ درهم - برفع 
الراء -» إِنَّه يلزمُه تسعةٌ كذلك. 

قوله: (ويصحٌ الاستثناء من الاستثناء؛ كقوله: له على سبعةٌ إلا ثلاثةٌ» إلا درهماً. 
فيلزمُه خمسةً). 

لأنّه أخرجٌ منها بالاستثناءِ ثلاثةٌ» وعادً بالاستثناءِ من الاستئناءٍ درهمٌ» فإذا ضَمَمْتَهُ إلى 
الأربعة» صارَ خمسةً. 

وإذا صصح الاستثنائ» فصحّة الاستثناء من الاستثناءٍ أولى؛ لأنَّ الاستثناءً إبطالٌ» 
والاستثناء منه رجوعٌ إلى موجب الإقرار. ويكونُ استثناؤه من الإثباتٍ نفياً» ومن النفي 
إثباتاً”". وقد قال تعالى: طتَلوَا إن أبيلتآ إك مَرْرِ بيت ©© إلا “ال لول إن لمتَجُوهْ 
أجمييت © إلا أنرأتم هَدَرََآ نا لَمِنَّ الصبيرت؟ [الحجر:2ه-50]. 

وله (وإذا كانَ الكل أو الأكثرٌ المستثنى مستئّى منهء فهل يبل وما بعدّهء أو يرجع 
ما بعده إلى ما قبلّهء أو يُنظر إلى ما يؤولُ إليه جملةٌ الاستئناءات؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك). 

وجه الأوَّلٍ: أنَّ الاستثناء أصلء والثاني فرعٌهء والفرعٌ يَبْظلُ ببطلان أصله. 

ووجة الثاني أنه يحافظ على تصحيح كلام المكلّت حسبٌ الإمكان» وهو ممكنٌ» بأنْ يُجْعَلَ 
الاستنناء الأول كالعدم؛ لبطلانه» فيكونٌ الاستتناة الثاني من الذي قبلّه؛ لبطلانٍ ما بينهما. 


ووجة الثالث: أنَّ الكلام بآخره؛ والمستثتّى والمستثنى منه كجملةٍ واحدة. وهذا القولٌُ 


هو الذي وجدتّه في كلام النحاة. 


. في «المغني» 0/ 7/ا3”‎ )١( 
زفق في (م): اإثبات)».‎ 


<2 


فإذا قال: له على عشرةٌ» إلا خمسةًء إِلّا ثلاثةٌ» إِلَّا درهمينء إلا درهما. فهل 
يلزمُه ‏ إذا صتّحنا استثناءة النص ‏ خمسةٌ أو سنَّّ؟ على وجهين. 
ا 20 

وقال الشيحٌ تقئُ الدين عن الوجهين الأوّلين: : مأخذهما هل الاستثناءٌ يَمنعٌ دخولٌ 
المسعكى ف الفا اواينقز جد يدها دخ "الأول ايخ التق كلامة”. 

والخلافُ في الأصل المذكور في كلام أبي الخطاب والشيخ موقت الدين وغررهماكء 
ولم أجدْ أحداً ذكرَّهُ أصلاً لهذه المسألةء بل ما ذُكِرَ من التعليل يكااقه: وفي مذهب الشافعيٌ 
ثلاثةٌ أوجهء كهذه الوجوه. 

قوله: (فَإِذا قال: له علي عشرةٌ إلا خمسةً إِلّا ثلاثةٌ إلا درهمينء إلا درهماً. فهل 
يلزْيُهُ إذا صصحنا استثناة النصني خمسةٌ أو سنّة؟ على وجهين) : 

أحدهما : يلزمه خمسة؛ لأنَّ التقدير أنَّ استثناءة النصفٍ صحيحٌ» وثلاثةٌ من خمسةٍ 
باطل» فيبطل ما بعدّة. 

الثانى: يلزمُه سئّةُ؛ِ لأنَّ استثناء النصف صحيحٌ» واستثناء ثلاثةٍ من خمسةٍ باطل» 
ووجوده كعدمه» واستثناءً اثنين من خمسة صحيح » فعَيال الْمْر يه مدبعة؛ ثم تثنى من 


الاثنين واحد”*'» تبقى سنّة. 


وعلى الوجه الثالث: أنَّ الكلام بآخره. وتصحٌ الاستثناءات كلّهاء ويلزقة سبع ومو 


داميح. 
وألزمَهُ بعضُهم على هذا الوجهٍ بسّةِ؛ بناء على أنَّ الدرهم مسكوتٌ عليه؛ فلا يصحٌ 

اسخناؤٌه. وفيه نظر؟ !. 

. 0" «الاختيارات» ص ه‎ )١( 


زفق «المغؤي» // 746-74 . 
(7) في (م): «واحد». 


المحرر 


التكت 


المحرر 


الكت 


وام لصح ه'“» فهل يلزمُةُ عشرةٌ أو ثمانية؟ على وجهين. وقيل رمه سق 


قوله : (وإذا لم نصحّحة. فهل يلزمُه عشرةٌ أو ثمانية؟على وجهين) : 

أحدهما : يلزمُه ثمانيةٌ؛ لأنّ استثناء الخمسةٍ باطل. واستثناء ثلائٍ ِنْ عشرة صحيحٌ» يبقى 
سبعةٌ» واستثناء الائنين من ثلاثةٍ ةِ باطل» واستئناءَ واحدٍ من ثلاثةٍ صحيحٌ» تزيدّه على سبعة. 

وقال بعضّهم على هذا الوجه: إِنَّ استثناة خمسة وثلاثةٍ باطل. واستثناء اثنين من 
ثمانية”"' صحيحٌ : واستثناءة واحدٍ من اثنين باطل. وفيه نظر. 

والثاني: يلزمه عشرةٌ؛ لإبطالٍ الأوّل وما بعدّهُ. 

قوله: (وقيل: يلزْمُه سبعةٌ عليهما جميعاً). 

أي: سواءٌ قلنا: يصحٌ استثناءً النصنيء أو لا. وهذا بناء على الوجه الثالث» وهو 
تصحيحٌ الاستثناءات كلها كما تقدّم. 

وحكايةٌ المصئّف هذا الوجة بهذه العبارة فيها شي5ٌ: وأحسيّه لو قال: وعلى الوجه 
الثالث يلزمُهُ سبعةٌ. كان أولى. 

وذكر الشيحٌ تقئُ الدين : أنَّ هذا قولٌ المالكيّة. قال: ولك طريقانء إِنْ شئت أن تُنْقِصَ 
الآخرٌ ممًا قبله» ثم تُنْقٍِص الثاني مما قبله إلى الآخر. وإنْ شئتٌ أن تُنْقِصٌ الأرّلَ من 
الم بياجع نانب راي ف لين اكوك ل لانن ره زعا 


الثاني في «الكافي»”". انتهى كلامه. 


والثاني هو الذي في كلام غير واحلٍ. 


)1-١(‏ في الأصل: «فإذا لم يصححه». 

(؟) كذا ني الأصل و(م)؛ وجاءفي «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ١10١ /٠‏ نقلاً عن «النكت السنية»: 
«عشرة». ولعله الصواب. 

0 ك/الا؟. 


وإذا قال: له عليّ درهمان وثلاثةٌ» لا درهمين. أو: له علىَ درهمٌ ودرهم المحرر 


ودرهم. إلا درهماً. ففى صحَةٍ استثنائه وجهان. 


ا ا 222222222 
فصل 

وإِنْ كان الاستثناءٌ الثاني بحر عطفي, كان مضافاً إلى الاستثناء الأوّل» فإذا قال: له 
علي عشرةٌ» إلا ثلاثة وإِلّا درهمينء كان مُسْتَئنياً لخمسةء مقرًا بخمسةٍ. 

وذكر ابن عبد القويٌ: أنَّ هذا الأقوى. قال: لأنَّ الواوٌَ تجعل الاستثناة كشيء واحدٍء 
كما يأتي في تفريع”' المسائل. 

وذكر الشيحٌ تقئُ الدين أنَّ الأوّكَ قولُ أبي حنيفة والشافعيٌ. 

فإن استّغرقت «إلّاه» سقط الاستثناء. وقال أبو يوسف ومحمد: يُسقظ الأخيرٌ المقتضي 
للاستغراق» ويصحٌ ما عداه. وكلامٌ هؤلاء إنّما هو إذا كانت مُستغرقة. فأما إذا كانت مُذْجِبةً 
للأكثر»ء فيجوزٌ عندهم. والوجهان لأصحابنا. انتهى كلامه. 

ولم أجد الوجهين صريحاً إِلّا مع حذف («إلّا». 

قوله: (وإذا قال: له على درهمان وثلاثةٌ إِلّا درهمين؛ أو: له عليّ درهمٌ ودرهم 
ودرهمٌ» إِلّا درهماً. نفي صحََةٍ استنائه وجهان) : 

أحدهما: يَصِحْ. ذكَرَهُ القاضي محل وفاقٍِ مع الحنفيّة» وغيرهم استدلٌ في الاستثناء 
المتعدّب جمَّلاً؛ إذا قال: له علي خمسةٌ وخمسةٌ إلّا سبعةً. فإنَ الاستثناء يعودُ إلى الجميع. 
وكذلك أبو الخطاب» وقال: أجمعوا على أنه يلزمُهُ ثمانية. 

وأجاب ابن الحاجب بأنّها مُفردات”"© »2 وأيضاً فللاستقامة”". 

وأجاب الآمديٌ بمنع صحََّةٍ الاستثناء فيهاء وهو قولٌ المالكيٌِّء وذكرهُ بعض 
متأخُريهم؛ وحكاءٌ بعضهم أحدّ الوجهين للشافعيّة» وقدَّمَهُ في «الرعاية». 


0( في الأصل و(م): «منفردات»» والتصويب من «المنتهى» لابن الحاجب ؟/ ١5١‏ . 


() أي: إنه إنما يرجع إلى الجميع؛ لتستقيم؛ إذ لو رجع إلى الأخيرة» لم يستقم. «شرح؛ العضد على 
«منتهى» ابن الحاجب 1١51/75‏ . 


و 


النتكت 


هاوه ما واه هه ها هد ها فاع .د ها ع هد فاع دواع واو عد هد ها ها هد هد عفد فاع هاقاعدا عفاود هد هد .د مامد .د .ا .د وا مدا ود .د و فا 


وذكر ابن عبد القويّ: أنه أصحٌ الوجهين ؛ لأنَّ العطف جَعَلَ الجملتين كجملةٍ واحدةٍ» فعادً 
الاستثناءٌ إليهماء كقوله تعالى في آية القذف : إلا لذن َوه [النور: ] وكقوله عليه الصلاة 
والسلام : الا يؤمّنَّ الرجلٌ الرجل في سلطانه» ولا يجلسل على تكرمتهء إِلّا بإذنه؟0©. 

فعلى هذا يلزْمُهُ في المسألةٍ الأولى ثلاثة””". وفي الثانية درهمان. 


والثاني: لا يصحٌ. ذكرّ الشيحٌ موفّق الدين”” أنه أولى» وهو مذهبُ أبي حنيفة 
والشافعيّ؛ لأنَّ الواو لم تُخْرِجٍ الكلامَ عن أنْ يكونَ جملتين» والاستثناءٌ يرفعٌ الجملةً 
الأخيرةً» أو أكثرّهاء فيصي لغواً» وكلّ استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه وإلغاء المستثنى 
منه اختفى البطلانُ به» والاستئناء في الآية والخبر لم يرف أحدّ الجملتين» إِنَّما أخرجٌ منهما 
معأ من انّصف بصفة”''» فنظيره: من استأذنَ فأَدّنْ له» وأعطهٍ درهماً» ”*إِلّا فلانا*» . ونظير 
مسألتنا: أكرِ”"' زيداً وعَمْراً إلا عَمْراً. 

وقطمٌ أبو الخطاب في «الهداية» بهذا القولٍ في المسألة الثانية» وتبعه في «المستوعب» 
و«الخلاصة». وأطلقّ في «الهداية» و «المستوعب» الخلاف في الأولى» وقدّمم في 
«الخلاصة» عدم الصححة» فهذا قولٌ ثالتٌ. 

وذكر في «المغني»”؟: خمسة وتسعونً إلّا خمسة» من صور الخلاف. وفيها نظر. 

وقطع به في «المغني»”': في مئة وعشرين إِلَّا خمسينّ. بصحّة الاستثناء» جعلَهُ أصلاً 
لنظيرها في الطلاق. ورأيثٌ بعضهم يميلٌ إلى هذاء فيصيرٌ قولاً رابعاً. 
)١(‏ سلف .١٠١5/١‏ 
(؟) في الأصل : «بثلاثة». 
إفرف «المغني» ااا 
(4) في (م): «يصفتةك. ار 
(0-5) في الأصل و(م): «وإلا فلا». والمثبت من «المغني» /1/ 3174 . 


(0) في (م): «الزم». 
.:١5/٠١ )0(‏ 


لضا 


وإذا2'0 قال: له على خمسةٌ إِلّا درهمين ودرهماً. لزِمَهُ خمسةٌ؛ جمعاً للمستثئنى. المحرر 
وقيل : ثلا ئة. 


قال في «الكافي»”” : فإن وُجِدَتْ قرينةٌ صارفةٌ إلى أحدٍ الاحتمالين» انصرّف إليه. النتكت 
قوله: (وإذا قال: له على خمسةً إلّا درهمين ودرهماً. لزمَهُ خمسةٌ؛ جمعاً للمستثنى. 
وقيل : ثلاثة). 
لما تقدَّم في التي قبلها؛ لأنَّ الوا - وإِنْ قيل: تجعلٌ الجمل كجملةٍ واحدةٍ ‏ فسواءٌ 
كونها مستثناةً أو مستئناةً منها. وهذا معنى كلام غير واحد وصاحب «المحرر؛» وقد قَدّمَ 
جَعْلَ الجمل المستثناةٍ كجملةٍ» وأطلقٌ الخلاف في التي قبلّها. وقد حكى الشيخ موفق الدين 
في نظيرها في الطلاق و جهين للشافعيّة”. وأن جَعْلَ الجُمَل كجملةٍ واحدة قول أبي حنيفة 
والشافعع2). وفيه شية. فَلبتَامّل !. 


قال الشيخ تقيٌ الدين: إذا تعقّبٌ الاستثناءً اسماًء مثل : له هذا الذهبٌء وهذه الدنانيرٌ» 
وهذا البُرّ إِلّا مثقالاً. فالمنقولٌ عن مالكِ والشافعيّ وأصحابنا: عودٌه إلى الجميع. وقال أبو 
حنيفة : يختصٌ بالجملةٍ الأخيرة. 

وبعضهم يعبّرٌ عن هذو بأنَّ الاستثناء تعنَّبِ جملاً . وهي المسألة الأصوليّهُ . ويجعلونَ 
الأسماءً المفردةً داخلةَ في مُسمّى الجَمَلٍء وهم لا يريدونَ بالجملةٍ الكلامَ التامّء كما هو 
عند النحاقٍ» وإِنّما يعنونَ بها العددّ المجتمعَ» سواءٌ كان أسماءً مجتمعةً مفيدةٌ» أو أسماءً 
دالّةٌ على معان. وفيها لأصحابنا وجهان. انتهى كلامه. 
دلق من هنا سقط من (م)» وحتى ص/357 . 

0) ك/رالاا. 
زشرف «المغني» .109/٠١‏ 
(:) «المغني» .5١5/١٠١‏ 


1١١ 


النتكت 


الاستثناءً من الإثباتٍ نفيٌء ومن النفي إثباتٌ» عندنا وعند الجمهور. 

وقال الشيخ تقيُ الدين: الاستثناءً من الإثباتٍ نفيّء أو في حكم النفي. كأنّه" إذا 
قال: له على عشرةٌ إلا درهمين. فإمّا أنْ يكون مُنْكراً للدرهمين» أو ساك عن الإقرار بهنماء 
فلا يلزمه بالاتفاق. 

فأمًا الاستثناءٌ من النفي في العددء فقالَ أبو بكر بن السرّاج النْخوي في «الأصول»9©: 
إذا قلت: ماله عندي معد إل درهمين. فإِنْ أردتٌ الإقرارٌ بما بعد «إلّاه, ”” رفعتّه على 
البدل"» كأئّك قلتٌ: مالهُ عندي إِلّا درهمان. وإذا نصبتٌ فقلتٌ: ماله عندي معد إلا 
درهمين. فما أقررتٌ بشيء؛ لأنَّ «عندي» لم ترفغ”*2 شيئاً حتى يثبت [له] عندك وكأئّكَ 
قلت : ما لهُ عندي ثمانية وتسعون. وكذلكٌ إذا قلتٌّ: ما له علي عشرةٌ إلا درهماً. لم يكن 
مقراً بشيء» فإذا قلتٌ: إِلّا درهمٌ. فأنتٌ مُقِرّ بدرهم. 

قال ابن الروميٌ””' في توجيه ذلك في «شرح الأصول:: إِنَّ النفي دخلٌ على الإيجاب» 
فإنّه إذا قال: له عندي مثةٌ إلا درهمين. اعترف بثمانية وتسعين. فإذا أدخلت النفيَ على هذاء 
فكأنّك قلتٌّ: ماله عندي ثمانيةٌ وتسعون. فأتيتٌ بالاستثناءٍ تحكي صورةً الإيجاب. إِلّا أنه 


استثناء من بفى. 


)١(‏ في (م): «فإنه». 

5١٠4/١ )5(‏ . وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(7-7) جاءت العبارة في «الأصول في النحو "١4/١‏ كالتالي: «رفعته؛ لأنك إذا قلت: ما له عندي مئة إلا 
درهمان. فإئما رفعت درهمانء بأن جعلته بدلاً من مثة كأنك...». 1 

(4) في الأصل : «يرفع». 

(6) لم نقف عليه؛ ولعله تحرف عن الرماني» والرماني هو: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله» كان 
إماماً في العربية» أخذ عن الزجّاج وابن السراج وابن دريد. ومن مصنفاته: «التفسير»؛ و «شرح أصول 
ابن السراج»» و «شرح سيبويه» وغيرها. (ت784ه). ابغية الوعاة» 141/7 . 


لضن 


قال الشيخ تقيُ الدين: وعلى هذا فمن نصبّ في الاستثناء من النفي» لا يكوثٌُ مثبتاً 
للمستثنى» زموارت يكن مشعا» ركان التامت جاء كلوق" النافن. رك على نافيك 
والرافع ابتداءً. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: لما فَعَلُوه إلا َلِيْلاً مِنْهُمْ4 [النساء:31] 
على” "هذه القراءةٍ!” في قَرَّةَ: ما فعلَهُ أكثرهم. 

وقال بعضّهم: هذا الذي قالّه ابن السرّاج: إِنّما هو على لَغْدٍ من يرفمٌ المستثنى من 
النفي» فإذا نصبٌ فيكون قد نطق بكلام غير عربيٌ» فيلغو. وأمّا على لغةٍ مَنْ يجوّرُ النصبّ» 
تكرت عقاو وهو ندري 0 0 

فلو قال نحويّ: ماله عندي فشر الاكرظما. ورفِعَ إلى حاكمء حكم عليه إِنْ رآه 
إقراراً» وَإِلَّ كسائر مسائل الخلاف. فلوكان لمم له يعتقد أن هذا ليس إقراراء فهل ينفذ 
الحكمٌ ويسوعٌ الأخدٌ؟ ينبغي أنْ يُخَرّجَ على ما إذا حَكمَ حنفئٌ بشفعةٍ الجوار لمنْ يعتقدٌ 
خلاقّه. وفيها وجهان لنا وللشافعيّة مع أنَّ هذا يدخلٌ فيما حكاءٌ صاحبٌ «المحرّر؛ من 
الروايتين» كما تقدَّم. 

فلو ادّعى المُقِرٌ أنه َصَدَ أنْ يحكي صورةً الإيجاب لا الإقرار» فهل يُقْبَلُ منه؟ 

محل تردٌةِ؛ لتردُدِ النظر في مخالفته للظاهر. أمّا الجاهلٌ بالعربيّة» فيتوجّه فيه القولُ 
المتقدّم» وهو مؤاخذته اوور 

فصل 

إذا قال: له علي ألفٌ إلا شيء. قُبِلَ تفسيرٌه بأكثر من خمسمئةٍ. لكن لا يجورُ استثناءً 
الأكثرء عدر حمل عل :نا دون الف قاله في «المغني)”". 

وينبغي أنْ يقال: إِلَّا أنْ تقول بصحَحةٍ استثناءء النصفيء فيُقبّل. 
)١(‏ في (م): «بكلامه». 
(؟) في الأصل: «وعلى». 
(؟) وهي قراءة ابن عامر الشامي من السبعة. «السبعة» لابن مجاهد ص ه737 . 


زفق بعدها في (م): «وهو). 
(ه0) اللا 


رضن 


التكت 


هه فاع ها واه هد ها ود و هد .د هاو هد هاده ها هد هد هاوه وهاه هد هاعد وه اوها .د .داعام وا ود وما وا عد واعد اد مدا ما م 6م مد 6ه 


قال: وكذلك إِنْ قالَ: إِلّا قليلاً. وينبغي أنْ يُّقال في هذه ما قالّه في التي بعدّها. 

قال: وإِنْ قال: له على معظمُء أو: ججل”''ألفيء أو: قريبٌ من ألف. لزمَهُ أكثرٌ من 
نصني الألفيء ويحلف على الزيادةٍ إذا ادُعيت عليه. 

قال الشيحٌ تقئُ الدين: وقال في «الجواهر»”' يعني المالكيّة : إذا قال: له عندي 
ام مقرل مج لان تن ل وناك لحان باون فلم وان 
يرى الحاكم» وقيل : ثلث المئة» وقيل: أحدٌ وخمسون» ليزيد على النصف. 

وقال في «الجواهر» في موضع آخر”": إذا قال: له علي مئةٌ درهم إِلّا شيئاً.يلزمُةُ أحدٌ 
وتسعون. وإِنْ قالَ: له على عشرةٌ آلاف إِلّا شيئاً. يلزمُهُ تسعةٌ آلافٍ و مئة. و [لو قال:] له 
درهمٌ إلا شيئاً. يلزمُهُ أربعةٌ أخماس درهم. ولو قال: له [عليّ] مئدٌ وشيء. يقتصرٌ على المئة؛ 
دحي [الراا ا لامو رك إزى الرور» ار اليا الصطاتي اوكا لأنّه سَكُ لا 
مخرج له. قال عبدٌ الملك: والمعتبرٌ في جميع ذلك ما ب يَحَسُنٌ استعمالٌ الاستثناء فيه» 
[يستعمل]» وما شلك فيه لايثبت. انتهى كلامه. 

وقولنا أولى؛ لما تقدم. والتقديرٌ يتودّفُ على توقيفي» ولا توقيتء وتعارضٌ الأقوالٍ 
المذكورةٍ يدل على فسادهاء ولأنَّ الشيء إذا كانَ له موضوعٌ» فلا فرق بِينَ أن يكون مُقِرا 
بهء أو مستثنى» والأولى فيما إذا قال: له مئةٌ وشية. ما قلنا”*“؛ أنّه يلزمٌ مئةء ويُرْجَمٌ في 
تفسير الشيء إليهء كما لو انفردٌ. 

قال الشيخ تة تقىُ الدين: وقال ابن مغيث”*' في «وثائقه»: إذا قال: له علىّ عشر 
شيك + و :إلا كثيرا. سدق في بنسيزة ه مع يمينه. يعني : لأنَّ الاستثناء 00 
العشرة» فكل ما صحّ استثناؤه» صحّ أنْ يقر به الاستثناءُ المجهول» وهذا قول الشافعيٌ. 
)١(‏ في (م): «أجل». وينظر «المغني؟ ”٠1//9‏ . 
(؟) «عقد الجواهر الثمينة» ؟/ 86٠لا‏ . 
زفرة ”٠017‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


(:) بعدها في (م): (وهو». 
(5) في (م): «معتب6. 


"15 


وإذا قال: له هؤلاءٍ العبيدُ العشرةٌ إلا واحداً. لزمّه تسليمٌ تسعةّء فإِنْ ماتوا إِلَّا المحرر 
واحداء فقال: هو المستثنى. قُبلَ. وقيل: لا يقبل. وإذا قال: له هذه الدارٌإِلّا هذا 
البيتَ» أو : له هذه الدَّارٌ ولي هذا البيثُ منها. صحّ اسكتاؤه» ..........: 0 


وعند أصحابنا : لا يصحٌ تفسيرٌه بأكثرٌ من النصفء وفي النصفب وجهان. ويصحٌ تفسيره بما الكت 
دون النصف. ووافق أبو حنيفة هناء فقال: إذا قال: له علي مئة درهم إلّا قليلاً» أو: لا 


بعضّها. لابدَّ أنْ يزيد الباقي على النصف. 

قوله: (وإذا قال: له(ا'هؤلاءٍ العبيدٌ العشرةٌ إلا واحداً. لزْمّه تسليم تسعةِ). 

لأنّها مُقَرٌ بهاء والواحدٌ مستثنى» وهو قليلٌ» فلم يلزمة؛ ويُرْجَمُ إليه في التعيين؟ لأنّه 
أعلم بمراده. 

قوله: (فإِنْ مابُوا إلّا واحداًء فقال: هو المستثنى. قُبِلَ. وقيل: لايُقبّل). 

وللشافعيّة أيضاً وجهان: 

أحدّهما: يُقْبَنْ؛ وهو الراجمحٌ في المذهب, كحالةٍ الحياق» وكما لو مات بعد تعيينه. 
ومَنْ قال بهذاء تعر سيلب المت ون لتلفهء لا لمعئى يرجمٌ إلى تفسيره» بخلافي استثناء 
الجميع. 

والثاني: لا يُقْبَلُ؛ لرفعه جميعَ ما أقرٌ به؛ كاستثنائه. 

فإن قُيَلُوا إلا واحداً؛ أو عُصِيُوا إلا واحداء أوقال: غضيُك هوؤلاء الغبيد إلا واحداً. 
فماتوا إِلّا واحداً» قُبِلَ تعييتُه في هذه الصور بالباقي وجهًا واحداً؛ لعدم التّهَمَةِ؛ِ لوجوب 
القيمٍ» بخلافي"' التي قبلها" . 

قوله: (وإذا قالَ: له) علي (هذو الدارٌ إِلّا هذا البيتٌ» أو: له هذه الدارٌ ولي هذا 
البيثٌ منها. صحّ استثناؤه) منهاء وإِنْ كانَ معظمّها. بخلافي قوله: إلا تُلَئَيهاء أو : ثلاثة 
أرباعهاء ونحوه؛ لأنَّ الأوّلَ استثنا» والثاني في معناه. 
)١(‏ بعدها في (م): (عليّ'. 


(5-؟) في الأصل و(م): «الإقرار»» والتصويب من «المغني؟ وف والكلام فيه بنحوه. وينظر «الشرح 
الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 0 


ن إغرا 


المحرر وإن كان مُعْظمّهاء بخلافي قوله: إِلّا ثُلثيهاء أو: ثلاثةَ أرباعهاء ونحوه. 


ولا يصحٌ الاستثناء من غير الجنس» ات نحن الس اك را و الور اويا 1 
وقوله: (وإن كان مُعْظمّها). 

وكذلك ذكرٌ غيره ووجهّه ؛ لأنه لسن العدة ري ولم يذكرٌه بعضّهم. وقد تقدَّم ذلك. 
وقوله: (بخلاف قوله : إلا ثلثيها). 


وهو معنّى كلام غيره» يعني فإِنّه استثناء الأكثرء وهو باطل في الأشهرء وكذا ذكرهُ في 
«الرعاية». 

ويُعْرَفُ من ذلك أله لو قال: له هذه الدارٌ ولي نصمُهاء أنّه معى استثناءء النصفب». وفي 
صححته خلافٌء وذْكر في «الرعاية الكبرى» هذه المسألةً» وقال: صم في الأقيس. وذكر في 
«الصغرى؟ أنّها كقوله : إِلّا ثُلئّيها. 

قوله: (ولا يصمح الاستئناءٌ مِنْ غير الجنس). 

قال الخلّالُ: بابٌّ: الرجل يقِرٌ للرجل بدنانير» ثُمّ يستثني منها غيرّها. ذكرٌ هذا بعد 
باب : له علىّ مئة دينارء ولن عليه وينار. أنه مقر مل ٠.‏ 


- 0 


قال ابنُ منصور: قلتٌ لأحمد: قال سفيان: وإذا قال: لك عندي مئةٌ دينارء إِلّا فرساًء 
ِلّا ثوباً. هذا محالء يوْحَذُ بالمئةِ. قال الإمام أحمد: كما قال. 
وذكرٌ الشيحٌ تقئ الدين أن مُرادَ الخلّال بالباب قبل 'تشبية”"' الاستثناء من غير 
٠ 0. 8 5 2‏ 5 و - م 05 2000 5 7 5 0 
الجنس» يدعي تعذيره : لكنْ لي عليه فرس» أو: قيمة فرس. وذكرٌ أيضا أن رواية أبن منصور 
ليس فيها تصريحٌ» بخلاف مذهب أبي حنيفة» بل موافقة”' لقنا سفيان. انتهى كلامه. 
وقد ذكر في «المغني»””* أنّه يكون مُقِرّا بشيءء مُذّعيا لشيءٍ سواءء فيقبّلٌ إقرارٌه» وتبطلٌ 
دعواه؛ كما لو صرّح بذلك بغير لفظ الاستئناء. 
)000( في (م): اقلة»). 
(؟) وضع فوقها في الأصل: «كذا». ولعل العبارة: «تشبيهه بالاسناء». 


(*) في الأصل: «موافقهاء» ووضع فوقها: «كذا». 
(©) /9/8١؟.‏ 


لملضن 


وعله: يصحٌ في استئناء أحدٍ التّقدين منّ الآخر خاصّة. 


والمذهبٌ: أنه لا يصحٌ استثناء غير أحدٍ النقدين من الآخر؛ لأنَّ الاستثناء إِمَا صرفٌ 
للفظٍ عمًّا يقتضيه لولاه؛ أو إخراجٌ بعض ما تناوله المستثنى منه» أو يمنع”'' أن يدخلَ في 
اللفظٍ ما لولاه لدحل» وهذه التعريفاتٌ في كلام أصحابنا وغيرهم. 

وأمًا ما كان من غير الجنسء فلا يكون استثناء إِلّا تجوّزاً» وهو في الحقيقةٍ استدراكٌ؛ 
و «إِلّا؛ فيه بمعنى الكن». قاله أهل العربية» منهم ابن السرّاج» وابنُ قتيبةً: وحكاه عن 
سيبويه؛ ولذلك لم يأتٍ الاستثناءً مِنْ غير الجنس في القرآن وغيره إلا بعدّ الجَحَْدِ؛ لأنَّ 
الاتعوراك لانات الابية تعتافت ونان عن العقصيهن» ذانة لبد عكري مد 
الجنس. والاستئناءً من جملةٍ المخصّصَاتٍ عند المخالفينَ أو أكثرهم. ولأنّه لو صم 
لاطرَ”"2 في جميع المواضع. 

وذكر الشيخ تقئُ الدين أنّهم ساعدوا أنّه لا يصحٌ في البيع» وبهذا قَالَ رُئْرُ وبعض 
المالكيّة وبعض الشافعيّة. 

وقال مالك والشافعيٌ: يجورٌ الاستثناء من غيرٍ الجنس مُطلقاً؛ لوروده. ونحنٌ نمنعُ 
ذلك. ثم نحملهُ على المجاز؛ دفعاً للاشتراك. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن استثنى ما يبت في الذّمّقَ صحّ وإنْ كان مِنْ 
غير الجنس» وإن استثنى مالا يثبتٌ فى الذَْمَقٍ كالثوب» والعبدٍء ولحو لم يصحٌّ 
الاستثئنائ؛ وفسَّرٌ أصحاينا ما يثبتٌ في الذمّة بالمكيل والموزون. وقال: قالوه فيما يتقاربُ 
من المكيل والموزونٍ» كالجوز والبيض. 

قوله: (وعنه: يصحٌ استثناءٌ أحدٍ النقدّيْن من الآخر خاصّةٌ). 

هذه المسألةٌ مِنَ الأصحاب من يحكي فيها وجهين» وحكى ابن أبي موسى ”“وغيره 
روايتين: إحداهما: يصحٌء قطع به الخرقئٌ» وقدّمه فى «الخلاصة»؛ لأنهما كالجنس 
فق في (م): «منعظ. 


(؟) في الأصل و(م): ١لا‏ اطردة» ولعلّ المثبت هو الصواب. 
(*) في «الإرشادةءص77” . 


ينض 


المحرر 


النتكت 


التكثت 


الواحدء لاجتماعهما في أنّهما قيمٌ المتلفاتٍء وأرْشُ الجنايات» ويعبّرٌ بأحدِهما عن 
الآخَرء ويعلمٌ قيمتّه منهء فأشبهًا النوعَ الواحدّء بخلافي غيرهما. ومتى أمكنّ حمل الكلام 
على وجه صحيحء لم يَجَرْ إلغاه. 

واقتصرٌّ أكثرُ الأصحاب على هذاء حتى إِنَّ صاحبّ «الخلاصة؛ مع أنه لا يُخْلَّ بفوائد 
«الهداية» على قوله» اقتصر عليه. 

وقال أبو الخطاب: متى ثبت هذا مذهباً لأحمدء كان استثناءً الثوب من الدراهم 
جائزاًء إِذْ لا فرق بينهما. 

قال في «المغني»”''- وهو في قَوّةِ كلام غيرو : قدا" ذكرنا الفرق. 

قال في «المغني»: ويمكنٌ الجمعٌ بين الروايتين بحمل روايةٍ الصححَةٍ على ما إذا كان 
أحذهما د يُعبّرُ به عن الآخرء أويّعْلَمُ قَدْرُه منه» وروايةٌ البطلانٍ على ما إذا'" انتفى ذلك. 
انتهى كلامه. فصارٌ هذا قولاً آخرٌ. 

وقال أيضاً : إِنّه إذا ذكر نوعاً من جنس و' استثنى نوعاً آخر من ذلك”' الجنس؛ مثل : 
عشرةٌ آصع تمراً بَْنيا ٠‏ إِلّا ثلاثةٌ تمراً مَعْقليّاء أنّهِ يَحتَمِلُ جواره على قولٍ الخرقيٌ؛ لتقارب 
المقافيك من التوعي؛ كالعينٍ والوّرق» وأنَّ الصحيحح خلاقه ؛ لأنَّ العلَة الصحيحة في العين 
والوَّرِقٍ غيرٌ ذلك. انتهى كلامه. 

وظاهرٌ كلامهم: أنّه لا يصحٌ استثناءً الفلوس من أحدٍ النقدين» وينبغي أنْ يُخرّجَّ فيها 
قولانٍ آخران» أحذهما التكواز: والثالثث: جوازها مع نَمَاقِها خاصّة؛ لما تقدّم من التعليل. 
والثاني: لا يصح. ذكر القاضي أنّه ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء 7 الصحيح؛ وهو قول أبي 
بكر. وقِدَّمَهُ أبو الخطاب وغيرٌه» وعَواظاهة نا تعترة جماعة: وصحَححَهُ ابن عقيل وغيره؛ لما 
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)١١(‏ لا ءلا؟ا. 

زفق في (م): (وقل». 

(0) في الأصل: «إذا. 

(4-4) جاءت العبارة في الأصل و(م) كالتالي : «وذكر نوعاً آخر من غير ذلك»» والمثبت من «المغني» /ا/ 777١‏ . 


لضن 


فإذا قال: له علي مئةٌ درهم إلا ديناراً. وصحححناة؛ رُجِمّ في تفسير قيمةٍ الدينارٍ المحرر 
إليه» عند أبي الخطاب. ١‏ 

وقال غيرٌه: يُرْجَمُ إلى سعر الدينار بالبلدِء إن كانء وإِلّاء فإلى التفسير. 

فظهر من مجموع المسألةٍ: أنّه هل يصحٌ الاستثناءً من غير الجنس» أم لا؟ فيه خمسةٌ النكت 
أقوالٍ» غير مسألةٍ استثناء الفلوس من أحدٍ النقدين. 

قوله: (فإذا قال: له علي مع درهم إلا ديناراً. وصحححتناة» رَجِعٌَ في تفسير قيمةٍ الدينارٍ 
إليه؛ عند أبي الخطاب. وقال غيره: يَرْجَعُ إلى سعر الدينار بالبليء إن كان» وإلّاء فإلى 
التفسير). 

ووجة الأوَّلٍ - وعليه اقتصرٌ في «المستوعب» و «الخلاصة»» وقَدَّمّه في الرعاية ‏ أنَّ 
الدينارٌ مجهولٌ؛ فَرّجِعَّ إليه في قيمته ؛ لأنّه أعلمُ بمراده كغيره مِنّ المجهول. 

فعلى هذا : إِنْ فسّره بأكثرٌ من النصفيء, لم يُقبّل. وإِنْ فسّره بدونه» قُبلَ» وفي النصفٍ 
وجهان. هذا معنى ما ذكره أصحابٌ هذا الوجه. 

ووجه الثاني :أن الديناز إذا كان للسعة :فاه معلومٌ» والظاهرٌ إرادتّه» فيُرجَع إليه» فإِنْ 
لم يكنْ» فإلى تفسيره. 

قال الشيخ تقئُ الدين: بالأوّلٍ قالتِ المالكيّةٌ والشافعيّةُ. قالوا : يُقَالُ له: اذكرٌ قيمةً 
العبدٍ والثوب المستثنى. ويكون مقرًا بما يُقِرّ فإن استغرقتٌْ قيمته الألفتء لزمّهُ الألث» 
كاستئناءٍ الألفٍ من الألفٍ, وإلّاء صحٌ. 

قالتِ الشافعيّة : وينبغي أنْ تكونّ القيمةٌ مناسبةٌ للثوب؛ لثلا يعد نادماً. 

قالوا: وهذا إذا اس ستثنى مجهولاً من معلوم» فإنَّ قيمةً الثوب مجهولةٌ» والألف معلومة. 
وعكسّه: له الألف إِلّا درهمان. نك الآلت»: ويعودٌ الحكم إمّا إلى الاستغراق» فلا يقبّل» 
أو إلى عدم الاستغراقء فيُقبّل. وإن استثئّى مجهولاً من مجهول» نحو: له مئةٌ إلا عشرة» 
أو: إلا ثوباًء فعلى ما تقدّم. قال بعض المالكيّة: ولا ينبغي أنْ ينازِعَهُم أصحابنا في هذا؛ 
لأنّه مقتضى القواعد. انتهى كلامه. 

ونحن نوافقهم في المسألةٍ الأخيرة» ونخالفهم في الألنٍ إِلّا ِرهماً» على الراجح 


حلصن 


ظ ا 
باب الإقرار بالمجمل لمحرر 
وإذا قال: له علي شيءٌ» أو: كذا. قيل له: قَسْر. فإن أبى؛ حُبِسٌ حتى يُفَسَره . 


قوله: (وإذا قال: له على شيءٌ: أو: كذاء قيل له: قسر"). التكت 
ليصير معلوماً» فتلزم به. 


ويصحٌ إقراره بغير خلاف. قاله في «المغني!"', ويفارق الدفوع هيك لاتصحٌ 
بالمجهولٍ؛ لكون الدّعوى له”"فاحتيظ لهاء والإقرارٌ عليه؛ فيلزمه ما عليه مع الجهالةٍ دونَ 
ما لَه ولأنّ المُدّعي إذا لم يُصحح دعواه» فله داع إلى تحريرٍ دعواه؛ لكون الحقٌ لى 
بخلافي الإقرارٍء أن الخو لا نوين رجوعه عن إقرارو» ذا شدَد عليه» فيفوتٌ حقٌ المُقَرٌ له 
زاساء فقبلتاه مع الجهالة» وألزمناة تفسيره. 

فإِنْ قال: له عليه كذا وكذا. رُجِعَّ إلى المُقِرٌ في تفسيره ذلك؛» ذكره القاضي في 
الوصاياء وجعلّه أصلاً للوصبّة صيّة بكذا وكذا؛ أنه يُرجَعُ إلى تفسير الورثة. 


ع م ). 


قوله : (فإن أبى» حيس حتى يِفْسْرٌ 

قطع به جماعةٌ؛ لأنّه امتنع من حقٌ توجّة عليه. كحقّ معيّن امتنع من أدائه. 

وقال القاضي : يُجِعَلُ ناكلاً» ويُؤْمَرٌ المّقَر له بالبيان» فإن بَيّنَ شيئاً» فصدَّقَهُ المُقِىُ 
ثبتٌّ» إن كلب وامتنع من البيان» قيل له : إن بِينْتَ ولاه جعلناك ناكلا » وقضينا عليك. 
وهذا قول الشافعيّة» إلا أنهم قالوا: إِنْ بِيِنْتَ وإِلّا أحلفنًا المَمَرّ له على ما يدّعيه» 
وأوجبنَاهُ على المَقِرْ. 

قال في «المغني»”*؟: ومع ذلكَ» فمتى عيّنَهُ المُدّعي وادّعاهء فَتَكلَ المُقِرٌء فهو على ما 
ذكروه. 
دلق في (م): (فسْره). 
(0) لا#د”. 


(9) ليست في الأصل. 
(5) لا/ 1 9”. 


الخرون 


النكت 


قال الشيخ تقيٌ الدين: إذا أصرٌ في الحبسٍ على الامتناع» فعلى المذهب السيضرت 
حتى يق قال أصحابنا ‏ القاضي في كتايه #المجرّد؛ و «الجامع» وابنٌ عقيل وغيرّهما ‏ فيمنْ 
أسلمٌ وتحتّهُ أكثرٌ من أربع نسوةٍ: إنه يُجِبَرٌ حتى يختار منهنّ أربعا. 

قالوا: فإن لم يختز بعد الإجبارء حبسّه”"©» ويكونُ الحبسُ ضرباً من التعزير» فإن لم 
يَخْترُء ضربَةُ وعرَّرَةُ يفعلٌ ذلك ثانياً وثالثاً» حنَّى يختارٌ؛ لأنّ هذا هو حنٌّ قد تعيّن عليه 
ولا يَقومٌ غيرّه مقامّهء فوجبٌ حبسّه وتعزيره حتى يفعلّه. 

وأيضاً لم يذكروا الضربٌ إِلّا بعدّ الحبس» وهل يجوز ضريّه ابتداء؟ يتوجّهُ فيه ما ذكروه 
في الناشزء هل تضربٌ مِنْ أوَّلٍ مرَّةِ؟ على وجهين. 

وهكذا إذا كانَ على رجل دين وله مال ناض” ""؛ ولا يُعرَفُ مكانه؛ وامتنع من قضاءِ دينه. 
فإنَ الحاكم يحبسّه ويضريّه ويامةة0" بقضا ءِ الدين ؛ لأنَّغيرّه لا يقومُ مقامّهُ في ذلك» وكذلك 
مذهبٌ الشافعيٌ منصوصاً. وكذلك مذهبٌ مالكِ فيما يغلبٌُ على ظنْي”*. وهو قياس قولٍ أبي 
بكرء ولم يَزِدْ. ومرادٌه أبو””“حنيفة قال: قد أباح أصحابنا ضربّه ثلاتٌ مرَّاتِء وسكنُوا عمًا بعد 
الثالثةِ. وقد نصٌ الإمامُ أحمدٌ على نظير في المُصِرٌ على شتم الصحابةٍ و#. والأصل فيه : قول 
النبي كلْ: «لَيُْ الواجدٍ يحل ضربه وعقويته». 
فق بعدها في (م): «الحاكم؟. 
(؟) أهل الحجاز يسمون الدراهم و الدنائير النْض والنّاضٌ» إذا تحوّل عيئاًء بعد أن كان متاعاً. «مختار 

الصحاح؟ (نضض). 
زفرفق في (م): «ويأمر». 
(4) قال الإمام مالك كما في «المدونة» 0/ 7١5‏ : فإن انهم أنه قد أخفى مالاًء حبسه. انتهى. ولم يرد فيه 

ذكر الضرب. والله أعلم. 


(65) في الأصل: «أبي». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4)7774: والنسائي 7117-517/7 » وابن ماجه (2)1471 وأحمد (11447) من 
حديث الشريد بن سويد الثقفي مرفوعاً بلفظ: «ليْ الواجد يحل عرضه وعقوبته». 
قوله: «ليٌّ الواجد» قال السندي: بفتح اللام وتشديد الياء. والواجد: القادر على أداء ما عليه من 
الدين. وليه : تأخره. 


ضضنا 


وأيضاً فحديتٌ ابن عمر في «صحيح» البخاري: ”الأصالح اليهود'2 على إزالةٍ الصفراءٍ 
والحمراء»؛ فكتم بعضّهم مال حُِيّ بن أخطبء, وزعمّ أنَّ النفقاتٍ أذهبئُهُ. فقال للزبيري: 
«دونّك هذاء فَعاقِبْهُ حنَّى يُحْضِرَ المال»» فعاقبّه حنَّى أحضرّ المال» ولم يُقِرّ بأنّ الما في 
يده”". لكن عَلِمَ النبيئ يِْ أنَّ المال في يدهء وأنّه كاذبٌ في دَعوى خروجه. 

وأيضاً فإِنَّ الله تعالى أباحَ للزوج ضرب امرأتّه إذا نشزث فامتنعث عن أداءِ حقّه 
الواجب من تمكينه من الوطءء فعلى فياسه: كل من امتنم من أداءِ حنٌ واجب. ثم هل يباحُ 
ضربها بأوّل مرّوَء أو بعد الثلاث؟ على وجهين. 

وأيضاً فإنَّ التعزيرٌ مشروعٌ في جنس”"المعصية التي لا حَدَّ فيهاء والمعاصي نوعان؛ 
ترك واجباتٍ» وفعلٌ محرّماتٍ. 

هذا إذا كان التعزيرٌ لما مضى» وأمّا إذا كانَ لما مضى من المعصية» وليرجمٌَ إلى 
الطاعةٍ بأداءٍ الواجب» والكفٌ عن المحرّم. [فهو]”*'أولى وأحرىء وجميمٌ العقوباتٍ لا 
تخرجٌ عن هذا. 

فمنّ الأوّل: قتلّ القاتل. ومنّ الثاني : قتلّ المرتدٌء ودفعٌ الصائلٍ» وقد يجتمعان» 
فيصيرٌ ثلاثة أقسامء ولهذا منْ لا يُقْتَلُ بالامتناع مِنّ الواجبات الشرعيّة» فإنّه يُضْرَبُ وفاقاًء 
سواءٌ كانت حمًا لله تعالى» أو لآدميٌ. | 

تارك”* الصوم والحج إذا لم نقتله نحن كتارِكِ الصّلاة عند من لا يقتلّهء وهم 
الحنفيّةُ ‏ إذا تقرّرتُ قاعدة المذهب؛ أنَّ كلّ حقٌ تعيّنَ على إنسانٍ لا يقومٌُ غيرٌه فيه مقامهء 
إن يوجبُ حبسّه وتعزيرَهُ حتى يفعله. فالممتنمٌ من تفسيرٍ إقراره نوعٌ من ذلك» فإ تفسير 
الإقرارٍ حنٌّ واجبٌ عليه؛ لإثباته فيه» فوجب ضريّه عليه حنّى يفعله. 
(؟) لم نقف عليه في «صحيح» البخاري. وأخرجه أبو داود (7505)» والبيهقي ني «السنن الكبرى» 9/ ١717‏ 
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(1) في الأصل و(م): #حبس»» ولعل المثبت هو الصواب. 


(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
)2 في (م): «فتارك». 


انفضا 


النتكت 


النكت 


وذكر الشيحٌ تقىُ الدين في موضع آخرٌ: أنّه إِنْ أصرّ على الحبس”"» عوقِبٌ بالضرب 
حنّى يودي الواجبّ. وقد نصّ على ذلك الفقهاءٌ من أصحاب الشافعيئ وأحمدّ وغيرهمء ولا 
أعلمُ فيه خلافاً. انتهى كلامه". 

وهذا ظاهرٌ كلام الشافعيّ في «الأم؛ عند ذكر”” مسألةٍ المرتدٌ. 

وقد ذكر الشيخ موفَّقُ الدين”''وغيرٌه: أنّه إذا حل الدينُ» وامتنمَ الراهنُ من الوفاء» أنَّ 
الحاكمّ يفعلٌ ما يرى؛ من حبسه» أو تعزيره ليبيعّه أو يبيعه الحاكم بنفسه أو نائبه. 

وذكر في «المستوعب» و «المغني””'وغيرهما: أنَّ من أسلمَ وتحنّه أكثرٌ من أربع» 
إنَّ هذا حنٌّ عليه يمكنٌ إيفاؤه؛ وهو ممتنعٌ منهء فأجيرٌ عليه» كإيفاءِ الدين. 

وهذا يوافقٌ ما ذكرّهُ الشيحُ تقيُ الدين في كلّ ممتنع من واجب عليه» وأنَّ له أن يُعرّرَه 
بالضرب ابتداءً» وأنّه لا يقيّدُ بثلاثة. 

ثم قال الشيحُ تقئٌ الدين: إذا ثبت تعزيرٌ الممتنع من تفسير إقراره» فإنّما المأخودٌ به0©: 
5 . 7 و,كو دعو ؟* 1 . عدمة 5 0 
أنّه وجب بإقراره حقٌّ مجهولٌ» ولا يُعْلَمُ كَدْرُه إلا من جهيِهء فعرَّرَهُ على بيانٍ ما يعلمُه من 
حقٌ الغير. ولا تأثيرٌ لكونٍ أصل الحقٌ عرف بإقراره. 

ولهذا قلنا: إِنَّ وارئُ يؤخدٌ بالتفسير. وإنما وقع تردّدٌ على الرواية الأخرى؛ لأنَّ الوارتٌ 
قد لا يعلمُ ما وجبّ على الميتء ولهذا قَرَّق الجدٌّ بِينَ أنْ يُنْكرَ الوارثٌُ عليه» أو لا يُنكرء 
فأمًا مع علم مَنْ عليه الحقٌ» فلا. 
)١(‏ في (م): «الترك». 
(؟) «مجموع الفتاوى» 7094/54 . 
(9) في (م): (ذكره». 
(:) في «المغني» 51/5 . 


(0) ١٠/ه6١.‏ 
(5) ليست في الاصل. 


نون 


« ها ماو . د قافا ود و و وقاعة د ها هد و ها هه .هه وها فاه قافا .دا .د ود واو .د وا وا هد هد واوا ها و واه واوا و .د وها .د .د هد مث 6ه 


3 : : . وض نع امن 

فعلى قياس هذا: كل من امتنع من إظهارٍ حق عليه يجب إظهاره» ولا يعلم مِنْ غيره» 
كما لو قامتٍ البيّنةُ بأنّه انتهب مِنْ هذا شيئاً» ولم يعلموا قدرّه أو نوعّهء أو بأنّه سرقّ من دارٍ 
هذا كارةً”'' لا يعلمونَ ما فيهاء أو بأنّه غَلَّ كيساً من أمانتهِ لا يعلمونٌ ما فيه» ونحو ذلك مما 
يُشْهَدٌ فيه على المحارب» والسارق» والغالٌ, والخائن بحقٌّ عاينوى ولا يعلمون قَذْرَةُ ِذْ 
لا فرفٌ بين ثبوتٍ ذلك بإقراره» أو ببِيْتَةَ» وكذلك لو شهدت البيّنةُ أيضاً بأنًا رأيئَاهُ اقترض منه 
مالآ أو ابتاعَ منه سِلعةً وقبضهاء ولا نعلم قدر المقترض أو قدر الثمن» أو علمّاه ونسياه. 

فإن قيل : قد يجورٌ أن يكونَ هو نسي ذلك الحنٌّء أو نسي قَذْرَهُ ابتداءً. 

قيل: وكذلك إذا أقرٌ بمجهولٍ قد يكونُ نسيّه. أو جهل قدرّه ابتداءً. ولو امتنع» فهل 
يُحْكُمْ للمُدّعي مع يمينه ؛ لكونٍ امتناعه لوثاً؟ هذا مذكورٌ في غير هذا الموضع وهي متَعلْقَةٌ 
بمسألةٍ الثكولٍ والرَّدٌ. 

ولو أقرٌ بالقبض المحرّم» ادخير الس كالخضب وات انزاعة من النييه» 
والسّرقَةَ والخيانة» وامتممِنْ تعين محله. له شرك + كنا بقاع لى شرب عن عليه ينه 
وله مال ناضٌّ» لا يُعْرفُ مكاثه؛ يضربُ '"لتعيين موضع المالي” “ع فإنه يان الزانين: كنا 
أخطب. حنّى يعيّنَ موضعٌ المال. 

ولو كان المالَ بِيدِ وكيله أو غيره وامتنمٌ من تبيين محلّه: لَعُزْرَ بالحبس والضرب حنّى يبينه» 

4 5 ل ىهم 4 2-6 0 0 
كالمالك؛ لأنه حن تعيّنَ عليه. فلو علم بالمالٍ مَْ ليس بوليٌ ولا وكيلء بِأنْ يقر بعضٌ الناس 
بأني أعرفٌ من المالٌ عندة» أو تقوم البنةُ بأنّ فلاناً كانَ حاضراً إقباض المالٍ ونحو ذلك. 

فإنَّ هذا يجب عليه بيانُ موضع المال؛ لأنّ ذلك المال فيه حقٌّ للطالبء إما أنْ يكونَ 
مُسْتَحقًا للاستيفاءٍ منه ‏ ولقوله تعالى: لوَتَمَاوَُوا عَلَ أَليرَ َأكُتَوَُ) [المائدة :'] ولا يمكرٌ 


)١(‏ الكارة من الثياب: ما يجمع ويُشَّدّء والجمع كارات.«المصباح المنير؟ (كور). 
(1-1) في (م): «ليبينه؟. 


(7-7) بعدها في (م): «ابنا» والخبر سلف قريباً. 
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الكت 


التكت 


إيصالةٌ إليه إلا ببيانٍ هذا ودلاليهء ومالا يتمٌ الواجبٌُ إِلَّا به فهو واجبٌء فهر 
كالشاهد” “الذي يجب عليه أداءُ الشهادة» ولأنَّ إعانةة المسلم على حقن دمه وماله واجبٌ» 
فإنَّ النبئ يل قال: «المسلمٌ أخو المسلمء لا يسلمهُ » ولا يظلمُه»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «انصرٌ أخالك ظالماً أو مظلوماً»”". ونصرٌ الظالم دفعٌه. 


وفي الدلالة: نصرٌ الاثنين» ولأنَّ هذا بذلُ منفعةٍ لا ضرر'*' في حفظٍ مالٍ المسلمء 
وهذا مِنْ أوجب الأشياءء كالقضاءٍ والشهادةء لا سيّما على أصلنا في إيجاب بذْلٍ المنافع 
ميجاناً على أحدٍ الوجهين. وكما يجبُ للجارٍ منفعةٌ الجدار» ومنفعةٌ إمرار الماء على إحدى 
الروايتين» بل قد نوجبٌ دفمٌ الغيرٍ عن ديه وماله إذا رأى نفْسَّهُ أو مالَهُ يتلث» وهو قادرٌ على 
عليه ول أرضت القاضي رابو لحلاب ميان العو عاتن لد على بن 
ل 4 إطعايها وسَقْيهاء وفرّق بعض 
الاصحاب بأنَّ سبب الهلاكِ هناك فعل الغير» وهنا “ترك الإطعام” ؟» وأمًا تَضْمِين مَنْ ترلٌ 
تخليصٌ المال» ففيه نظرا. ْ 
وأيضاً فإنّ ذلك من باب الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنَّ خروجٌ الحقرقٍ عن 
أصحابها منكرٌء وإزالةٌ المنكر واجبةٌ بحسب الطاقةٍء فكيف إذا كان يزولٌ بمجرّدٍ البيانٍ 
والدّلالة» وإذا كان البيانُ والدلالة واجباً» عوقِبَ على تركه بالحبس والضرب. وكذلك لو 
كان يبام موضع عن عليه عق لله أو لأدين؛ وهو يريد استيفاءه مِنْ غير ظُلْم ٠‏ فإنَّ الدلالة 
على النفوس الطّالمةٍ للمظلوم» كالدلالةٍ على المالٍ لصاحيه» انا من آرى تنقيا وكتمه» 


فإنَّ هذا يعافّبُ بالضرب والحبس»ء بمنزلةٍ كاتم المالٍ وأولى» ٠‏ فإنَّ كتمان النفس» ككتمان 
المال؛ والدلالةٌ عليها من غير الكاتم؛ كالدَّلالةٍ على المال. 


)١(‏ في الأصل: «كالشهيد»؛ ووضع فوقها: «كذا». 

(؟) أخرجه البخاري (7117): ومسلم (2»)71080 وأحمد (2547) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(6) أخرجه البخاري (7117)؛ وأحمد )١1949(‏ من حديث أنس #. 

(4:) بعدها في (م): افيها». 

(2-5) في الأصل : «بذل الإطعام»؛ وني (م): ترك الطعام»:؛ ولعلّ المثبت هو الصواب. 


ونا 


فإن فسَّرهُ بحقٌ شفْعَةَء أو أقلّ مال قبل وإن فَسَّرهُ بميتة» أو خمرء أو ما لا المحرر 


ول كقشر جوزة» لم يُقبل. ا 


هذا كلّه إذا ظهرٌ معرفةٌ المسؤولٍ عن النفس المستحقّةَء أو”المال المستحقٌ» وإنًا 
بإقراره» وإمًا ببيْةِ. فأما إذا انهم بذلك» فهنًا يحبسٌ كما يحبسٌ في التّهمةٍ بنفس الحقٌ. وأمًا 
ضربهء فهو كالمُئّهم. 

وأصل هذا: أنَّ الحنٌّ كما يكونُ عيئاً منّ الأموالٍء فقدْ يكونٌُ منفعةً على البدن» 
كالمنافع المستحقَّةٍ بعقَدٍ الإجارة» والحقوقٌ الواجبةٌ عيناً أو منفعةً» إِمّا أنْ تجبّ بالشرطء 
وإمًا أن تجبّ بالشرعء فكما أنَا تعاب من امتنع عن النفقةٍ الواجبة شرعاًء كذلك نعاقبٌ من 
امتنع عن المنفعة الواجبة شرعاًء ومن أعظم المنافع: بيانُ الحقوق ومواضعها من التُفُوس 
والأموال» والممتنعٌ عن البيان ممتنعٌ عن منفعةٍ واجبةٍ عليه شرعاً» متعيّئّة عليه فيعاقبٌُ 
عليها ولو لم تتعيّن عليه بأنْ كان العالمُونَ عدداء فهنا إذا امتنعوا كلّهمء عُوقِبواء أو 
بعضهمء لكر متو تحني ابخذاتاعد ايتكاعد لد على لجان مل براجت على 
الكفاية» أو الأعيانٍ؛ كالشهادة؟ والمنصوصٌ: أنَّه واجبٌ بالشرع على الأعيان» وكما 
يُعاقتٌ قب الرجلٌ على شهادةٍ الُورِء يُعَاقبٌ على كتمانٍ الشهادة. انتهى كلامه. 


وهو حسنٌ واضحٌ» لم أجد في المذهب ما يخالقُه صريحاً. 
قوله: (فَإنْ فسّرهُ بح شُفعوٍ أو أقلّ مال. قُبِلَ). 
لأنّه صحيحٌ لإطلاق اشيء2 عليه حقيقةً وعرفاً» قبل : كتفسيره بمالٍ كثير. 


وقال الشيحٌ تقيُ الدين: في السّفْعةٍ نظرٌ» فإنّها ليسث مالاً؛ بدليل أنّها لا تررثُء ولا 
يصالحٌ عليها بمالٍء فهي كحدٌ القذفي. انتهى كلامه. 


وهو متوّجةٌ لو كان المُقِرٌ قال: له علي مالٌ. بخلاف : له علي شيء» أو: كذا. 
قوله: (وإن فسرة ب بميتة» أو: خمرء أو: مالا يُتَموّلء كقشر جوزة. لم يُقبّل). 
لأنَّ إقرارهُ اعترافٌ بحقٌّ عليه وهذا لا يثبثٌ فى الذَبَة 


)١(‏ في (م): (وك. 


إيفضا 


التكت 


المحرر 


التكت 


وإن فسّره بكلب يباحٌ نفعْهء أو حدٌ قذفي» فوجهان. 


وإنامات قبل أن يقسي أعِدّوارئه بجعل ذلك» إن تزلة تركةٌ:- وقلنا :لا يقب 
في هيد املف تبوالة يه 


مراده ‏ والله أعلم -: قشرٌ جوزة غير جوزة الهند» لأنَّ قشرّ”' تلك يعد مالا بمفرده. 

قال ابن عبد القويّ: لو قيل: إِنّهِ يُقبَلُ في إقرارٍ الذمّيٌ تفسيره بخمر ونحوه مما يعدُونّه عندهم 
مالآ ؛ لم يكن بعيداً» كما يُقبلُ تفسيره من مسلم بجللٍ ميتو لم يدب يعني : في أحد الوجهين ين؟ لأنّه 

مما يَؤُول إلى النَّموّلِء فهنًا عندهم أولى؛ لأنّها عندهم مال في الحالٍء يجب ردُها من غاصبها 
عليهم. انتهى كلامه. وهو متوجّةٌ» وقد عرف مما تقدّمْ أنه لو قَسّرَهُ بحبّة حنطةٍ ونحوهاء لم يُقْبَل؛ 
لعدم تموّلٍ ذلك على انفرادهٍ عادةً؛ قطمٌ به غيرٌ واحلِء وذكرٌ في «الرعاية» وجهين. 

قوله: (وإنْ فسَرَهُ بكلب يباحٌ نفعٌهء أو حدّ قذفي. فوجهان). 

وجة القَبولٍ في تفسيره بكلب: لأنّه شيءٌ يجبٌّ رده فيتناوله الإيجابٌ. ووجة عدم 
القبولٍ: أنَّ الإقرار إخبارٌ عمًا يجب ضمائه» والكلبُ لا يجبٌ ضمائه. ْ 

ولم يُْرَقْ في «المستوعب» وغيره ؛ بِينَ ما يجوز اقتناؤه ومالا يجوز. ومرادُهم: ما يجوز. 
كما صرّح به جماعةٌ. 

وجاء في «الرعاية الكبرى»: فجمّله طريقة وقدّمهاء وليسّ كذلك. 

وآنا د القديه فيشفى أن يكوة الخلدف فيه نكا علن الخلااق فى ريه حنا لله 
تعالى» أو لآدمئٌ» فإِنْ قلنا: عو حل ارق قُبل» وإلّاء فلا. ْ 

وقطعٌ بعضّهم بالقبولٍ» ورَجهه بأنّه حقّ عليه في ذم «الأبجاكت وار لم وه 
بعضّهم عدم القَبِولِء بأنّه ليس بمالٍء ووجّههُ في «المغني»”” مع أنه صححح الأوّل - : بأنّه لا 
يَوُول إلى مالٍء والله تعالى أعلم. 

قوله: (وإنْ مات قبل أن يُمسّرء أَخِدٌ وارثه بمثل ذلكء إنْ ترك تركة وقلنا : لا يقبل 
تفسيره بحدٌّ القذفي» ولا قلا). 


)١(‏ في (م): «قشرة». 
(0) /04/0”. 


رضنا 


وعنه: إن صدّق الوارثٌ موروتّهُ في إقراره» أَخِذ به» وإلّاء فلا. 


وعندي 0 وقال: و لت حَلْفتء ولزمّه من 


وجِهُ ذلك: 0 تعلّق بتركته» فلزمَ القيام مقامهء كما لوكان 
الحقٌ معيّناًء ولا فرفٌء ولأنَّ القريبٌ لا يلزمُه وفاءُ دين قريبه الحيّء فكذلك الميّتُ إذا لم 
يخلّف تَرِكةً. 

وأما قوله: «وقلنا: لا يقبل تفسيره بحدٌّ قذفي». 

كان ينبغي أنْ يزيد : «(ونحوه»؛ لأنّ الحكم عام فيما ليس بمالٍ؛ لعدم : نحقّقٍ حقٌّ على 
الموروث يتعلّقُ بعينٍ التركة؛ فلا يلزمٌ الوارتٌ شيٌ. 

قوله: (وعنه: إِنْ صَدَّق الوارثُ موروتّه في إقراره» أَخِذّ به. وإلّاء فلا). 

قال الشيحٌ تقيُ الدين: قد يصدّقه في أصل الإقرارٍء وينكرٌ العلمَء وقد تقدّم في الفصل 
الطويل تعليلُ الشيع : تق الدينٍ لهذه الرواية؛ لأنَّ الوارتٌ قد لا يعلمُ ما وجبّ على الميت» 
وعلّلها ابنُ عبد القوي بن المُثرَ له لم يدع عليهمء ولا يخفى ضع ذلك. 

قوله: (وعندي : إنْ أبى الوارثٌ أن يفْسّرٌ وقال: لا علمَ لي بذلك. حل حَلَفء ولْمَه من 
التركةٍ ما يقعٌ عليه الاسم. كما في الوصيّة لفلانٍ بشيء). 

لأنَّ ما قاله مُحتَّمِلُ» فقُِلَ قولّه مع اليمين» هذا ينبغي أنْ يكونَ على المذهب. لا قولاً 
الثاً؛ لأنه يبعدُ جدًا على المذهب إذا اذَّعى عدم العلم» وحلفء أن لا يُقبَل قولّه ولو كان 
صاحب «المحررةقال: فعلى المذهب, أو: فعلى الأرّل وذكر ما ذكرّه إلى آخره» كان أولى. 

ولو ادعى الموروث عدمٌ العلم» وحلت». ال مر ل - رحمهم الله 
تعالى - إلا ما ذكرّه الشيحٌ شمس الدين في #شرحه»” *" يعد أن ذكر فلاحت «المعور 1 
ويّحتمل أن يكون المُقِرٌ كذلك» إذا حَلّف أنْهُ لا يعلمُ» كالوارث» وهذا الذي قالَهُ متعيّنٌ 
ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه. 


(1) في (م): «مورثهم». 
(؟) «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 717/7٠‏ . 


ححص 


المحرر 


النتكت 


المحرر 


وإذا قال: غصبتٌ منه شيئاً. ثم فسّره بنفسه. لم يُقبّل. وإِنْ فسَّرهُ بخمرء أو: 
كلب» أو: جلدٍ ميتة» بون فَسّرَهُ بولدمء فوجهان. 
وإن قال: : غصبتّكٌ. اضر : إنْي حبستك وسجنتك » بل 


قوله: (وإذا قال: غصبتٌ منه شيئاً. ثم فسّرهُ بنفسه. لم يُقبل. وإنْ فسّرهُ بخمرء أو 
كلب أو جلدٍ ميتقٍ» قُبِل). 

أمَا المسألة الأولى: فلاقتضاء لفظه المغايرةً» لاقتضائه مغصوباً ومغصوباً منه» 
وأحدُهما غيرٌ داخل في الآخرء ولأنَّ الغصب لا يثبثٌ عليه 

وأما الثانية: فلن ما قاله مُحتمل؟ لأنّه قد يرى بالغصب قهر صاحب اليد على ما بيده؛ 
فيأخدَّهُ» وإِنْ لم يكن مالأء فيقبلٌ تفسيرٌه بذلك: وذكر في «الكافي6”" أنه يلزمه حقّ يوَخَدٌ 
بتفسيره» كما تقدَّم في قولِه: له علي شيء. ش 

وذكر في «المغني”" أنه إِنْ فسّرهُ بما يتتفعٌ به نفعاً مباحاً» قُبلَ؛ لاشتمالٍ الغصب عليه. 
وإلّاء فلا. فهذه ثلاثهُ أوجه. 

قوله: (وَإنْ فسّره بوليِهء فوجهان). 

أحدهما : لا يُقبّل. قطعّ بِهِ غيرٌ واحد. 

والثاني: يقبل. ووجهّهما ما تقدّم. 

قوله: (وَإنْ قال: غصبتك. ثم فسرة: ني حب حبستكَ وسجنتك» قُبِلَ). 

لصدقه”" عليه. وَإلّاء قلا» ويجبُ تفسيره. 

وذكر فى «الكافى» 7(" : أنَّه لا يلزمُه شيء» قد يغصبّه نفسَّهء فلا يتوجّه عليه مطالبةٌ 
بالاحتمالك 000200 ؛ 
)١(‏ كركم؟. 


0) لا 19”. 
(') في الأصل: الصدوقه». 


وإذا قال: له عليّ مال عظيم» أو: خطيرٌء أو: جليل. فهو كقوله: مال"''. يُقبل المحرر 


تفسيره بأقل متموّل. املاب شه اي متي و وشور شاوه تسيا اتح دي 

قوله: (وإذا قالَ: له علىّ مال عظيمٌ؛ أو: خطيرٌء أو: جليل. فهو كقوله: مال. يُقبّل 
تفسيرٌه بأقل متموّل 

وبهذا اط المالكيّة؛ لأنّه لا حدّ لذلكٌ في شرع » ولا لغق» ولا عرفي» 
والناسُ يختلفونَ في ذلك ؛ لأنه :ما امن مال إلا وه عَظيٌ بالسية إلى ماادوتة, 

ريسل الها إن اراد عطلمة عيته» لقلة ماله أو خِسَّةٍ نفيه. قُِلَ تفسيرّه بالقليل» وإلّاء فلا. 


- واللة أعلم ‏ معنى قولٍ ابن عبدٍ القويّ» ولو قيل: يعتبرٌ بالنسبةٍ إليه في نفسه» لم 


يبعل. 
قال في «الرعاية»: ويحتمل أنْ يلزمّه ذكرٌ وجه العظمء أو يزيدٌ على أقل ما يُتَمَوّل شيئاً؛ 
لتظهرٌ فائدته. 


وقال الشيحٌُ تة تقيُ الدين: يتوجّه أنْ يُرجَمَ في هذا إلى العرفي في حقٌ القائل», فإنَّ هذا 
يختلفٌ باختلافي القائلِينَ. وكذلك في الأيمانٍ والنذور. وليس لهذا اللفظ حدٌّ في اللْغوِء ولا 
في الشرعء فيْرجَعٌ فيه إلى العرفي. فإذاً ما يجورٌ أنْ يسمّى عظيماً في عُرْفِه بل منه. وإلّاء 
فلا. ومعلومٌ أن المَلِكَ'" ونحوّه لو قال: لهُ عندي مال عظيم . لعله سقط من لفظه: أو: 
كثير - وأحضرٌ منتي درهم, كان خلافٌ عرفه. انتهى كلامه. 

ولم يوجذ عن أبي حنيفة في هذه المسألةٍ نصٌ. وقال صاحباه: يلزمّه مئتا درهم» ومِنْ 
أصحابه من قال: إن قولّه كقولنا. ومنهم من قال: عليه عشرةٌ دراهمٌ.ومنهم من قال: يَعتّبرٌ 
فيه حال المُقِرٌه وما يستعظمٌه مثلّه في العادة. 

وقال بعض المالكيَةٍ : يلزمٌه مقدارٌ الدية. ومنهم من قال: ما يستباح به البْضْع» أو القطم. 

ووافقٌ الحنفيّةٌ الأصحابَ في المالٍ المطلتي» وآن” قوله: : له علي مالّ. كقوله: له علي 
شيءٌ. حكاة القاضي وغيره عنهم. 
فق في (س): له مال». 
(؟) في (م): «المالك». 
(6) في الأصل: (وأنه». 


إفرسن 


النتكت 


المحرر 


وكذا قولّه: دراهم. أو: دراهمُ كثيرةٌ. يُقبَلُ تفسيرها بثلاثة. وإذا قال: له علىّ كذا 
درهماً. فاح ف مدق مو فا له له توا لق مح لهك وطق وحم زو مها و دف لها قاض #الور وهل همه فته فتوه زه هر لو إودراة حو 


وحكى بعضهم عنهم التسويّة كما هو قولُ المالكيّةِ. وكذا حكى القاضي عن المالكيّة 
التسليمَ فيما إذا قالَ: معلومٌ» أو: صالحٌ» أو: نافعٌ؛ أو: موزوث. 

قال الشيحُ تقئُ الدين: وسَلَّمَ أصحابنا أنِّ لو قال: مال جيّدٌ. أنه يُعَدُ معئّى زائداً على 
مسمّى المال. قال القاضي: لأنَّ الجودّة تدلٌ على مقدار» ولهذا تستعمل في عقَدٍ السَّلم؛ 
ليصير المُسْلَّمْ فيه معلوماً. انتهى كلامه. وفي هذا التسليم نظر. والأولى التسوية. والله أعلم. 

قوله: (وكذا قولّه: دراه أو: دراهمُ كثيرةٌ. يُقبَلُ تفسيرٌها بثلائة). 

وبهذا قال الشافعيئُ في المسألةٍ قبلها. واختلف المالكيّةٌ فمنهم من قال: يلزمُه مئتان. 
وهو قولٌ أبي يوسف. ومنهم من قال: تسعةٌ» ومنهم من قال: مازادٌ على ثلاثة» وهو 
احتمالٌ في «الرعاية»: فإنّه قال''2: ويحتمل أنَّ الكثيرةً أكثر» فيفْسٌرٌ الزيادة. 

وقال أبو حنيفة: لا يُصدّقُ في أقلّ من عشرة. وكذلك لو قال: لفلانٍ عليّ أكثرٌ ما يقعٌ 
عليه اسم الدذّرهم. 

قال القاضي : ونحن لا نسلّم هذاء بل نقول: يُقْبَلُ تفسيرٌه فيما زاد على أقلّ الجمع» 
ون قلّء فلو فسّره بثلاثةِ دراهم ودَانق» قُبلَ منه. وهذا الخلاف كله في دراه كثيرة» فأمًا 
ِنْ قال: له علي دراهمٌ. لزمّه ثلاثة؛ لأنّها أقلّ الجمع. 

قال ابن عبد القويّ: وقوله: وافرةٌ وعظيمةٌ» ونحؤّهاء ككثيرة في الحكم. 

قوله: (وإذا قال: له علىٌ كذا درهماً). 

لزمَهُ درهمٌ؛ لأنَّ الدرهم يقعٌ مميّزاً لما قبله» والمميّرُ يُقبَلْ. وكما لو قال: كذا. وفسّره 
بدرهم. 

وقال أبو حنيفة: يلزمٌه عشرون؛ لأنّها أقل كلمةٍ مفردةٍ مميّرةٍ تمييز مفردٍ منصوب. وهذا 
متوججة. وهذا أقربٌ إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): «مال». 


نفس 


أو: كذا كذا درهماً. أو قال فيهما: درهم. بالرفع ‏ لزمة درهم 

وإن قال: كذا وكذا درهماًء أو: درهمٌ بالرفع» لزمه درهمٌ عند ابن حامدٍء 
ودرهمان عند التميمئ. 

قوله: (أو كذا كذا درهماً). 

لزمهُ درهمٌ كأنّه قال: شي شية. ودرهماً: تميرٌ لبيان الشيء المُبّهم. 


قال أبو الخطاب وغيره: تكراره يقتضي التأكيد» فإذا فسَرهُ بدرهمء فقد فسَره بما 
يحتملة » فيقبّل. وكذا مذهب الشافعيٌ هنا وفي التي قبلها. 


وقال أبو حنيفة : يلزمّه أحدّ عشر؛ لأنَّ ذلك أقلّ مميّر منصوب مفردء كمميّز متكرر بغير 
عط » وهذا متوجه. 


وذكر الشيحٌ تقيٌ الدين”"' : أنه أقربُ إِنْ شاءً الله تعالى» قال: فإنَّ أصحابنا بنوهٌ على 
أنَّ: كذا كذاء تأكية", وهو خلافُ الظاهر المعروف؛ وأنَّ الدراهمَ مثلّ الترجمةٍ لهماء 
وهذا يقتضي الرفمٌ» لا النصبّء, ثم هو خلاف لغةٍ العرب. 

قوله: (أو قال فيهما: درهم. بالرفع» لَزِمَهُ درهمٌ). 

لأنَّ تقديرّه مع عدم التكرير: شيءٌ هو درهمٌ. ف هله»: خبرٌ مبتدأ محذوفيء, أي: ذلك 
له؛ ذلك درهمٌ وفي التكرير كأنه قال: له علىّ شيء شيءٌ. «درهمٌ»: خبرٌ أي : هو درهمن, 

قوله: (وإن قال: كذا وكذا درهماً, أو: درهمٌ» بالرفع؛ لَزْمَهُ درهمٌ عند ابن حامدٍء 
ودرهمان عند التميميٌ). 

وجة الأوَّلٍ : ما تقدّم؛ كأنّه قال : كذا درهم؛ أن «كذاء يحتمل بعضّ الدرهم» فإذا 
عُطِفَ عليه مثلّه ثم فسَّرهُّما بدرهم واحدء جازء وكان كلاماً صحيحاً. 

ووجة الثاني : أنَّ التفسيرٌ يعودُ إلى كل واحدٍ من المعطوفين بمفرده؛ ليلالة العطفٍ 
على التغاير. 
)١(‏ في «الاختيارات» ص 078 . 


(؟) في (م): «تأكيداً». 


زارفا 


النكت 


المحرر 


وقيل : درهم وبعض آخرّء وقيل: درهم, مع الرفع» ودرهمان» مع النصب. وإِنْ 
قال ذلك كلَّه بالخفضء قُبِلَ تفسيرٌه بدون الدرهم. 


قوله: (وقيل: درهمٌ وبعض آخر). 

أعادٌ التفسيرٌ إلى الثاني» والأوَّلُ مبهمٌ فيُرجع في تفسيره إليه. 

قوله: (وقيل: درهمٌ» مع الرفع؛ ودرهمان, مع النصب). 

لما تقدّم؛ يذه إذا تلت فهو تفي لكل وألكره فيلزمٌُ التعدّد. 

والذي نصرهٌ القاضي وأبو الخطاب والشريفٌ وغيرهم قول ابنٍ حامد. 

رقال! رجهي للاوكنا نرقم بارخو اضة وااروو] لما لدع وار 0111م 
الشيخ 7 تق الدين يقتضي أنه اختياره ” ''. وعن الشافعيٌ كقولٍ ابن حامد والتميميّ مع النصب. 

قوله: (وَإنْ قال ذلك كلّه بالخفضء قُبلَ تفسيرٌه بدون الدرهم). 

وكذا قطعّ به في «الكافي» ”'' وغيره» تقديره: تتفل :دري لالوجيال لله اوللك» وهو 
قولٌ الشافعيٌ. 

وقال القاضي ة في «المجرّد» : يلزمه درهم م. نقله بعضّهم في كذا كذا درهم. . ولا يحضرني 


ىو 


له وجة. 

وقيل: يلزمُه درهم وبعض آخرء مع التكرارٍ بالواو. 

وقال أبو حنيفة : يلزمُهُ درهمٌ لأنّها أقل عددٍ المفسّرٍ بواحدٍ مخفوض. 

وإِنْ شعتٌ قلتّ: لأنّها أقلٌّ عددٍ يضاف إلى الواحدٍء وهذا متوجّةٌ. وهو مقتضى ما 
اختاره الشيحٌ تقَيُ الدين في المسائل قبلّها. 

وذكر الشيحُ شمسٌ الدين ابن عبد القوي: : أنَّ هذا القولّ وقول أبي حنيفة» في المسائل 
قبلّهاء ذكر ابن جنّيٌ ذلك كله في بعض كتبه النحوية. وابنُ معطي ”" في «فصوله؛ وغيرهما. 


. ينظر «الاختيارات» ص ه50‎ )١( 

. 7865/5 )0 

(6) هو: يحيى بن معطي بن عبد النورء أبو الحسين» الزواوي» المغربي؛ الحنفي؛ النحوي. كان إماماً 
مبرزاً في العربية» صنف: «الألفية» في النحوء وله: «العقود والقوانين» في النحو. و#الفصول»» وكتاب 
ار ابن السراج» في النحو وغيرها. (ت578ه). ابغية الوعاة» 744/7 . 


رضن 


وإذا قال: له عليّ ألف. رُحِمّ في تفسير جنسه إليه. فإِنْ فسَّرّه بجنس» أو أجناس» 
ا 


وهو مذهبٌ جماعةٍ من الفقهاء. منهم: محمدٌ بن الحسن» قال: وهو الأقيسء رداً لما 
أشكل. 

قوله: (وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربيّة» فإنْ لم يعرفْهَاء لزمّه بذلك درهمٌ في 
الجميع). 

وجه قولٍ الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالى ما تقدّم؛ تسوية بين الجميع. وصاحبٌ 
«المحرر» يوافقّهم في العالِم بالعربيّة» ويَلزمٌ الجاهل بها درهمٌ في الجميع؛ لأنّه لا فرق 
عندّه في ذلك» ويقتضي عرقه ولغنّه درهمٌ» فلزمّه» وما زادَ عليه مشكوكٌ فيه. أو يقال: 
الأصل والظاهرٌ عدمّه؛ فلم يلزمة» وإذا كان لا بدَّ لصاحب «المحرّر؛ من مخالفةٍ الأصحاب 
في ذلكٌء فكانً ينبغي أنْ يمشيّ على مقتضّى العربيّة» كما تقدَّمَء لا كما ذكرّهُ الأصحاب. 
ولعل هذا متوجٌةٌ. ولعل العاميٌ يلزمه درهمٌ في الجميع» والعربيّ يلزمُه مقتضّى لسانِهء كما 
تقدّم. فصارٌ هذا قولاً آخر. 


فرع 
إن قال: له عندي كذا درهم. بالوقيء قُبِلَ تفسيرًه ببعض درهم في اختيارٍ الشيخ موفق 
الدين ”'' وغيره؛ لجوازِ إسقاط حركةٍ الخفض للوقفيء فلا يلزمُّهُ زيادةٌ مع الشكُ. وقال 
القاضي : يلزمُهُ درهمٌ. ويتوجّهُ موافقةٌ الأول في العالم بالعربيّةء وموافقةٌ الثاني في الجاهل بها. 


قوله: (وإذا قالَ: له عليّ ألفٌ. رجِعّ في تفسير جنسه إليه؛ إن فَسَرَهُ بجنس» أو 
أجناس . قبل منه). 


لأنّ ذلك مُحتَلٌ من غيرٍ مخالفةٍ لظاهر» فقّبل. 
)0غ( في «المغني» اا 


رفن 


المحرر 


الكت 


المحرر 


النكت 


وإذا قال: له على ألث ودرهم. أو: ألفتٌ وديناز» أو: ألفتٌ وثوتٌ» أو: له دينارٌ 
وألفٌ» أو: درهم وألث. أو: ألفك وععمون هنا : ف ألتث وخمسمئة دينار. 
فالألف من جنس ما ذكر معه. 5 0 0 


قوله: (وإذا قال: له عليّ ألفٌ ودرهم. أو: ألفتٌ ودينارٌّء أو: ألفٌ وثوتء أو: له 
دينارٌ وألفٌء أو: درهمٌ وألفٌء أو: آلف وخمسونٌ درهماًء أو: ألفٌ وخمسوئةٍ دينارٍ. 
فالألفٌ مِنْ جنس ما ذُكِرَ معه). 

نصرهٌ القاضي وأصحابّه في كتب الخلافي» ونصرّهُ في «المغني» '' ٠‏ وقطعٌ به ابنُ 
هبيرة عن أحمدّ في العطف؛ لأنَّ العرب تكتفي بتفسير أحدٍ الشيئين عن الْآخَرء قال الله 
تعالى: ظوَلِمُوا في كَهْفهمْ تلت مِأْتَمَ سني وَزَْادُوا ينعا 09 » [الكهف: 55]» وقال تعالى : 
«عن ألمِينِ وَعَنٍ الال مِيدٌ» [ق: 17] قالَ أبو الخطاب وغيره: : لأنّ حرف العطفٍ يقتنضي 
التساوي' بين الشيئين* كما تقتفيي اليه ذلك في ظاعرٍ الكلام» فوجب حمله عليه؛ ولأنَّ 
المفسْرٌ يفسُرٌ جميمَ ما قبلّه» كقوله تعالى: بع يت تمده آص: 190 و" ': «أعد عَسَّرَ 
كركا» [يوسف: 3 لاله يي مع مفسّرء لم يَقمْ م دليل على أنّهِ مِنْ غير جنسه» 
فكانّ المُبِهُمُ [من] جنس المفسّرٍ. 

قال الأصحاب: كما لو قال: مئةٌ وخمسونٌ درهماً. ولعلّ مرادهُم الحبّةٌ على قولٍ 
التميمئ ؛ لأنَّ هذا الأصل تن عليه. ولهذا قال في «المغني»”؟2: فإن قال: له على تسعةً 
وتسعون درهماً. فالجميمٌ دراهم. لا أعلمٌ فيه خلافاً» وإن قال: مئةٌ وخمسون درهماًء 
فكذلك. وخرّج بعضُ أصحاينا وَجهاً أنّه لا يكونُ تفسيراً إِلّا لما يليه وهو قولٌ بعض 
الشافعيّة.وكذلك إِنْ قال :ألفٌ وثلاثةٌ دراهمّ» أو: خمسونٌ وألفُ درهم. أو : ألفٌ ومئة 
درهم. أو: مئةٌ وألفُ درهم. والصحيحٌ ما ذكرنًا . انتهى كلامه. 

وذكر في «الكافي»”*) هذا الأصل مع حكايته احتمالاً في ألفٍ وخمسينَ درهماً» أو: 
ألفٍ وثلاثةٍ دراهمّ. ومراده ‏ والله أعلم ‏ ما تقدّم. 


)١(‏ /6/8؟ة؟. 


(؟) بعدها في (م): «قال». 

(؟) ما بين حاصرتين من «المغني» /ا/ /741» و«الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف» 787/٠‏ . 
(5) /7/؟ة؟. 

(0) 8/5هة؟. 


فريس 


وقيل : يُرجَعٌ في تفسيره إليه”". 
وقال التميميٌ: يُرجَمُ إلى تفسيره مع العطفي» دونَ التمييز والإضافةٍ . 


وقال الشيحٌ تق الدين بعد ذكر كلامه في «الكافي»: كأنّه فرق بِينَ العددٍ الذي يلي 
المعطوفٌ عليه» وبينَ الذي لا يليه. 

قوله: (وقيل: يُرجَعْ في تفسيره إليه). 

لأنَّ العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس!بدليلٍ جوازٍ قوله: رأيت 
رجلاً وحماراً. ولأنَّ الألف مبهمٌ» فرّجِعَ في تفسيره إليه» كما لو لم يكنْ عطف. صحّححه في 
«المستوعب». 

قوله: (وقال التميمئٌ: يُرجَعُ إلى تفسيره مع العطفي» دون التمييز والإضافةِ) . 

لما تقدّم. والفرقُ :ما ذكرّه أبو الخطاب وغيرُ واحلٍ: أنَّ الدرهَ هنا ذُكِرَ تفسيراً ولهذا 
لاتجث به زيادةٌ على الألفي.وقال أبو حنيفة: إِنْ مف عليه ما يعبت في الذّمّوِِ كان من 
جنيهء وإلّاء فلا. 

وقال مالك والشافعيُ كقولٍ التميمئّ في المعطوفيء وأمًا في المميّز والمضَاف» 
فالاصطخريٌ وابنُ حَيْران ”"2 » كالوجه الثاني: وخالمّهما غيرهما. 

قال الشيحٌ تقئ الدين: بخلافف قوله: ألف وَكُرٌ جنطةٍ. فإنَّ القاضي كأنّه نقَى الخلاف 
فيه عن جميعهم. فالتميميٌ قد يقول هنا. 

وقال أيضاً: قد يتوجّةُ أنَّ المُقِرّ إذا مات ولم يُظهِرْ شيئاً» جُعِلَ الجميعٌ جنساً 
واحداً.وإن ادَّعى أنَّ الألف من غير جنس ما معة» قُبِلَ منه مع يمينه؛ لأنّه إذا لم يَذّع خلاف 
ذلك» فالظاهرٌ أنّه لم يفتقرُ إليهما إِلّا وهُما جنسٌ واحدّء بخلافي ما إذا فسَرهُ بعدَ ذلك. 
انتهى كلامه. وهو خلافٌ كلام الأصحاب. 
)١(‏ إلى هنا نهاية السقط في (م). 


(1) هو: الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي» أحد أركان المذهب الشافعي . (ت١17ه).‏ «سير أعلام 
النبلاء» 08/16 » و(طبقات الشافعية الكبرى» 5-71/1/7/ا7 . 


إيفرننا 


النكثت 


النتكت 


قال في «المغني» ”'' وغيره : فأمًا إِنْ كان لم يُفْسرهُ بوء مثل أنْ يعطفت عدد المُذكُرٍ على 
عددٍ المؤنّث» أو بالعكس» ونحو ذلك.فلا ”© يكونُ ؛ أحدُهما مِنْ جنس الآخرء ويبقّى 
المبهم على إبهامه. كما لو قال: علي أربعةٌ دراهمَ وعَشْر. 

قال في «المغني» ”” : فعلى قولٍ منْ لا يجعلٌ المجمّلَ منْ جنس المَُسّر؛ لو قال: 
بعتُكَ هذا بمئةٍ وخمسينَ درهماً» أو: خمسةٍ وعشرينَ درهماً. لا يصحُ. وهو قولٌ شاد 
ضعيفٌ؛ لا يعوّل عليه. انتهى كلامّه. وهو يؤيّدُ ما تقدّم. 

وإنْ قالَ: له عليّ آلف إِلّا درهماً؛ أو: ألفُ درهم سوى منةٍ. فالجميع دراهم؛ بناءً 
على تلازم المستئتّى والمستئتّى منه» فما ثبت في أحديهماء ثبت في الآخرّء ومنى عُلِمَ اح 
الرفِينِ» عُلِمَ أنّ الآخرٌ من جنسه» كما لو علم المستثنى منه. 

قال في «الفقي» 0 وقد ملي . وقال التميمئ وأبو الخطاب: : يُجَعٌ في انفسيرٍ 
الألف إليه. وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ؛ لأنَّ الألف مبهمٌ, والدرهمٌ لم يُذُكر تفسيراً لىء 
ولانه يُحتمل أنّه أراد الاستثناة من غير الجنس. 

رد سوم لكي ١‏ لكات لت اتعبير )1ع ايقل اتسير لقال سواءً كان 
مستثنى أو مستئئّى منهء والتعليل يقتضيه؟ فعلى هذا القولء إن فسَّرهُ ب: بغيرٍ الجنس» بطل 
الاستثناءُ على الراجح عندنا. وعلى قولٍ مالكِ والشافعيٌ لا يبطل. وقد تقدّم ذلك. 

ولعل صاحب «المحرّر» اختصرٌ ذكرٌ هذه المسألة؛ لأنْها تُعرَفُ من مسألةٍ الاستثناء. 


)١(‏ لا/ىوة؟. 

2( في الأصل و(م): «ولا». والتصويب من «المغني». 
اضف ا 515 

(5) /0/ه6؟ة؟. 


وازننا 


وإذا قال: له فى هذا العبد شرل أو: هو شريكي فيه ]و01 هو شركة بيضنا: 
رّجِمّ في تفسير سهم الشريك إليه. 
وإن قالَ: له فيه سهمٌ. فكذلك . وقال القاضي: يُحمَلُ على السّدسِ» كالوصية. 


لاس ااا ل سس س0 

قوله: (وإذا قال: له في هذا العبدٍ شرل أو: هو شريكي فيه» أو: هو خبركة بينناء 
رَجِعَّ في تفسير سهم الشريكِ إليه) . 

وقد يكونٌ بيتّهما سواء. نقلّه ابن عبدٍ القوي» وعزاه إلى «الرعاية»» وهو قولٌ أبي 
يوسف؛ لأنّ الشركة تقتضي التسوية» ا البيع» وبدليل الوصيّةء والوقفي» 
والمضاربة» وبدليلٍ قوله تعالى: ظفَهُمْ سُرَكَاء فى القُلتْ» [النساء: كل]. 

ولنا: أنَّ أيّ جزءٍ كان له منه» فله فيه شركةٌ فَقبلَ تفسيره بما شاءًء كالمساوي. وليس 
إطلاقٌ لفظٍ الشّركةِ على ما دونَ النصف مجازاً» ولا مخالفة للظاهر. 

وأمّا مسألةٌ البيع : فلنًا وجهٌ بعدم الصحَحةٍ؛ للحيالة» ولاعت الطحة حملا اكلام 
الكل على الضكة؛ لأنَّ معرفة قَدْرٍ المبيع شرظء بخلافي الإقرار» انه يصحٌ بالمجهول. 

وأمًا المضاربةٌ ونحوهاء فالفرقُ أنه جعلَ المالٌ لهما فيها على حدّ واحدٍء ولا مزيّة 
لأحدهما على الآخَرء فتسّاويا فيه» بخلاف الإقرار. 

وبهذا يجابٌ عن الآية» أو نقول: استفيدت التسويةٌ فيها بدليل د واحييت أن 
هذا قولناء وقول أبى حنيفة ومالك والشافعيئ. 

قوله: (وإنْ قال: له فيه سهمٌ. فكذلكٌ. وقال القاضي: يُحمَلُ على السّدسٍ» كالوصية) 

وجهُ الأرّل: ما تقدّمٌ» ولأنّه العرفٌ المعتادٌ» فحُمِلَ الإطلاقٌ عليه. 

ووجة الثاني: أن السهم عُرْفٌ شرعيٌ؛ بدليل الوصيَةِ به» فَحُمِلَ الإطلاقٌ عليه. كما 
نقول: في نذرٍ رقبةٍ مطلقةٍ: تحمل على الرقبةٍ الشرعيّة. وغيرٍ ذلك. 
)١(‏ بعدها في (د): «كان». 
(0) ليست في (م). 
(*) في (م): "من دليل؟. 


كرض 


المحرر 


النكثت 


المحرر 


النتكت 


وإنْ قال: له عليّ أكثرٌ من مال فلان. وفسَّرهُ بأكثرٌ من كَذْراً» أو بدونه. وقال: 
أردثٌ كثرةً نفعه ؛ لله ونحوه» قبل. 
وإنْ قال لمن ادّعى عليه مبلغاً : لفلانٍ علي أكثرٌ مما لك عليّ. وقال: أردتٌ 


التهرُو”''. فقيل : يُقبلٌ منه. وقيل: لا يُقبل. ويلرّمٌ بتفسير حقّهما. 
لك ار ار مرو الا او 000 

وينبغي أنْ يُوْحَذْ من هذا أنه إذا تعارض في الإقرار حقيقةٌ عرفيّةٌ وحقيقةٌ شرعيّةٌ فأيُهما 
يقدّمُ؟ فيه وجهان. 

قوله: (وإِنْ قالّ: له عليّ أكثر من مال فلان. وفسّرهُ بأكثَرَ منه تدرأ أو بدونه. وقال: 
أردثٌ كثراً نفيه؛ لحلّه ونحوه. قُبلَ) مع يميه ؛ لأنّ ذلك مُحتملٌ» ويّمنمُ أنَّ الظاهرٌ 
بخلافف ذلك. هذا قولٌ أصحابنا والشافعيئ. 

وقال في «الكافي» ”" : والأولى أنه يلزمُه أكثرٌ منه قَدْراً؛ لأنّه ظاهرٌ اللفظٍ السابنُ إلى 
الفهم. فلزمّه. كما لو أقرٌ بدراهم. لزمته ثلائةٌ ولم يبل تفسيره بدونها مع احتماله. 

واختار في «المغني' أن إن فسّرهُ بدونه» مع عليه بما لهء لم ”" يُقبل. ولا بل 

ولو قال: ما علمتٌ لفلانٍ أكثرٌ من كذا. وقامت البيّنةُ بأكثرٌ منهء لم يلزمهُ أكثرٌ مما 
اعترف به؛ لأنَّ مبلعٌ المالٍ حقيقةً لا يُرفُ في الأكثر. انتهى كلاش 49 , 

قوله: (وإن قال لمن ادّعى عليه مبلغاً: لفلان علي أكثرٌ مما لكَ عليّ. وقال: أردثُ 
التهرٌ ''' ٠‏ فقيل : يُقبل [منه]. وقيل: لا يُقبل. ويُلرَمُ تفسير حمّهما). 

وجه الأوّلٍ: احتمالٌ إرادة : حقكٌ علي أكثرٌ من حمّه. والحقٌ لا يختصُ المال. 

ووجة الثاني : أن ظاهرٌ اللفظ يدل على إقراره لهما بشيء منّ المال» وأحدهما أكثنُ 
يرم بتفسيره؛ لجهاليه. وهذا الراجحٌ عندٌ جماعة» وهو أؤلى. 


زفق في (م): «الاستهزاء». 
(0؟) ك/كم؟. 

إشف في (م): دلا». 

دق «المغني» ااام 


نكن 


وإذا قال : له عليّ ما بِينَ درهم وعشرق. متاق وإِنْ قال: : له ما بِينَ درهم إلى المحر 
عشرة» أو: من درهم إلى عشرة. ةي وقيل: عشرة » وقيل : :ثمانية. 


فلو اذَّعَى عليه مبلغاًء فقال: لك علي أكثرٌ من ذلك. لم يلزمة أكثر منة» ورجمٌ إلى 
تفسيره عند القاضي؟ لما تقدم؛ ولاحتمال أنّه أرادٌ أكثرٌ منه فلوسا » أو حب حنطة. وأفعل 
التفضيل إذا استّعمل ب امن». إن تّصِلُ بجنسه وغير جنيبه» ك: زيدٌ أشجعٌ من إخويه؛ و وزيد 
الب من الأسد بخلاف استعماله مضافاً» فإنَّ حمَّه أن لا يُضاف إِلّا إلى ما هو بعض 
وعندٌ الشيخ موفق الدين '") ع ا كر 
حقيقة في العددٍ أو في القَدْرِهِ وينصرفٌ إلى جنس ما أَضِيفَ إليه «أكثر». 

قوله: (وإذا قال: له على ما بِينَ درهم وعشرة. لزمه ثمانية). لأن ذلك هو ها متهماء 
وكذا إِنْ عرّفهُما بالألفٍ واللام. ١‏ 


قوله: (وإنْ قال: له) علي (ما بينَ درهم إلى عَشْرةٍ. .. لزمه تسعةٌ» وقيل: عشرةٌ» 
وقيل : ثمانيةٌ). 1 

أما المسألةٌ الأولى: فوجهٌ الخلافي فيها أنّها في معنّى المسألةٍ الثانية عُرفاً» فتعطى 
حكمّها. والأولّى أنْ يقال فيها ما قطمٌ به في «الكافي» ”) : وهو ثمانية؛ لأنّه المفهومٌ من 
هذا اللفظ. وليسّ هنا ابتداء غاية» وانتهاءٌ الغاية فرعٌ على ثبوتٍ ابتدائهاء فكأنّه قال: ما بين 
كذا وبِينَ كذا. ولو كانت «إلى» هنا لانتهاء الغاية» فما بعدّها لا يَدْخْلَ فيما قبلهاء على 
المذهب. قال أبو الخطاب: وهو الأشبة عندي. وهو قولٌ زفر وبعض الشافعيّةِ. والذي نصره 
القاضي وغيرٌه: أنه يلزمُه تسعةٌء وهو قولُ أبي حنيفةً. وقال محمدٌ بن الحسن: يلزمُه عشرة. 
قال القاضي وغيرٌه: والقولانٍ جميعاً يقنضي أن يكوئًا مذهباً لناء لامها ند بس اليدة علق 
لا كلمبّكَ إلى العيدء هل يدخل يوم العيدٍ في يمينِهء أم يكونُ بأوّلِهِ ”"" ؟ على روايتين. 

وأما المسألةٌ الثانية: فوجة القولٍ الأوّل فيهاء وهو الراجحٌ في المذهب. وذكر 
بعضّهم: أنه المذهبٌ؛ أنَّ «من» لابتداءٍ الغاية» وهو عددٌّ» والعددٌ لا بد له من أوّل يُبنَى 


. 7”١1//1 في «المغني»‎ )١( 


زفق 7 نيقة 
ز[فرف في الأصل: «بدا؛ ووضع فوقها: «كذا». وفي (م): «بدؤه». وينظر «الإنصاف ومعه المقنع والشرح 
الكبير؟ 784/ .1١١1١‏ 


؟:١‎ 


التكت 


النتكت 


عليه وإِلّاء لم يصحٌ؛ ودإلى؛ لانتهاء الغايةٍ» وما بعدّها لا يدخلٌ فيما قبلّها في أكثر 
الاستعمالٍ. ولو كان دخولاً مكتملاً» فالأصلُ عدم الزائدِ» فلا يعبت مع الشك. 

ووجه الثاني: أنه أحدُ الطرفين» فدخلّ كالآخر. ولهذا يقال: قراتٌ القرآنَ من أرّله إلى 
آخره. وذكر الشيخ تقيٌ الدين أنَّ قياسَ هذا الوجه: أحدّ عشر؛ لأنّه واحدٌ وعَشرةٌ. والعطث 
يقتضي التغايرٌ. 

ووجه الثالث: أنّهما حَدَّانْء فلا يدخل ما بينهماء كقوله: ما بين درهم وعشرة. 

وقال الشيحٌ تقي الدين ''2 : الذي ينبغي في هذه المسائل أنْ يُجمَعَ ما بين الرفِينِ من 
الأعداد» فإذا قالَ: مِنْ واحدٍ إلى عشرة. لزمه خمسةٌ وخمسودً, إِنْ أدخلنًا الطلرفين» 
وخمسةٌ وأربعة إِنْ أدخلنا المبتدأ فقط وأربعةٌ وأربعونٌ إِنْ أخرجتَاهُما. 

وقوله: (ما بينَ درهم إلى عشرة). ليس بعُرْفِيٌ. انتهى كلامه. 

هذا المعنى ذكرٌه الأصحابٌ في : إِنْ طَلْقَتْ واحدةٌ منكنّ» فعبدٌ مِنْ عبيدي حر بصيغة: 
«إِنْ». وكذا بصيغةٍ: ١كلّما».‏ في وجوء والمسألةٌ مشهورةٌ. وأمّا هنا: فيلزمُه ذلكَ مع إراديه» 
وطريقٌ حسابه : أنْ تزيدَ أوَّلَ العددء وهو أحدٌ على عشرة» فيصيرٌ أحد عشرةً» ثم اضربِهُمًا 
في نصفب العشروء فما يَلَمَّه فهو الجواب. 

فصل 

لو قال: له ما بِينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط. فكلامُهم يُقتضي أنّها على الخلاف في 
التي قبلّهاء وذكر القاضي أنَّ الحائطينٍ لا يَدحُلانٍ في الإقرارء وجعلّه محل وفاقٍ في حُبجة 
زُفرء وَفرَّقَ بأنَّ العَدَدَ لابدّ له من ابتداءِ يُبْنَى عليه وذكر الشيخ تقئ الدين كلام القاضي» 
ولم يزذ. 


. في «الاختيارات؛ ص75‎ )١( 


دعن 


وإِنّْ قال: ما بِينَ عشرةٍ إلى عشرين» أو: من عشرةٍ إلى عشرين. لَزمَهُ تسعةٌ عشر المحرر 
على الأول» وعشرون على الثاني. وقياسٌ الثالثِ تسعةٌ. 
وإذا قال: له علىّ درهمٌ فوقٌ درهم, أو: تحت درهم» أو: مع درهمغ) أو: 


2 أ أ : زفق 5 
فوفه. و. بحته) و. معه درهم» ا ال ل انها لمر اوور اك عه دوا كمأ موا أن هد أ عر و ا كورود 3ه 


قوله: (إنْ قالَ: ما بِينَ عشرة إلى عشرين: أو: مِنْ عَشْرةٍ إلى عشرين. لزمّه تسعة عشرٌ التكت 
على الأول؛ وعشرونّ على الثاني» وقياسٌ الثالث تسعةٌ). 
هذا تقريرٌ واضحٌ على الأوجه الثلاثة. وذكر الشيخٌ تق الدين: أنَّ قياسَ الثاني ثلاثون. 
وهذا منه بناءً على أنَّه يلزمٌه فى التى قبلّها أحدّ عشر. 
فإن قال: له علىّ ما بينَ كُرٌ شعير إلى كُرٌ حنطقء لزمه كُرٌ شعير وكُرٌ حنطة إلا قفيرٌ حنظةٍ 
على قياس المسألة قبلّها: ذكره القاضى واضنحائة. وكذا صاحبٌ :«المستوعب»: قال: فإن 
قلنا : يلزمُه تسعة. فهو قولٌ أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمُه كُرٌ شعير وكُرٌ حنطة. 
وقدَّمُه فى «الرعاية الكبرى». 
قال الشيخ تقئُ الدين: هو قياس الثاني في الأوّى'"'» وكذلكَ هو عند القاضي ثم 
قال: هذا اللفظُ ليس بمعود””". فإِنْ قال: له عليّ ما بِينَ كُرٌ حنطةٍ وكرٌ شعيرٍ. فالواجبٌ 
تفاوثٌ ما بينَ قيمتهمًا. وهو قياس الوجه الثالث [و]7؟ اختيارٌ أبي محمد. انتهى كلامه. 
قوله: (وإذا قال: له على درهمٌ فوقٌ درهم. أو: تحت درهم» أو: مع درهم. أو: 
فوقهء أو: تحته””, أو: معه'' درهم) لزمة درهمان. 
زفق في (م): امع؟. 
(؟) في (م): «الأول». 
زفرفق في (م): (بمعهرد؟ والمعنى أن هذا اللفظ ليس معتاداً أو معهوداً . 
(4) ها بين حاصرتين زيادة من «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير؟ "417/١‏ . 
(0) بعدها في (م): ادرهم)». 
(5) ليست في (م). 


انخان 


المحرر 


أو: له درهمٌ بل درهمٌ. أو: درهمٌ لكنْ درهم, أو: درهمٌ فدرهم. لَرْمَهُ 
درهمان.وقيل : درهم. 


قطمٌ به غيرٌ واحدٍ؛ لأنَّ اللفظَ في هذهو الصورةٍ يجري مجرّى العطفي؛ لاقتضائه ضَمَّ 
درهم آخرٌ إلى المُقَرٌ به. فلزماةُ» كالعطنيء والسياقٌ واحدّء وهو في الإقرار» فلا يُقبَلٌ 
احتمالٌ يخالفه ؛ لأنّه خلاف الظاهر. 

وقيل: يلزمُة درهم. وهو قولٌ القاضي؛ لاحتمالٍ إرادتّه فوقٌ درهم في الجَوْدَوّه وكذا 
في باقي الصورء ليث الرادقاي اللث رقي مخخرله ني إلرارة. وللشافعيئ كالوجهين. وقال 
أبو حنيفةً وأصحابه : إذا قال: : فوقٌ درهم. . لزْمّهُ درهمان. وإن قال: : تحت درهم . لزمة 
درهم ؛ ؛ لأنّ «فوق» تقتضي الزيادة؛ بخلافي اتحت 


قال الشيح تة تقىٌ الدين: بناءً على أصله في الظروي» أو لأنّ الفوقٌ الزيادةٌ بخللاي 
«تحت». ثم قال: ؛ علااتي الطاهر قباد اله الاررف لكنْ فرق القاضي أنّ المُقَرّ به 
هناك”'' معيّنٌء وهنا ادّعاه”" أنّه مطلقٌ. 

ا 00 وحكى الوجهين في «فوق» 
واتحت؟. وفيه نظرً!. 

قوله: (أو: لَهُ درهمٌ بل درهمٌ. أو: درهم لكنْ درهمٌ. أو: درهمٌ فدرهمٌ. لِزْمَهُ درهمان). 

وهذا هو الراجح في المذهب. وهو قولٌ أبي حنيفة وقول الشافعيئ؛ حملاً لكلام 
المكلّفٍ على فائدةء ولأنَّ العطف يقتضي المغايرةً» وإضرابه عن الأوّلٍ لا يسقطه. فلرّماه 
كدرهم ودرهم. 

قوله: (وقيل: درهم). 

قال أحمد: إذا قال : أنتِ طالقٌ» لا بل أنتٍ طالق. لا تَطنّق إلا واحدةٌ. وهذا في 
معناه؟ له لم يقر بأكثرٌ من درهمء والأصل عدم وجوب الزيادة. فلا يلزمه. وذكر القاضي 
أنه يلوق فزهماة) ثمّ ذكرٌ وجهاً في «بل؛ أنه يلزمُه درهٌ. قال: لأنّه للاستدراك» وهذا 


)١(‏ ليست في (م). 
(؟) في الأصل: «أعاده». 
7 ك90/6؟. 


>": 


وإِنْ قال: درهمٌ قبلّه درهمٌ, أو: بعله درهم. نالحد ادحو اا موف مك ع اده أن اف ةب 


يقتضي التسويةً بِينَ #بل؛ و«لكن»» بخلافي: درهمٌ فدرهمء وهو معنى ما في «الكافي»”) 


5 لأنّه ذكرٌ في : : ألف فألفي. أنه يلزمه ألفان» وقدّم في: : درهم بل درهمء أنه يلزمه 
درهم. و الشافعئُ في: طالقٌ فطالق» أو: طلقة فطلقة» نه يقعٌ طلقتان. وخرججها ابن 
حربان على قولين كالإقرار . 

ولو قال: درهمٌ ودرهمٌ» أو: ثُّمّ درهمٌ. فدرهمان. ودرهمٌ أو درهم؛ لزمَهُ واحدّء وذلك 
محل وفاقي. ذكرُ القاضي وغيره. 

فإِنْ كرّرٌ الدرهمَ ثلاتٌ مراتٍ مع عطفي متَّفقٍ أو بدونٍ عطفيء لزمَهُ ثلاثةً. وقيل: 
درهمان. وقيل: مع إرادةٍ التأكيد. وقيل: الخلاف دونَ حرفٍ عطفيء ومعه إِنْ أرادَ تأكيداً» 
صُدّْقٌّء وإِلّاء فلاء ومع مغايرة العطفي» يلزمُهُ ثلاثة. 

قوله: (وَإنْ قال: درهمٌ قبله درهم. أو: بعدّه درهم). 

لزْمَهُ درهمان؛ لأنَّ «قبل» و«بعد» تستعملٌ للتقديم والتأخير في الوجوبء فَحُمِلَ عليه؛ 
ولأنَّ هذا مقتّضى العُرففٍ والعادةٍء ولا فارع الدع فلو وقد عرف من هذا أنه لو قال: 
درهمٌ قبله درهمٌ» أو: بعدّهُ درهمٌ. أنه يلزمُهُ ثلاثةُ دراهم؛ لأنّه فرق بِينَ قبلّه درهمٌ» وبعدّه 
درهم» وبين : : قبل درهم» وبعدٌ درهم. وذكر في «الرعاية الكبرى» في : : درهم قبل درهمء 
أو: : بعد درهم. . احتمالين. كذا ذكر". 

قال ابن عبدٍ القوي: إِنّه لا يَدْرِي ما الفرقٌ بينَّ: درهمٌ قبلّه درهمٌ وبعدّه درهمٌ» في 
لزومِهٍ درهمينٍ وجهاً واحداًء وبينَ: درهمٌ» فوقٌ درهم» ونحوّه في لزومه درهماً في أحدٍ 
الوجهين؛ لأنَّ نسبة الزمانٍ والمكانٍ إلى مظروفيهما نسبةٌ واحدةٌ. انتهى كلامه. 

والمغايرةٌ بين الأجناس كاتّحادها. ذكره في «المغني»”" وغير 


.586- ك/م ؟‎ )١( 


00 في الأصل و(م): «ذكررا». والتصويب من «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ا و وخا 
(7) «المغني» 78588 . 


ناوا 


المحرر 


المحرر 


التكت 


أو: درهم بل درهمان» أو: درهمانٍ بل درهم. لِرْمَهُ درهمان. 


قوله: (أو درهمٌ بل درهمانء أو: درهمان بل درهم. لزِمَهُ درهمان). 

أما المسألةٌ الأولى؛ فقطعَ به أكثرُهم؛ لأنّه إِنّما نَفى الاقتصارٌ على واحدٍء وأئبتٌ 
الزيادةً عليه» فأشبه : درهمٌ بل أكثر. فإنْه لا يلزمٌه أكثر من اثنين. وهذا قولُ الشافعيٌ وغيره. 

وذكر في «الرعاية» قولاً : أنّه يجب ثلاثة. 

قال ابن عبد القويّ: وهو مقتضّى : درهمٌ بل درهم. وهو قولٌ زُقْر وداود . 

وفي كلام الأصحاب إشارةٌ إلى الفرقٍ بِينَ هذه المسألة» و: درهم بل درهم؛ أنَّ هذا 
علق عل وعد الخبر والاستدراكء وذاكَ بخلافه» فليتَامئل. 

وأمّا المسألةٌ الثانية: فلم أجد فيها خلافاً. ووجهه: أنه أقرٌ بشيء» وإضرابُه عن بعضه 
رجوع عن حقٌ الغير» فلا يُقَبّل. 

وفرّقَ في «المغني»”'' بين هذه المسألة والاستثناء: أن الاستثناء لا ينفي شيئاً أقرّ به 
وإنّما هو عبارةٌ عن الباقي بعد الاستثناءء فإذا قال: عشرةٌ إلا درهماً. كان معناةٌ: تسعةء 
بخلافي الإضراب. 

وهذا الفرقٌ إِنّما ينّجهُ على قولٍ تكيَّرٌ في عبارته» وهو أنَّ الاستثناء ليس بإخراج» وأنَّ 
المستثتى مع المستثنى منه كمفردٍء كقول بعضهم». فما على قول في كلامه وكلام غيره. وقد 
تقدّمَ أنه إخراجٌ؛ فلا ينّجهء ولم أجدْ فرقاً. فبُخَرَجٌ على هذا نه لا فرقٌ بين الإخراج ب «إلّاه 
أو «بل». 

وقال الشيخ تقىٌ الدين: يحتمل أنْ يُقبلَ منه الإضرابٌ؛ لأنه دعوى عطنٍ يقمٌ كثيراً» 
قبل منهء كدعوى لفقي في الإقرارٍ برأسٍ المالٍ في المرابحةٍء وبالربح في المضاربة. 
يعني : على رواية. | 

ومقتضَى كلايه: قَبِولُ دعرى العطف مطلقاًء كالأصلين؛ والفرقٌ بين الأصلَّينٍ في 
رواية وبين الإقرار» أن المُقِرٌ ليس بأمين للمَمَرٌ له ولا دَخَلَ معه في شيءٍ يقتضي أنّه أمِينٌ 
ليقبلَ قوله عليه بخلافي الأصلين. 


)١(‏ /24/7ى؟. 


الدعنا 


وإن قال: له هذا الدرهم» بل هذان الدرهمان. لزمته”'“الثلائة» وإن قال”'؟: قفيرٌُ المحرر 


حنطةٍ بل قفيزٌ شعير. أو: درهمٌ بل دينارٌ. لزماة معا 


ون قال: له علي درهمٌ أو: دينارٌ. لزه أحدُهماء وأُلزِم بتعيينه 


قوله: (وإن قال: له هذا الدرهم, بل هذان الدرهمان. لزمته”" الثلاثةٌ» وإنْ قال: قفيرٌ 
حنطةٍ بل قفيرٌ شعير. أو: درهمٌ بل دينارٌ. لزماةٌ معأ). 

قطعٌ به أكثرٌ الأصحاب» وتقدّم وجهّه في المسألة قبلهاء والفرقٌ بِينَ هذه. وبينَ: درهمٌ 
بل درهجٌ» أو درهمان: أنَّ الأوّلَ يَحتِمِلٌ أنْ يكونَّ هو الثاني: أو بعضهء بخلافي مسأليناء 
وتقدّم كلام الشيخ : تقىٌ الدين؛ قال بعد كلامه الأوّلٍ: : أسقط ما أقرّ به» وأثبتَ أكثرٌ منه 
بكلام مُنْتَظمء فكان أذلى بالقركق من قرله: علي ألفٌ قضيتّها. انتهى كلامه. 

ومقتضا؛ كول دعواء مع الاتضال فقطاء مال الاصل؛ 

فقد ظهرٌ من هذا أو مما قبلّه أنّه هل يُقَال: لا يُقْبّلُ الإضرابٌُ مطلقاً . وهو المذهب.أو 
يُقبَّل مطلقا» أو يُقبَلُ مع الانَّصالٍ فقطء أو يُقبَلُ مع الانّصال إضرابُه عن البعض؟ فيه 
أقوال» وقولٌ خامسٌ؛ 000 في «المستوعب» : أنّه يُقْبَلُ مع تغايرٍ الجنس» لامع 
انّْحادِه؛ لأنَّ انتقالّه إلى ج: جنس آخرٌ 5 وأنّه هو الذي عليه. 

فعلى هذا يلزمُه الدراهمٌ الثلاثةُ في المسألةٍ الأولى. ويلزمُة”؟» في الثانية: قفيرُ شعيرء أو 
دينار» 0 القول» إلّا في مثل القفيز. وقطعٌ به في: درهم بل 
دينار. ويلزمُهما. ولا فرق بينهما في القطع والإلحاق. وإنّما صاحبٌ «المستوعب؟ اقْتصَرٌ. 

قوله: (وإنْ قال: له علي درهمٌ أو دينارٌ. زمه أحتّعماء وألزمَ بتعيرته). 

لأنَّ «أؤ» ذ في الخبر للشكٌ في نسبةٍ الحكم إلى أحدٍ المذكورّين» فيلزمُه أحدهما © 2 
ويعيّنه؛ لإبهامه. كما لو قال: له على شيءٌ. 


)١(‏ في (س): «الزمه». 
)١(‏ بعدها في (م): ١له».‏ 
() في الأصل : الزمه». 
(5) في (م): «ويلزم». 
(0) في (م): احدهما». 


يدض 


النكث 


المحرر 


وإِنْ قال: درهم في دينار» زمه درهم. 


وإنْ قال : درهم في عشرة. لزمَهُ درهمٌ, 000 أن جم الم اه وام اا اه لحا عور ار 1 


ولو قالَ: درهمٌ أو درهمان. فقد تقدّم أنه يلزمُهُ درهمٌ؛ وينبغي أن يُقَالَ: والباقي 
مشكوكٌ فيه» فيسل عنه ويُوْحَدٌ به. 

ودإمّاء بكسر الهمزة مثل «أؤ) وقد قال ابن عبد القويّ في «إمّا»: وقد قيل: بل ألزمّه 
حدما بما انئدا. وأراد: ما ذكره الشيحٌ موفق الدين في: له علي إمّا درهمٌ وإمّا درهمان. كان 
مقرًاً بدرهم» والثاني مشكوك فيه. فلا يلزمه بالشك 29 . 

وأخذه من هذا القولٍ الذي ذكرّه فيه نظرٌ ظاهرٌ. وكلامٌ الشيخ موق الدين لا يُنافي ما 
ذكرّه غيره. والله تعالى أعلم. 

قوله: (وَإنْ قال: درهمٌ في دينار. لزْمَهٌ درهم). 

لانّه أقرٌ بدرهم دون دينار» ولا يَحتَمِلٌ الحساب. فإن قال: أردثُ العطف أو معنى: 
«مع'؛ لزمَةُ الدرهمٌ والدينارٌ. ذكره في «المغني» ”© وغيره. وهو واضمٌ في إرادته معنى 
«مع»؛ لاستعمالٍ «في» بمعناها. وفيه نظرٌ في الزيادةٍ والعطفي. وجعل ابن حامدٍ الزيادةً 
بمعنى «مع»» كإرادةٍ معناها في: درهمٌ في عشرة» على ما يأتي. 

قالوا: وإِنْ قال: أسلميُه درهماً في دينار. فصِدَّقَهُ المقّرٌ له بَطلَّ الإقرارٌ. فإنَّ سَلَّمَ أحدٍ 
النقدين في الآخرء لا يصحٌ. وإِنْ كذَّيَهُء فالقولٌ قولٌ المُقَرٌ له؛ لأنَّ المُقِرّ وَصَلَّ إقرارَهُ بما 
يُسْقِطهء فلزمه درهم. وبَطل قوله: «في دينار». 

وكذلكٌ إِنْ قال: درهمٌ في ثوب. وفسّرهٌ بالسّلّمء أو قال في ثوب: اشتريتّه منه إلى سنة. 
فصدَّفَهُ. بطل إقراره؛ لأنّه إِنْ كان بعدّ التفرّقِء بَظلَ السَّلمُء وسقط الثمنٌء وإِنْ كان قبل 
التفرّق» فالمُِرٌ بالخيار بِينَ الفسخ والإمضاء. وإنْ كذّبه المقرُ له» فالقولٌ قولّه مع يمينه» وله 
الدرهم. 

قوله: (وإِنْ قال: درهمٌ في عشرة. لزَمَهُ درهمٌ). 
زفق «المغني» 791/1 . 
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إلا أنْ يريد الحسابء أو الجمعّ» فيلزمُه ذلك. وإذا قال: له عندي تمرٌ في المحرر 
جرابء, أو: سيفٌ في قِرَابٍِء أو: ثوبٌ في منديل» أو: حِرَابٌ فيه تمرّء أو: قرابٌ 
اميك ار مين نيه تريية آنه عد عليه عماءة أن وان عليه م نفل هر 
مُقِرٌ بالثاني؟ على وجهين. 


لاحتمالٍ الزيادة في عشرةٍ: لي» كما لو قال: في عشرة لي. وظاهرٌه: أنه يلزمُه درهمٌ» اليكت 
ولو خالف مقتضّى عرفه. وهو أحدٌ الوجهين. والثاني: يلزمُه مقتضّى العرفي. 

قوله: (الّا أنْ يريد الحسابٌء أو الجمع» فيلزمه ذلك): أما إذا أراد الحسابء فإِنْ 
كان مِنْ أهلهء لزمَهُ عشرةٌ. وإنْ لم يكن مِنْ أهلهء فظاهرٌ كلامه أنه كذلك. وينبغي أنْ يقالٌ: 
هذا على أحدٍ الوجهين. والثاني: يلزمُه مقتضّى عُرْفِ العواءٌ ”'' واضطلاجهم. وأمّا إذا 
أراد: مع عشرة» فإن كان عَاميّاء لزمّه أحدَ عشرء وَإِنْ كان اا فمنَ الأصحاب مَنْ ذَكَرَ 
احتمالين» ومنهم من ذكرٌ وجهين : 

أحدُهما: يلزمُهُ أحدّ عشر؛ لأنّه لا يمتنمُ استعمالّه لاصطلاح العامّة» ولأنّه نوى ما 
يحتمله في حقٌ عليه؛ فقُبل7". 

والثاني: عشرة؛ عملاً بالظاهرء وهو استعمالٌ اللفظٍ بمعناهُ في اصطلاحهم. 

قوله: (وإذا قال: له عندي تمر في جراب» أو: سيفٌ في قراب. أو: ثوبٌ في 
منديل 2 أو: جِرَابٌ فيه تمرء أو: قراب فيه سيفٌ» أو: منديلٌ فيها ثوبٌ. أو: عبدٌ عليه 
عمامةٌ» أو: داب عليها سَرّْجّ فهل هو مُقِرٌ بالثاني؟ على وجهين). 

: 8 5 5 5 ع . 

وكذا: درهمٌ في كيس أو صندوقء أو: كيس أو صندوق فيه دراهم» وزيثٌ في زق» 
وفصٌ في ّحاتم. 

أحدٌ الوجهين: لا يكونُ مقرًا بالثاني. وهو مذهبٌُ مالكِ؛ لأنَّ إقرارّه لم يتناولٍ الظرف. 

الثاني: يكون مقرًا بالجميع؛ لأنّه ذكرّهُ في سياقي الإقرار» أشبّه المظروف. واختيارٌ 
)١(‏ في الأصل: «الأعرام». 
() في (م): «فيقبل». 


احد ينا 


النكت 


الشيخ موفق الدين ٠”‏ ' : لزومٌ العمامةٍ والسرج لآن يد العند على عمائيه: ويده كين 9 
شَيده. والطاف > أن سرج الدَابّة لصاحبهاء وَلهنا لو تناز رجلانٍ سرجا أ على دابَّةِ أحديهماء 
كانَ لصاحبهاء فهو كعمامةٍ العبدٍ. 

ومذهبُ الشافعيئ: لا يكونُ مقرًاً بالثاني» ويلزمُه عِمامةٌ العبيء لا سرج الذَّابة؛ لأنّه لا 
يد للدابهِ. وحكاه بعضٌ أصحابنا قولاً لنا. 

وقيلَ في الكل خلافٌ الظْرْفٍ والمظروي. وهذا غريبٌ. 

وقيل: إِنْ قدَّمَ المظروف» فهوّ مقرٌ به وحدّهء وإِنْ أخَرَهُء فهو مُقِرٌ بِطَرْفِهِ وحدّه. 

واختار ابنُ حامدٍ الوجة الأوَّلَ؛ ونّصَرهُ القاضيء وتبعَهُ أصحابه» ونصبُوا الخلاف مع 


واحتجٌ القاضي بأنّهِ أقرّ بشيءٍ في محلّهء فوجب أنْ يكونّ إقراراً بالشيءٍ دونَ المحل. 


كما لو قال: غصبئك دابّة في اصطبل » أو: نَحْلَةَ في بستان. 


واحتجٌ أبو حنيفةً بأنَّ المنديلَ في الثوب في العادة. 

فقال القاضي: ليس يتبعٌ الثوبّ» ألا تراه لو باعَ الثوب» لم تدخل المنديل تبعاً له! 

واحتجٌ أبو حنيفةً بما لو قال: غصبئُه دابَةٌ بسرجها. فإنّه يلزمُه السرج وكذلك إذا قال: 
وب بلفافة. 

فقال القاضي : لا نُسَلّم لك هذاء بل يكونٌ إقراراً بالدابةٍ دونَ السرج. 

وقال الشيحٌ تقىُ الدين: الواجبٌ أن يُمَرَقَ بِينَ ما يَتَصِلْ أحذهما بِالآخَرٍ عادةٌ كالقراب 
في السيفي». حاتم في المَّصّء فإنّهِ إقرارٌ بهماء وكذلك الزيثٌ في الرَّقُء والتمرٌ في 
الجراب ”" . فإنّ ذلك لا يتناول نفس الظرف ”؛ إلا نوعاً. هذا كلامه. 


زفق ا :يذه والتصويب من «المغني». 


() «الاختيارات» ص”5 . 
(4) مكانها في الأصل بياض. 


ل نكن 


ومن صور الخلافب إذا قال: غصبيُه ثوباً في منديلٍ» أو: زيتاً في زق. ونحوّ ذلك. ومن 
العجب حكايةٌ بعض المتأخُرينَ؛ أنّهما يلزمايه» انفد وناقةة ودليلٌ ذلك ما تقدَّم. واختارٌ 
التفرقة بِينَ المسألتينٍ الشيحُ تقئٌ الدين» فإنّه قال : فرق بِينَ أن يقول: غصبتُهء أو: أخذثٌ منه 
ثوباً في منديل. أو يقول: له عندي ثوبٌ في منديل. فإن الأوَّلَ يقتضي أنْ يكونّ موصوفاً بكونه 
في المنديل وقتَّ الأخذٍء وهذا لا يكونٌ إِلّا وكلاهُما مغصوبٌ. بخلافي قوله: له عندي. فإنّه 
تي آذ كون لر لز وهذا لا يُوجِبٌ كونّه له. انتهى كلامه. 

وهذا المعنى ذكره الشيخ موفق الدين ”" : أنه قول أبي حنيفة. 

فصل 


وإنْ قال: : له عندي عبدٌ بعمامة» أو: بعمامته. أو: دابّةٌ بسرجء أو: بسرجها ”" . أو 


سيفٌ بقرّابٍ» أو: بقرابه 7 أن ذار بفرضهنا أو :سر بطعافيا؛ آل 00 
أو: ثوبٌ مطرّرٌء لزمةُ ما ذكرّه. قطعٌ به غير واحد. 

وقال في «المغني» ”2 في بعض ذلك -: بغيرٍ خلاف؛ لأنَّ الباء تُعَلّقُ الثاني بالأوَّلٍء 
لأنّها في موضع الحالٍ من المعرفةٍ» والصفةٍ من النكرةء وهما مفيدانٍ لمتبوعِهما في 
الحكمء ولهذا لو قال: إِنْ خرجٌ زيدٌ بعشيرته» فأعطه درهماً. فخرجٌ وحدّه» لم يستحقّ 
شيئاً : ولأنّ اسم السرج والثوبٍ يجممُهماء وهذا بخلافي: له عندي دارٌ مفروشةٌ» أو : دابَهٌ 


660 ٍ لعب مقع 
مسر واجة ٠»‏ فإنَ فيه الوجهين» ذكرهُ , بعضهم» وأظنه الشيحٌُ موفقٌ الدين ”" 


. 1791-1590 في «المغني» ا/‎ )١( 

)١(‏ في (م): «سرجها». 

(9) في (م): «قرابه». 

(2) ل/ا/اة؟. 

(6) في (م): (مسرجة»؛ وكذا وردت في 7المغني»// 791 . 
زفق وكلامه في «المغني» 7391/17 . 


"١ 


النكت 


المحرر 


التكت 


وإن قال: له عندي حَاتمٌ فيه قَصٌّ. فهو مقر بهما0". 


وذكرٌ في «الرعاية الكبرى:: أنه إذا قال: له في يدي دارٌ مفروشةٌ ‏ أنّه لا يكونُ مقرًا 


بالفرش ‏ وقد تدم كلام القاضي في دابَةٍ بسرجها. ونحو ذلكٌ» مع أنَّ في ٠‏ لمغني اقلق قال 


فيه : 


بغير خلاف . 
قوله: (وإنْ قال: له عندي حاتم فيه قَصٌّ. فهو مُقِرْ بهما). 


لأنّ الفصّ جزءٌ من الحَائّم لا ينفكُ عنه غالباً» فهو كقوله: له علي ثوبٌ فيه عَلّم. وذكرٌ في 


«الكافي» فيه الوجهين”". وفي غيره: ويحتمل أن يُكَرّجَ على الوجهين.قال بعضهم : وهو بعيدٌ. 


)غ0( 


قف 
اقرف 


هذا آخر كلام الشيخ مجد الدين رحمه الله تعالى. واختلفت الخواتيم في النسخ: 

فجاء في آخر الأصل ما نضّه: «آخر كتاب المحررء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين». 

وجاء في آخر النسخة (ع) ما نضّه: «والحمد لله رب العالمين؛ حمداً كثيراً» كما ينبغي لكرمه؛ وكما 
هو أهله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً . فرغ من كتابته العبدٌ الفقير» 
المذنبٌ الحقيرء المعترفُ بالتقصيرء إلى عفو ربّه القديرء وتوفيقه الغزير؛ محمد بن محمد بن 
عبد الكريم» عفا الله عنه» وغفر له ولوالديه» ولمن قرأه و دعا له ولجميع المسلمين. وذلك في يوم 
عاشوراء المبارك من سنة سبع وأربعين وسبعمئة» أحسن الله تقضّيها في خير وعافية. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» وبه الترفيق» وإليه المصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

وجاء في آخر النسخة (س) ما نصه: «آخرهء الحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمدر وآله 
وصحبه وسلم تسليماً. وكان الفراعٌ من كتابته يوم الأربعاء» السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم 
سنة ثُمانٍ وستين وسبعمئة. 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: محمد بن عيسى بن يوسف, المعروف بالسنباطي بلداً؛ الحنبليٌ 
مذهباًء غفر الله له ولوالديه؛ ولمن ترحّم عليه ولجميع المسلمين آمين يا ربٌ العالمين». 

وجاء في آخر النسخة (د) ما نصّه: « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» حمداً كثيراً يملأ الأراضي 
والسماوات؛ وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين» وسيّد الأولين والآخرين» بعدد 
ما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وأصحابه أجمعين»؛ صلاةٌ وسلاماً متعاقبين إلى 
يوم الدين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين». 
وجاء في آخر(م) ما نصه: [والله أعلم. آخر الكتاب» وهو «المحرر في الفقه؛ والحمد لله ربٌ 
العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وَصَلم تسليماً كثيراً. وحسبنا الله ونعم الوكيل]. 
ا . 

قال ابن قدامة في «الكافي» 777/1 : «وإن قال: له عندي ثوبٌ مطرّزٌء أو: خاتمٌ بِمَصٌ... لزمه الثوب 
بتطريزه» والخائمٌ بفصّه...؟ ولم يذكر في المسألة وجهينء بل ذكرهما في «المغني» 791/17 . 


نان 


وإن قال: له خاتَمٌ. وأطلّقٌء لزَمَهُ الخائمُ بفصّه؛ لأنَّ اسم الحَاتم يجمعُهمًا. ذكره الشيخ 
موقن الدين ”'' وغيره. 

وقال في «الرعاية الكبرى»: إِنْ جاءَهُ بخائم بفصٌء وقال: ما أردثُ المّصّ. احتمل 
08 

مكتوبٌ في الأصل المنقولٍ منه بخطّ الشيخ الإمام العلّامةٍ تقي الدّين الجراعي أيِّدهُ الله 
تعالى» وأبقى حيائّه : 

هذا آخرٌ ما وجِد من هذه النْسخةّ» لكنْ فيها غلظ كثيرٌ» وزيادةٌ ونقصٌ. ولقدٍ اجتهدتٌ 
في تحريرها حَسَب الإمكان. والحمدٌ لله وحدّه» وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. انتهى. 

ووافقٌ الفراعٌ مِنْ كتابة هذه النُسخةٍ في ”"تاسع عشري" شعبانَ المكرّم» سنة ثلاث 
وستين وثمانمئةٍ على يدٍ أفقرٍ عبادٍ اللو؛ وأحوجهم إلى مغفرته: أحمد بن أبي بكر بن 
عبدٍ الرحمن؛ الشهيرٍ بابنٍ زريقٍ المقدسيّ الحنبليٌ. غفرٌ الله تعالى له ولوالديه» ولمنْ دعا له 
بالتوبةٍ والمغفرةٍ والعتت من النار» آمين. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين. وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ خاتم النبيينَ وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ما وُجَدَ في هذه النسخةٍ مخالفاً للمنقولٍ منها التي هي بخط الشيخ تة تقىّ الدين المذكور 
أعلاه ”” . أبقاه الله تعالى» ٠‏ إن كانَ في كلام الشيخ : تفن الدين )2 فهو إمًا من اشرح 
المحرر» له» وإمّا من انكت» اين شيع السلافية على «المسرز»ة وإنْ كان في التعليل» فهو 
منّ «المغني»؛ أو من «مجمع البحرين» لابن عبدٍ القوي؛ أو من «الرعاية» فليعلم ذلك» 
والحمد تله وحده. 


)000( في «المغني»؟ 7" . 


0 - -1) جاءت العبارة في (م) هكذا : «يوم تاسع عشرين من». 


(©) أي: تقي الدين الجراعي. رحمه الله تعالى. 
(4) يقصد: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


ذال 


التكت 


وبمهذا انتهى كتاب اللحرر جد الدين ابن تيمية 
والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 
لشمس الدين ابن مفلح 
ويليه الفهارس العامة 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


نان 


لعامة 
الفهارس ا 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
-١‏ فهرس الأحاديث. 
قوال التابعين. 
- فهرس الآثار وأقوال التابعين 
4- فهرس الأعلام المترجمين. 
لمصطلحات. 
68- فهرس ا ؛ 
س الفرق والقبائل والأمم. 
*- فهر 
-٠‏ فهرس الأماكن. 


48- مراجع التحقيق. 


ا 


الآية رقمها الجزء والصفحة 
«الحمد يِه رب العنلين» 01 0/١‏ 
#اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين» [7-1] 07 
سورة البقرة 
إلا الْدِنَ َابوا وَاصلحوا وَيَكئُواه 30 ل 
«مَإدا أَنَسَْمُر ين عَرَوَتِ»4 [4] 2 
لنَإدًا فَصَيْسُم تتايكاتُ» 37/١ ]٠١[‏ 
< يَلُوتَكَ عَنِ اللَمْرٍ لحرا و » 107] ول 
«وإن 6ك ذو عُْرَرَ مَنَظِرَهُ إل مَنسَرَز» 0 11 
#ممَّن تََوْنَ من الشبدَآ.. 4 52 ا/7 41 8/ 


65-145١١1ء”/ا١ا‏ 
سورة آل عمران 


لدَالَ َأَفْرَرَشُر.. » [41] 1 
<وَيِم عل ألتاين حِج الست من أسَتَطَاعَ ليه سيلا » [417] ع 7 
سورة النساء 
نهم شرك فى الله 06] لسن 
<:ك تنثلرا أنشسئ إن له كن يكم رَحِيما4 ] 3/١‏ 
طإفافعلوه إلا قليلاً منهم#(قراءة ابن عامر الشامي) )3 م 
سورة المائدة 
ناوأ عل اير وَالكقو» 1 نيلي 
«يتايبا لي َامَنُوَا إذا فُمَشم إل الصلزة...4 5 4/١‏ 
«يكأيبًا الزرح َامَنُوا كُونوأ مَومِيرت ...» [4] م/م ١‏ 
< يكام الْذِينَ امنوأ سَبلدَهُ بتي » 0 11 
<نَبنْسِمَانٍ به إن أَرَبِْرَ ا مَقَْرى بوه تمن ولو كأنَّ دا ون » 65] ١1‏ 
طأوّ َاحَرانٍ من غَيرِكم » 63065] ل 


ينانا 


<ِِن عر ع أيمما اتتحدا إنما»ه 
أن رد نل بد أيَكْ » 

َ سورة الأعراف 
ٍنَهَل وَجَدمُ نا وعَدَ رَيَكْ حَنَا #[الأعراف : 44] 
« ولا يِظْلَمُونَ تيلا وَمَن» [الأعراف: 7/ا١]‏ 
ٍوَإدا فرع الُْزْمانُ كسْتَمِمرا آم وأَنمِمُا» [الأعراف: ]٠١4‏ 

سورة الأنفال 

ٍُوآمِدُرا لَجُم ا اسْتَطتشر ين مُه 


ود عَسَرَ 45 
سورة يوسف 
ؤرما كم ألكاس وَلْوْ حَرَصَتٌ بِمْزّمين» 


٠١7 [يوسف:‎ 


وما 6 ل َلك ين شللكي إلا ل مَرم تلنتجدئز > 
سورة الحجر 
إن بَادى ببس لَكَ لح سُنْطَديٌ إلَامنِ يمَكَ ين المَاوت» 
<ادَعُوهَا سَكَر مَإمنن» 
< تلا إن أثبينتآ إك مير يُرييت © إل ءال لول إنَا 
َمتَجُوهُمْ أجمميت © إلا أترأتم مَدَرئا ئها لمن التبيت »> 

سورة الكهف 
رما أيه إلا الدب أن 1م» 

سورة الأنبياء 
«بل يبا كرت » 

سورة النور 

ٍَرَلينَ يي الست » 
ورلا تقبنوا لك تبند أبذ»ه 


"4 


]0>7[ 
]٠١4[ 


]0 


]1 


]) 1 


]12[ 
]61 


]6١-ه4[‎ 


]15[ 
]5[ 


الآحرة 


]1 
1 


فق 
ماما 


قاض 
عه" 


ون 


عردىى 


نذا كيرا 


.م 


0 


سيان 
"0/4/١‏ 


مان 


دم 
يلق 


ل 


846/١ 
بو‎ 


< إلا الذي تابو 
#فشهادة أحدهم..» 
«فإذم يأتوا بالشهادة فأولئك عند الله هم الكاذبون» 
سورة الفرقان 
ٍإِلَّاسَ تب واس وَعَيِلَ حملا سَلِسًا ..» 
سورة النمل 


<«لَمَدَ 52 ىح في رسول أله أسر تو حَْسََةٌ حَسََة لمن كن خأ 
أسَّه»[الأحزاب: ]7١‏ 


سورة ص 

ْنع مني تة» 
1 سورة الزمر 
طقل إِنَّ ليرنَ الذِنَ حرا شم » 
ٍ سورة ق 
ع امن ومن اليل د 

سورة ال جمعة 
«فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض» 

سورة الطلاق 
درك عدَلٍ» 

سورة المزمل 
لصم فِرَعَوْتُ الرُسُول» 

سورة البروج 


ف ول أمحب الأندوم ألَرٍ ...4 


لمكن 


[ه] 


] 


]١٠[ 


اللكة 


]14[ 


])1 


]1١6[ 


]11[ 


]١ 


1 


]1١5[ 


]0-:[ 


ل ل لفن 
لهل 
ل 


ع/ 04 


2270/1 


14 


رذالضونا 


84 / 


لضن 


7/١ 


١1١ ؟/‎ 


14/١ 


رقف 


؟- فهرس الأحاديث 


حرق الألف 


أبشروا » هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء يساهي بكم 
الملائكة . 

اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتاً من فضة 

اتخذ زوجاً من حمام 

أَقُوا الصف الأول ثم الذي يليه .. 

أني النبي يي بفرس معرورى » فركبه حين انصرف عن 
1 

أجل (لمن قال : قد علمكم نبيكم كل شيء ...) 

اجلس فقد آذيت وآنيت 

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام 

أخروهن من حيث أخرهن الله 

ادرأه فإن أبى فالطمه 

إذا أفاد أحد كم امرأة أو خخادما. .. 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 

إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء 

إذا أم القوم رجلٌ وخلفه من هو أفضل منه 

إذا بايعت فقل : لا خلابة 

إذا تبايع الرجلان 

إذا جئتم ونحن سجود فاسجد وا 

إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ 

إذا دخل أحد كم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 


نض 


لفق 
لق 
لام 


1/١ 


0/١ 
وذلراض‎ 
4/١ 
"0 
55/ 
1/١ 
1/1 
1 / 
11/1 
11/1 
16/1 
8/1 
انا‎ 
"1/١ 
"21/١ 


1/1 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

إذا شك أحد كم في صلاته فلم يدركم صلى 

إذا صلى ألحد كم إلى شيء يستره من الناس 

إذا فسدت صلاة الإمام . فسدت صلاة من خلفه 
إذا كان الماء قدر قلتين 

إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك 

اذكروا محاسن موتاكم 

أراد رجل أن يهدي الرسول راوية خمر 

استفسر النبي لؤماعزاً (حديث رجم ماعز) 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر 
اغسلنها ثلاثاً 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر 

أقامها الله وأدامها 

أقيموا صفوفكم 

أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري 
ألا إن القوة الرمي 

ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطايا... 

ألا أنبئكم بخير الشهداء 

اللهم إنك عفو 

اللهم إني أسألك خيرها 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

أللهم أهدني فيمن هديت 

أمر عليه الصلاة والسلام بدفن الشهداء بدمائهم 
أمرنا رسول الله اذا كنا جماعة أن يتقدم أحدنا 
أمرنا رسول الله يو أن نسلّم على أئمتنا 


ذف 


امام 
/161 
١1/1‏ 
١‏ 
"1/١‏ 
لف 
لفلف 
يف3 
/2014” 
أذلطف 
298/1 
مكف 
4845/١‏ 
/15 
5/١‏ 
"لأححقمى 
فلضف 
ل 
هم 
١1‏ 
١6/١‏ 
اوها 
281/1 
181/1 


ا 


إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 

إن جاء رجل فلم يجد أحداً فليختاج إليه رجلاً من الصف 

إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه 

إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة 

أن رجلاً من الأنصار أنى النبي 5 يسأله 

أن رسول الله يصلى العصر فسلّم في ثلاث ركعات 

أن ركباً جاؤوا إلى النبي يشهد ون أنهم رأوا الهلال بالأمس 

أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاربته 

أن الشمس انكسفت يوم توفي إبراهيم ابن النبي كيو 

أن عقبة بن الحارث أخبر النبي 25 أن المرأة أخبرته أنها 
أرضعتهما 

أن المقداد بن عمرو كان يوم بدر على فرس 

أن النبي يو أجاز شهادة أهل الكتاب . بعضهم على بعنض 

أن النبي ييه أجاز شهادة القابلة 

أن النبي يو أقر الحبشة على اللعب بالحراب في المسجد 

أن النبي يو خرج يوم الفطر فصلى ركعتين 

أن النبي يَيِةِ سئل ما يجوز من الشهود في الرضاع 

أن النبي يوصلّى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه 

أن النبي يو قال يوم بدر : لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى 

أن النبي يو قبل شهادة خزيمة بن ثابت لنفسه 

أن النبي يكوكان يخخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً 

أن النبي يتلم يصل قبلها ولا بعدها (أي العيد) 

أن النبي و مل بالعرنيين 

أن النبي يْنهَى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه 

إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به 


ينض 


أبوذرالغفاري 

مقاتل بن حيان (مرسل) 
جابر 

سهل بن سعد الساعدي 
عمران بن حصين 
عمومة عمير بن أنس 
عبد الله بن عمرو 


المغيرة بن شعبة 


يالف 
/9 
11/1" 
كنرف 
7/١‏ 
61/1 
تذقلف 
فلضنل 
ذلفق 


نذايتق 


ذاه 

يذلفق 
124/1 
كيه 

2001/١ 
دقل‎ 
1 

١# 
11/1 
اده"‎ 
4/١ 
ولك‎ 
١4/١ 


كما 


إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم عبادة بن الصامت 


انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً أنس 
انكسر قدح النبي يلإؤفاتخذ أنس 
أهل الثناء والمجد أبوسعيد الخدري عابن عباس 
الأيم أحق بنفسها من وليها ٠‏ ابن عباس 
حرف الباء 
بارك الله لك ويارك عليك أبو هريرة 
بع وقل : لا خخلابة عبد الله بن عمر 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حكيم بن حزام » عبد 
الله بن عمر 
بينما نحن نصلي مع النبي يو إذ سمع جلبة رجال أبو قتادة 
حرف التاء 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له ابن مسعود 
التوبة تجهب ما قبلها 1 
توبته : إكذاب نفسه عمر بن الخطاب 
حرف الحاء 


حديث ابن مسعود في أسرى بدر مع سهيل بن بيضاء 
حديث أبي قتادة عام حنين 
حديث جابر في كيفية صلاة الكسوف 
حديث عائشة في كيفية صلاة الكسوف 
حديث عبد الله بن عمرو في كيفية صلاة الكسوف 
حديث مرور ابن عباس راكبأعلى حماربين يدي بعض الصف 
حديث قضاء علي في الجماعة الذين سقطوا في الحفرة في 
اليمن 
الحلال بين والحرام بين التعمان بن بشير 


لوا 


15/1 
لفق 
ا 
6ق 


1 


ل 
0/1 


0/1 


1 


ذلك 
/4 


"هو 


١/1 
”روه‎ 
4/١ 
لكف‎ 
للق‎ 


11/١ 


ذلك 


لل 


خبر إقرار إبراهيم على زوجته أنها أخخته 


حر فالخاء 


خرج رجل من بني سهم مع تّيم الداري وعدي بن بداء 
خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة 


خير يوم طلعت عليه الشمس 
خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الممعة 


حرف الدال 


دحل رسول الله وَيْوْ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة 


دفن النبي يت كفار أهل بدر في القليب 
ذكرك أخاك بما يكره (الغيبة) 


رأى رسول الله يو رجلاً مشي في نعلين بين القبور 


حرف الذال 


حرف الراء 


رأى النبي 2 يصلّى ما يلي باب بسي سهم . والناس يمرون 


بين يديه 
رصوا صفوفكم . وقاربوا بينها وحاذروا بين الأعناق 


زادك الله حرصاً ولا تعد 


زره ولو لم تجد إلا شوكة 


سموا الله أنتم وكلوا 
سووا صفوفكم . فإن تسوية الصف من تام الصلاة 
سيد الأيام يوم الجمعة 


نجنا 


أبو هريرة 
ابن عباس 
عبادة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
بشير بن الخصاصة 


أبو هريرة 
المطلب بن أبي وداعة 


كلق 
دلق 
0 
2/١‏ 


3/1 


لق 


221/١ 
541/ 


1/1 


ام 


١1/ 
4/1 


نشل للف 


1/1 


1 


مف 
141/1 


2/1 


حرف الشين 


شعبان لتعظيم رمضان . . (لمن سأله : أي الصوم أفضل بعد 
رمضان؟) 

شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة 

شيط بيع شيطقة 


حرف الصاد 


صدقت . وبالحقّ نطقت 

صدقة في رمضان (لمن سأله : فأي الصدقة أفضل؟) 

صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعد أ 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحد كم وحده بخمسة 
وعشرين جزءاً 

صلاة رسول الله 2 مع أصحابه بعسفان (صلاة الخوف) 

صِلَّى بنارسول الله يو إحدى صلاتي العشي (حديث ذي 
اليدين) 

صلى رسول الله يو بقوم . وليس هو على وضوء . . 

صلى لنا رسول الله يتلإؤركعتين من بعض الصلوات 

صلينا مع رسول الله و المغرب فرججع من رجع وعقّب من عقب 


حرف الطاء 
طوق من نار (لمن سألته عن طوق من ذهب) 

حرف العين 
علمنا رسول الله 2 خخطبتين : خطبة الحاجة 

حرف الفين 


الغرة العيبد أو الآأمة 


لها 


أنس 
أبو بكرة 


أبو هريرة 


أنس 
عمران بن حصين 


أبو هريرة 


أبو عياش الزرقي 


أبو هريرة 

البراء 

عبد الله بن بحينة 
عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


ابن مسعود 


حجاج الأسلمي 


ا 


ا 


اام 
ارقم 
لأف 


0 اف 


"0/1 


مقف 


161/1 


17/1 


ا/ذها 


ينين 


9/1 


١/1 


"20/ 


حرف الفاء 


فإذا قال : حي على الصلاة ء قال : لاا حول ولا قوة إلا 


بالله 
فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما 
فلا تفعلوا ‏ إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة 


حرف القاف 


قدموا قريشاً ولا تقدموها 

قضى رسول الله ي4 أن اليمين على المداعى عليه 
قضى النبي 2 بشاهد و يمين 

قومي فائترزي , ثم عودي 


حرف الكاف 


كان رسول الله ب يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً 

كان رسول الله يه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى 

كان رسول الله يو يصلي من الليل وجدار المسجد قصير 
كان النبي 75 إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة 
كان النبي يو يأمر إحدانا أن تتزر . . 

كان النبي وو يصلي في حجرة أم سلمة 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير إذا طلع الفجر 

كان مع النبي يبو في سفر , فكان على بكر لعمر صعب 

كانت قبيعة سيف رسول الله 5 فضة 

كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 

كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا .. 

كنا نشتري الطعام جزافاً 

كونوا في الصف الأول الذي يليني 

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخخرون الصلاة عن وقتها 


عمر 


عقبة بن الحارث 


أبو قتادة 


ابن أبي حثمة , الزهري 
طلحة بن عبد الله 

ابن عباس 

أم سلمة 


أنس 

أبو موسى الأشعري 
عقبة بن عامر 

عبد الله بن عمر 
أبي بن كعب 

أبو ذر الغفاري 


84/١ 
؟/.‎ 
فال‎ 


141/1 
1١14-١" 
١هم-اهاير/«‎ 


5/١ 


١/هه"‏ 
١/داه"‏ 
"0/١‏ 
١‏ 
5/1 
مضل 
ع4 
لغاليق 
لفلف 
لاه ١5-1‏ 
عام 
14/1 
لاوا 
لفغن 


كيف وقد قيل (في شهادة السوداء) 


لأصالح اليهود على إزالة الصفراء والحمراء 


حرف اللام 


لأن أقعد مع قوم يذ كرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى 


تطلع الشمس 


لتسون صفوفكم ‏ أو ليختالفن الله بين وجوهكم 


لعن رسول الله يْ أكل الربا وموكله 


لعن رسول الله من انتسب إلى غير أبيه ‏ أوتولى غير مواليه 
لقد رأيتني سابع سبعة... فأمرنا النبي ووةْ أن نعتقه 


لول تبون ركم 

لويعطى الناس بدعواهم 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 

ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى 

لينوا في أيدي إخوانكم 

لا تباغضوا . ولا تدايروا . . 

لا تبع ما ليس عندك 

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط 

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 

لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


لا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا .. 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة بحضرة طعام 

لا صلاة في العيدين قبل الإمام 

لا صلاة قبلها ولا بعدها (أي : صلاة العيد) 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 


8 


عقبة بن الحارث 


ابن عمر 


يكقفن 


يذارفض لضن 


فيارف 
941/١‏ 
٠0-5‏ 
/[ك؟2» 
ذفن 
لفق 
/1” 

يفف 
وا 
514/1 
؟/١‏ 
للقرة 
فض 
؟/١‏ 
81 
١١/١‏ 
١‏ 
١/١‏ 
1/١‏ 
221/١‏ 


١101 


لايبع أحدكم على بيع أخيه 

لا يجزي ولد والده شيئا 

لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يم قوماً إلا بإذنهم 
لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة 

لا بمنع أحد كم جاره أن يغرز خشبة في جداره 

لا ينكح احرم ولا ينكح 

لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 


حرف الميم 


ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتموا 
ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فاقضوا 
الماء من الماء 


مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله وك ماله . .؟ 5 


ما على أحد كم إذا أراد أن يتصدق بصد قة تطوعاً أن يجعلها 


عن والديه 
ما الغيبة؟ 
ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة 
ما يمنع إحد اكن أن تصنع قرطين من فضة 
المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع . . . 
المسلم أخ المسلم » لا يسلمه ولا يظلمه 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 
من أدرك من الجمعة ركعة » أضاف إليها أخرى 


من ادعى إلى غير أبيه 


مضنا 


عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عثمان بن عفان 


أبو مسعود الأنصاري 


45/١ 
مض‎ 
ما‎ 
لؤارضيف‎ 
مه‎ 
6-5/ 
متف‎ ١ 


لف 


4/1 
0ك 
ل 


ل 


1/١ 
41/1 
06 
لهف‎ 
ؤلفة‎ 
لشف‎ 
16-1 
214/1 

٠: ”هء/١‎ 
1/1 


لق 


من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من حدث بحديث يرى أنه كذدب 

من سبق إلى ما سبق إليه مسلم , فهو أحق به 
من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار 

من ضرب غلاماً له حداً 

من غسل واغتسل وبكر وابتكر 

من فطر صائماً فله مثل أجره 

من قرأ القرآن فأعربه 

من قطع صفاً قطعه الله 

من كان له إمام فقراءته له قراءة 

من ورق (لمن سأله من أي شيء أتخخذ الخاتم) 


نحن من ماء (عندما سأله الرجل في بدر ممن أنتما) 


نهى :27 عن بيع وشرط 

نهى بتو عن بيعتين في بيعة 

نهى النبي يو عن بيع الولاء وعن هبته 
نهى وخ عن ثمن الكلب والسنئور 
نهى ي9 عن السوم 


وإذا قرأء فأنصتوا... 

ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة 
الولاء لحمة كلحمة النسب 

الولاء لحمة كلحمة النسب 

ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه 


ولكن شرقوا أو غربوا 


حرف النون 


حرف الواو 


م 


عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
ابن عمر 


أبو هريرة 


أبوموسى الأشعري أبوهربرة 


أبو هريرة 
أبن عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو أيوب الأنصاري 


لكف 
هذا 
144/١‏ 
كناف 
لذامقل 
كلضف 
4/1 
شق 
١/هةا‏ 

11/1 


لهف 


لق 
45/1 
4/1 
؟/باه" 
4/1 


4 


118-11 
فيقف 
ماه 
؟'إدره" 

*/م4 


1/1 


ومن صلى نائماً فله مثل نصف أجر القاعد 


والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 


يا أبا فلان أما علمت أن الله حرمها . .(الخمر) 
يا عمرو , بايع فإن الإسلام يجب ما قبله 

يا معشر النساء »ما منكن امرأة تتحلى ذهياً 
يجعل صورته صورة حمار 


حرف الياء 


فنا 


عمران بن حصين 


عبد الله بن عمرو 


ابن عباس 
عمرو بن العاص 
أخت حذيفة 


أبو هريرة 


لماكل 


ما 


فرفة 
على 
نلف 


141/1 


؟- فهرس الآثار وأقوال التابعين 


أنس بن مالك 
سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد “و١‏ 
من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى 5 
أبوبكر 
أحرق أبو بكر في اللواط ذل 
هذا الرجل يهدني السبيل يذلف 
أبو بكرة 
لا جمعة لهم /220 
جابر بن عبد الله 
ابتعها ولا تبعها (المصاحف) | ١/جم‏ 1 
دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في 
قبر على حدة لضن 
كره جابر بيع المصاحف وشراءها 1/١‏ 
أم الحسن البصري 
رأيت أم سلمة » زوج النبي يةٍ تسجد على وسادة لفلف 
أبو الدرداء 
إذا قال بعد ضربه : أستغفر الله ذل 
الزهري 
مضت السنْةٌ في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ل 
زيد بن ثابت 
اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار ده 
إذا أدرك الرجل القوم ركوعاً . فإنه تجزئه تكبيرة واحدة 1 


تفن 


أن رجلاً باع بقرة واشترط رأسها . . .فقصى زيد 
سعيد بن المسيب 


الولاء لحمة كلحمة النسب 


لا صلاة قبلها ولا بعدها (أي : العيد) 
عائشة 


أرأيت إن مت في هذه السبعة ما الذي تصنع بالصلاة ( لما سألها 


أبن عباس عن الصلاة مستلقياً لعلاج عينيه) 

عبد الله بن عباس 
ابتعها ولا تبعها (المصاحف) 
اشتري المصحف ولا تبعه 
شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح 
فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل 
كره ابن عباس كسب الكساح والكناس 
لما كف بصر ابن عباس أناه رجل فقال : لو صبرت علي سبعة أيام 
من سمع النداء فلم يجب . فلا صلاة له 

عبد الله بن عمر 
إذا أدرك الرجل القوم ركوعاً فإنه تجزئه تكبيرة واحدة 
إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلَّى إليها ركعة أخرى 
أرأيتكم قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة , هذا القنوت 
كان ابن عمر إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه حصبه 
كره ابن عمر كسب الكساح والكناس 
لا بقضي (فيمن فاته التكبير في صلاة الجنازة) 


غنا 


لؤفة 


لذن 


؟/إمه" 


"هم/١‎ 


دلق 


ؤلقة 
ؤلقة 
فلضل 
يالف 

ال 
20/١‏ 


1" 


فق 
215/1 
5/1 
6ل 
1 


م 


عبد الله بن مسعود 
أخروهن من حيث أخرهن الله 
أمر ابن مسعود اليهود أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا 


كان ابن مسعود يرفم يديه إلى صدره في الدعاء 


كره ابن مسعود بيع المصاحف وشراءها 
لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه 
لوصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف في بيته 
مر الرجل ليضع نصف الصلاة 
من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة 
من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 

عثمان بن عفان 


ابتاع عشمان من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة 
قضاء عثمان في الذي يُضرب حتى يحدث 
عطاء 
يجوز إقامة العيد في موضعين 
علي بن أبي طالب 
أني علي ببغل يباع في السوق 
ألم علي ف ليد في موضمين 
أن علياً أجاز شهادة الأعمى 
أن علياً أجاز شهادة القابلة وحدها الاستهلال 
إن من السنة أن يمشي إلى العيد 
سثئل علي طوبه عن بنتين وأبوين وامرأة 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض تجوز 
شهادة العبد جائزة 


وا 
يواكنل 
اها 
/17 
كن 
15/١‏ 
116/١‏ 
31> 


١"/١ 


140/١ 


الله 


لضف 


؟روه 
مالك حارف 
اشن 
1271/1 
"0/١‏ 
8/1 
11/1 
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صار ثمنها تسعاً 

من سمع النداء فلم يجب » فلا صلاة له 
وكل علي عبد الله بن جعفر عند عثمان 
لا صلاة إلا في المسجد 


عمر بن الخطاب 
إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر 
اقرأ بفاتحة الكتاب 
اللهم إنا نستعينك ونستهديك (حديث دعاء القنوت) 
إن تبت قبلت شهادتك 
أن تورث حميلاً حتى تقوم بينة من المسلمين 
أن رجلاً باع بختية واشترط ثنياها . . .فاختصما إلى عمر بن الخطاب 
أن عمر أجاز شهادة امرأة في الاستهلال 
أن عمر درأ عن الهرمزان بشهادة رجل له بالصلاة 
أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور 
أن عمر لا ضرب صبيغاً أمر يهجرانه 
نب أقبل شهادتك 
حديث استخلاف عمر لعبد الرحجمن بن عوف عندما طُعن 
خبر أبي بكرة ومن جلد معه 
صلى بنا عمر المغرب فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى 
فليسجد على ظهر أخيه 
قضاء عمر بن المخطاب في الحنايات 
ماهم بمسلمين 
وظف عمر طبه على جريب الزرع درهماً 


هف 


41/1 
١" 
0 


>20 


111 
اما 
اها 

ل 
يكيل 
فرعف 
نذانةنل 
١‏ 
0" 
اذلف 
رافق 
ااا 
9/0 
ا 
١/١‏ 
فلطان 
لل 


ةق 


ومن ثاب منكم قُبلت شهادته 


لاتبيعوا المصاحف ولا تشتروها 


لا صلاة إلا بقراءة 
عمر و بن شعيب 
كان عمرو بن شعيب يأمرنا أن لا نصلي قبلها ولا بعدها (أي العيد) 
قتادة 


شهد قتادة عند إياس بن معاوية وهو أعمى 


قيس بن عباد 
أتيت المدينة للقاء أصحاب محمد وي » فأقيمت الصلاة 
كعب الأحبار 
إن الله تبارك وتعالى نظر إلى الأرض فقال 
محمد بن معبد بن أبي قتادة 
أول من وجه إلى القبلة البراء 
أبو مسعود 
يا أيها الناس » إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام 
معاوية 
حديث معاوية عند ما طّعن ولم يستخلف أحداً 
أبوموسى الأشعري 
أن أبا موسى غسل رأسه امرأة من قومه 
خبر أبي موسى الشعري في الشهادة بالوصية من أهل الكتاب 
أبوهريرة 
أرأيت إن مت في هذه السبعة مالذي تصنع بالصلاة (لا سأله ابن 
عباس عن الصلاة مستلقياً لعلاج عينيه) 


يفذا 


يذقق 
لفقة 
اا 


5/1 


ولق 


ا 


وه 


9 


1 


١1/1 


60 


١1ه‎ 


1/1 


كره أبو هريرة بيع المصاحف وشراءها 1/1 


لا تدرك الركعة بإدراك الركوع 1/0 

لا جمعة لمن صلى في رحبة المسجد ”,> 
وهب بن منبه 

قال الله لصخرة بيت المقدس ؟إهه 


اننا 


4- فهرس الأعلام المترجمين 


حرف الألف 

الآأمدي- علي بن الحسن 

إبراهيم بن أحمد ابن شاقلا "0/١‏ 
إبراهيم بن عمر البرمكي ناكل 
إبراهيم بن محمد بن الحارث 14/0 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج بض 
إبراهيم بن يعقوب 1 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي بذلنن 
أحمد بن إسحاق الضبعي 010 
أحمد بن أصرم 1/١‏ 
أحمد بن الحسين السامري ١/١‏ 
أحمد بن حمدان بن أبي الثناء ١/ى,7,‏ 
أحمد بن حميد المشكاني 5/1 


أحمد بن صدقة > أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة 


أحمد بن فارس بن زكريا القزويني بفاييل 
أحمد بن القاسم سن 
أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني لكثايف 
أحمد بن محمد بن أحمد . بن القطان مر 
أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ 14/1 


7/4 


أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي 

أحمد بن محمد الخلال 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة 

أحمد بن محمد بن عبد الواحد القاضي أبو منصور 
أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي 

أحمد بن هاشم الأنطاكي 

الأزجي > يحيى بن يحيى 

إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 

أبو إسحاق البرمكي- إبراهيم بن عمر 

إسحاق بن راهويه 

أبو إسحاق الشالنجي- إسماعيل بن سعيد 

إسحاق بن منصور 

أسعد بن المنجى أبو المعالي 

الأسفراييني - أحمد بن محمد بن أحمد 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي 

إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع 

الإصطخري - الحسن بن أحمد بن يزيد 

الكيا الهراسي - علي بن محمد 

الأنطاكي - أحمد بن هاشم 


الأوزاعيحعبد الرحمن بن عمرو 


ا 


11/1 
0/١ 
٠١ه‎ 
ةال/١‎ 
م‎ 


0/1 


52014 


ا 


0 


ها/١‎ 


9/١ 
١ 


1,4 


حرف الباء 
برهان الدين - محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد 
ابن بطَّة - عبيد الله بن محمد بن حمد ان العكبري 
بكر بن محمد 1/0 
أبو بكر بن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 
أبو بكر الباقلاني - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
أبو بكر بن حماد المقرغ - محمد بن حماد 
أبو بكر الخلال- أحمد بن محمد 
أبو بكر الضبعي - أحمد بن إسحاق 
أبن البنا - الحسن بن أحمد 
حرف التاء 
تقي الدين الزريراني> عبد الله بن محمد 
ابن تيم - محمد بن تميم الحراني 
حرف الثاء 
ابن أبي الثناء- أحمد بن حمدان 
حرف الجيم 
ابن جني - عثمان بن جني 
الجواليقي - موهوب بن أحمد بن محمد 
الجوزجاني- إبراهيم بن يعقوب 
حرف الحاء 


ابن الحاجب - عثمان بن عمر 


لذنانا 


أبو الحارث الصائغ > أحمد بن محمد 
ابن حامد - الحسن بن حامد بن علي 
ابن حبيب > عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون حبيب بن 
حبيب القزاز - حبيب بن الحسن بن داود 
حبيش بن سندي 
حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي 
الحسن بن أحمد ابن البنا 
الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري 
أبو الحسن التميمي- عبد العزيز بن الحارث 
الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي 
الحسن بن زياد 
الحسن بن شهاب العكبري 
الحسين بن صالح بن خيران 
الحسين بن يوسف الددجيلي 
أبو حفص البرمكي > عمر بن أحمد بن إبراهيم 
أبو حفص العكبري- عمر بن إبراهيم 
ابن الحكم - عبد الوهاب بن عبد الحكم 
الحلواني - محمد بن علي 
حنبل بن إسحاق 
حرف الخاء 


الخرقي - عمر بن الحسين 


يلكا 


1 


ليق 
11/0 
1/1 


111/1 


قفن 

3 
1/١ 
يذلقق‎ 


4/١ 


5/١ 


ابن خزيمة - محمد بن إسحاق 
أبو الخطاب - محفوظ بن أحمد بن الحسن 
خطاب بن بشر 
ابن ختيران - الحسين بن صالح بن خيران 
حرف الدال 
ابن أبي داود ‏ عبد الله بن سليمان 
داود بن علي بن خلف الظاهري 


ابن درستويه > عبد الله بن جعفر بن درستويه 


حرف الراء 
ربعي بن حراش 
الرماني - علي بن عيسى بن علي بن عبد الله 
الروياني> عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد 

حرف الزاي 
ابن الزاغوني - علي بن عبيد الله 
الزبير بن بكار 
الزجاج - إبراهيم بن محمد بن السري 

حرف السين 


السامري - محمد بن عبد الله بن الحسين 


ابن السراج - محمد بن السري البغد ادي 


سعد الدين الحارئي > مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد 


سفيان الثور ي 


ننس 


1/1 


»29/ 


للف 


"1 


4/1 


سندى 1/١‏ 
حرف الشين 

أبن شاس - عبد الله بن نجم بن شاس 

ابن شاقلا - إبراهيم بن أحمد 

الشريف أبو جعفر - عبد الخالق بن عيسى 

شمس الدين ابن قدامة المقدسي- عبد الرحمن بن محمد 


ابن الشهاب العكبري - الحسن بن شهاب 


حرق الصاد 
صالح بن أحمد بن حنبل ام 
صبيغ بن عسل يذل 
أبو الصقر > يحيى بن يزداد الوراق 

حرف الطاء 


أبو طالب المشكاني>- أحمد بن حميد 


ابن طلحة المالكى - عبد الله بن طلحة اليابري 


حرف العين 
عبد الخالق بن عيسى الهاشمي 51/1 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 3 
عبد الرحمن بن محمد شمس الدين ابن قدامة المقدسي 0/1 
عبد السيد بن محمد الصباغ ١لا‏ 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد .غلام الخلال 6/١‏ 
عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمي 44/١‏ 


كنا 


ابن عبد القوي - محمد بن عبد القوي 

عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي 

عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزيان 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث 

عبد الله بن طلحة اليابري الإشبيلي 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

عبد الله بن نجم بن شاس 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون 

عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون 
عبد الملك بن محمد الزريراني 

عبد الملك بن عبد الحميد الميموني 

عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد الروياني 

عبد الواحد بن محمد الشيرازي 

عبد الوهاب بن عبد الحكم 

عبيد الله بن الحسين الكرخي الحنفي 

عبيد الله بن محمد بن حمد ان العكبري ابن بطّة 
عثمان بن جني الموصلي 

عثمان بن عمر 

أبن عصفور - علي بن مؤمن بن محمد بن علي 


ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد 


نليانا 


7/١ 
نذقق‎ 
1/1 
كن‎ 
يذكدل‎ 
ون‎ 
1, 
طرف‎ 
4/١ 
م6/١‎ 
311/١ 
8/١ 


زذالفق 


١/ 
51/١ 
يفيض‎ 


551/ 


علي بن الحسن الآمدي 
علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي 
علي بن زكريا الثمار 
علي بن سعيد 
علي بن عبيد الله ابن الزاغوني 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي 
علي بن عمر ابن القصار 
علي بن عيس بن علي بن عبد الله الرماني 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
علي بن محمد الكيا الهراسي 
علي بن الموقق 
علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور 
عمر بن إبراهيم العكبري 
عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي 
عمر بن الحسين الخرقي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
حرف الغين 


غلام الخلال > عبد العزيزبن جعفر بن أحمد 


حرف الفاء 


ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 


ك7 


فخر الدين ابن تيمية < محمد بن الخضر 


أبو الفرج الشيرازي - عبد الواحد بن محمد 


الفرج بن الصباح البرزاطي 0/1 

الفرج بن كنانة الشذوني ,1 

الفضل بن عبد الصمد لفل 
حرف القاف 

القاسم بن سلام 0 


القاضي أبو منصور - أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسي - عبد الله بن أحمد 
ابن قتيبة > عبد الله بن مسلم 
القرافي - أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
القرطبي - محمد بن أحمد بن أبي بكر 
ابن القصار - علي بن عمر 
ابن القطان - أحمد بن محمد 
حرف الكاف 
الكرخي الحنفي - عبيد الله بن الحسين 
الكسائي - علي بن حمزة بن عبد الله 


ابن كنانة > الفرج بن كنانة الكناني 


حرف اللام 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن ؟/وه ١‏ 


ينانا 


حرف اللميم 
ابن الماجشون > عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن ماهان - محمد بن ماهان 
الماوردي - علي بن محمد 
المثنى بن جامع 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد . الكلوذاني أبو الخطاب 
محمد بن إبراهيم » ابن المنذر 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
محمد بن أحمد بن أبي موسى 
محمد بن إسحاق ابن خزيمة 
محمد بن تميم الحراني 
محمد بن أبي حرب 
محمد بن حماد بن بكر 
محمد بن الخضر فخر الدين ابن تيمية 
محمد بن السري البغد ادي . ابن السراج 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ء أبو بكر الباقلاني 
محمد بن عبد القوي 
محمد بن عبد الله بن الحسين السامري 
محمد بن علي الحخوراني 
محمد بن علي الوراق 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 
محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 


محمد بن ماهان 


84 


4 
7/١‏ 
اما 
١/7‏ 
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4/١‏ 
0/١‏ 
كدض 
ا 
هم 
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6/0 
ك3 
6ف 
١ /‏ 
1/0 
رذن 


6 01/ 


محمد بن محمد بن الحسين , القاضي أبو الحسين 348 
محمد بن موسى ابن مشيش ا//ا١٠‏ 
محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الدين »> 
المروذي - أحمد بن محمد بن الحجاج 

مزيدة بن جابر العصري فلفف 
مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي ١‏ 


6 هم - 


أبن مشيش - محمد بن موسى بن مشيس 
ابن المعطي - يحيى بن معطي بن عبد النور 
ابن مغيث > أحمد بن محمد بن مغيث الصد في 
المنجى ابن عثمان » ابن المنجى 1/0 
ابن المنجى > أسعد ابن المنجى 
ابن المنجى - المنجى ابن عثمان 
أبن المنذر - محمد بن إبراهيم 
مهنا بن يحيى الشامي ا 
ابن أبي موسى - محمد بن أحمد بن أبي موسى 
موسى بن سعيد الدنداني ه٠١‏ 
موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي ١/١‏ 
الميموني - عبد الملك بن عبد الحميد 
حرف النون 
أبو نصر ابن الصباغ - عبد السيد بن محمد 
أبو النصر العجلي > إسماعيل بن عبد الله بن ميمون 
أبو النضر العجلي > إسماعيل بن عبد الله بن ميمون 


النووي - يحيى بن شرف بن مري الشافعي 


ان 


حرف الهاء 
هارون بن عبد الله الحمال 41/1 
ابن هانئ النيسابوري - إسحاق بن إبراهيم 


ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة 


حرف الواو 
الواقدي- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 
الوراق - محمد بن علي 

حرف الياء 
يحبى بن شرف بن مري النووي اكه 
يحيى بن محمد بن هبيرة 11/١‏ 
يحيى بن معطي بن عبد النور بذلكف 
يحيى بن يحيى الأزجي 1/1 
يحيى بن يزداد بن الوراق أبو الصقر ذلدن 
يعقوب بن بختان 50 


االخا 


0 فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 
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لكف‎ 

ه١‎ 

مف سف 
"7/١‏ 

81 

*/ه: 

فض 

يذفتل 

؟/14 


1/1 


فلنض 
1/١‏ 
بذلكض 
فلن 
4/١‏ 
لفن 
0 
ره 
لاض 
1 
١‏ 
»"/54 
5/١‏ 
40/١‏ 
6 
4/١‏ 
/ 
0 
0/1 


؟/ هع 


نهنا 


15/١ 
لفن‎ 
كلض‎ 
نذقة‎ 
فلاف‎ 
ري‎ 
11/١ 
نا‎ 
فلرففق‎ 
م ان‎ 
5/١ 
:/ 
لضن‎ 
ذلك‎ 
1/١ 
ذلففق‎ 
37 
"/ 
؟/0‎ 


1/1 


القمامة ١‏ المأمومة ار 171/1 


القمطر م المتلاحمة 207 
القيظ غرف المتمسخر ١‏ 
الكارة من الثياب ١‏ محجة الطريق ل 
الكباسة 4/١‏ امحضر ايذايق 
الكبّاش ل المخارجة ذيقف 
الكثر فلدنن مختصرة زيد "م 
الكر ا المخزوم 2 
الكش 01 امون 1/1 
الكشك ذلك المروءة ١‏ 
الكوارة /34 المزْقّت ولف 
الكوذين 3 المستامة لل 
الكوسج 0/0 امستحشف ذلك 
اللازقة ل المسكين 0١‏ 
اللّبأ دان مسماة ١/وءه‏ 
لبنة لفق المشرعة ل 
اللت 1 المشركة ك4 
اللوث يلقل مصارف الزكاة 0/١‏ 
لي الواجد دقف المصافع ١١‏ 
المال الناض لق المصراع 0/1 


لذن 


م 

ف كفن 
ف كن 
211,001 
نان 

فكت يقن 
11/1 


١/ 


نذا 


الناصور أ و الناسور 


الناضح 


كلدل 
1 
/1" 
/13 
ئؤقة 
1 
١1/‏ 
ناض 
ذلف 
911/1 
ما 
فلكف 
ذلنن 
فلتض 
"/165 
فيان 
ل ل 
5 
لضن 


لق 


الوجاء 
الوجور 
الوحى 
الورس 


الورق 


ا 
لجان 
فيان 
ا 


8/١ 


ليان 


/21”> 
0 
ذلك 
/141 


اذخإ/١‎ 


7- فهرس الفرق والقبائل والأمم 


رذنت 
/وم8 
يدنه 


المذضن 


34 فهرس الأماكن 


أرض بني صلويا ذلفة الكوفة 6١/١‏ 
لين بولق المديئة المنورة هذ 
بانقيا /1 مزدلفة ١/اه‏ 
الحيرة /1 مكة ا/لاة ١‏ علككلاء 
لخشاكك 
خيبر ذلقة منى 1/1 
عرفة ١/لاه‏ ءالا اليمامة ذقفة 
فدك نفلقة اليمن ذللف 
الينبع ذلفقة 


9 مراجع التحقيق 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : البوصيري » تحقيق : دار المشكاة » دار الوطن » 
الرياض » ط١ 47١١‏ اه 

الإجماع : ابن المنذر» دار الكتب العلمية » ط١‏ » 1986م . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ابن بلبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة » ٠1‏ 5408١اه.‏ 

أحكام الخواتيم وما يتعلق بها : ابن رجب ء تحقيق : عبد الله القاضي » دار الكتتب 
العلمية » ط١‏ » 986١م.‏ 

الأحكام السلطانية : أبو يعلى الفراء » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 5١72‏ اها. 

أحكام القرآن : البصاص » دار الكتاب العربي » بيروت » مصورة عن الطبعة الأولى , 176١ه‏ . 

8 الاختيارات الفقهية : ابن تيمية » اختيار : على بن محمد البعلي » تحقيق : محمد حامد 
الفقي , مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » 175١ه.‏ 

الإرشاد إلى سبيل الرشاد : ابن أبي موسى الهاشمي ء تحقيق : د . عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ 4152 ١ه‏ . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : الشوكاني » الطبعة المنيرية ‏ /ا16١ه‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت 2 1919م . 

أساس البلاغة : الزمخشري » دار صادر » بيروت 2 1799١ه‏ . 

الاستذ كار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار : ابن عبد البر» تحقيق : د . عبد 
المعطي أمين قلعجي » مؤسسة الرسالة ».ط١‏ ء 4١4‏ ١ها.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب (بهامش الإصابة) : ابن عبد البرء تحقيق : د . طه 
محمد الزيني » مكتبة الكليات الأزهرية . ط١‏ . 1/4١ه‏ . 


ردق 


الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني » تحقيق : د . طه محمد الزيني » مكتبة 
الكليات الأزهرية » ط١»‏ 8ل/اا١ه‏ . 

الأعلام : خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » ط؛ » 1914م . 

الإفصاح عن معاني الصحاح : يحيى بن محمد بن هبيرة » تحقيق : محمد حسن 
الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت 417٠١»‏ ١ه‏ . 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : ابن تيمية » تحقيق : محمد حامد 
الفقى , مطبعة السنة المحمدية »7 .179ه . 

- الإقناع : موسى بن أحمد الحجاوي » تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار 
هجرء القاهرة » ط١‏ 0 518 ١ه‏ . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم : القاضي عياض ء تحقيق : د . يحيى إسماعيل » دار الوفاء »ط١‏ » 
6اه. 

الأم : الشافعي » كتاب الشعب 117846ه . 

الأموال : ابن زنجويه » تحقيق : د . شاكر ذيب فياض », ط١‏ 1050 ١ه‏ . 

الأموال : أبو عبيد » تصحيح : محمد حامد الفقي » مطبعة محمد عبد اللطيف حجازي ؛ 
اها . 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطى » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الكتب 
المصرية » القاهرة » ط١‏ 2 759١ه‏ . 

الأنساب : السمعاني » تحقيق : د . عبد الفتاح الحلو» بيروت » ط١ 50١١‏ ١ه‏ . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : على بن سليمان المرداوي » تحقيق : د . عبد الله 
ابن عبد الحسن التركي ود . عبد الفتاح الحلو» دار هجر , القاهرة » ط١ 5١5 ٠‏ ١ه‏ . 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ابن المنذر» تحقيق : د . صغير أحمد 
حنيف » دار طيبة » الرياض » ط١‏ , 5٠6‏ ١ه‏ . 

- بد ائع الصنائع في ترتيسب الشرائع : الكاساني » تحقيق : معوض .» عبد الموجود . دار 
الكتب العلمية » بيروت 0١.٠‏ 8١5١اه.‏ 
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- البداية والنهاية : ابن كثير » تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجرء 
القاهرة » 4١111١‏ ١ه‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي » تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » مطبعة مصطفى ال حلبي » مصرء ط١‏ » 784١ه‏ . 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام : ابن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد حامد الفقي ء 
مكتبة السوادي للتوزيع » ط١‏ ."15117ه . 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام : ابن القطان , تحقيق : د . الحسين آيت 
سعيد . دار طيبة » الرياض » ط١ ٠‏ 1518ه . 

تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية : ابن قطلوبغا » تحقيق : إبراهيم صالح » دار المأمون 
للتراث » ط١1»‏ 1517ه . 

تاج العروس : المرتضى الزبيدي » المطبعة الخيرية » دار مكتبة الحياة ١ه‏ . 

- تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي . مكتبة الخانجي » المكتبة العربية :49 ١ه‏ 1971م . 

تاريخ جرجان : السهمي . عالم الكتب ؛ بيروت , ط 7 » 1401١ه‏ . 

تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر ء دار البشائر . 

التاريخ الكبير : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » المكتبة الإسلامية » تركياء 


تكلااه. 
تاريخ الأمم والملوك : محمد بن جرير الطبري » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 


-تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق : السيد أحمد صقر »دار إحياء الكتب العربية »984١م‏ . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : جمال الدين المزى » علق عليه وصححه : عبد الصمد 
شرف الدين » الدار القيمة » 7/85١اه‏ . 

تحفة الفقهاء : علاء الدين السمرقندي »دار الكتب العلمية »بيروت 201٠2‏ 68٠5١اها.‏ 

التحقيق في أحاديث الخلاف : ابن الجوزي » تحقيق : سعد السعدني »ء دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ ط١ا‏ 6١15آاه.‏ 


تذكرة الحفاظ : الذهبى » دار إحياء التراث العربى » 79/5١ه‏ . 
ارقن لذ رلك وتقرين المتشالك #القاقى عباط واققيق يا العما ا كي بع 
مكتبة الحياة » طرابلس ./ا78١ه‏ . ْ 
تسهيل السابلة : صالح بن عبد العزيز آل عثيمين » تحقيق : بكر بن عبد الله أبو زيد » 
مؤسسة الرسالة ٠1١.»‏ ١147١ه.‏ 
تفسير الطبري : محمد بن جرير الطبري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي 
دار هجر القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ ١١١5م‏ . 
تفسير القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » مؤسسة الرسالة » 477:١‏ اه . 
التلخيص الحبير : ابن حجر العسقلاني » تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ؛ 
المدينة المنورة ‏ 1785١ها.‏ 
التمام : القاضي ابن الفراء الحنبلي » تحقيق : د . عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار :د . عبد 
العزيز بن محمد بن عبد الله المد الله » دار العاصمة » الرياض »ط١‏ -1515١ه‏ . 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : الإسنوي ‏ تحقيق : د . محمد حسن هيتو ‏ 
مؤسسة الرسالة »ط١‏ ٠.٠0٠5١هها.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ابن عبد البر» تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكريم البكري , دار المؤيد ‏ /71١ه‏ . 
تنقيح التحقيق : ابن عبد الهادي ‏ تحقيق : د . عامر حسن صبري ‏ المكتبة الحديشة ط١‏ 
69هم. 
- تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني » حققه : إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » مؤسسة 
الرسالة » 2١‏ 5١4١هه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال : جمال الدين يوسف المزي ؛ تحقيق : د . بشار عواد 
معروف » مؤسسة الرسالة . 14٠ ١‏ ١ها.‏ 
الجامع الصغير : محمد بن الحسن الشيباني ‏ إدارة القرآن ‏ كراتشي ‏ ط١‏ -501١ه.‏ 
جامع العلوم والحكم : ابن رجب » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة 
الرسالة » ط7 5١7٠‏ ١ه‏ . 


جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس : الحميدي » الدار المصرية للتأليف والترجمة .1155م . 

ارخ والتعديل : أبو حاتم الرازي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ /11١ه‏ . 

الجوهر النقى : ابن التركمانى » مجلس دائرة المعارف » ط١ ٠»‏ 7544١ه‏ . 

اذوه كلفد بع ليا » تحقيق : د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
الخانغى » القاهرة » /ا١5‏ اه . 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية : عبد القادر القرشي - تحقيق : د . عبد الفناح محمد 
الحلو دار هجر ط؟-1517ه . 

حاشية التفتازانى على مختصر ابن حاجب : دار الكتب العلمية ‏ بيروت -ط؟ ١5072‏ ه 

حاشية ابن عايديق : ابن عابدين ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ ط؟ -1171ه. 

حاشية ابن قندس على الفروع : اقنش قفي :و عبد الله زوفيل مييق الدركن د 
مؤسسة الرسالة ‏ ط١‏ -5474١ه‏ 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : أحمد محمد شاكرء 
محمد حامد الفقى ‏ مكتبة أنصار السنة المحمدية -/751 اه . 

حاشية النجدي على منتهى الإرادات : عثمان النجدي » تحقيق : د . عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » مؤسسة الرسالة » 1١‏ 419اه . 

حلية الأولياء : أبو نعيم الأصفهاني , مطبعة السعادة » مصر» ط١‏ »794 اه . 

الخراج : القاضي أبو يوسف - دار المعرفة ‏ بيروت -199١ه‏ . 

خلاصة الأحكام : النووي ‏ تحقيق : حسين إسماعيل الجمل ‏ مؤسسة الرسالة »ط١ ‏ 
1ه . 

خلق أفعال العباد : البخاري ‏ مؤسسة الرسالة ط١‏ -5:5١ه‏ . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق : عبد الله هاشم 
اليماني المدني ‏ مطبعة الفجالة الجديدة ‏ مصر ‏ 784١ه‏ . 

الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلانى ‏ إشراف : محمد عبد المعيد خان ‏ دائرة المعارف 
العثمانية ‏ حيدر أباد ‏ ط7 2 795١ه‏ . ْ 

الديباج المذهب : ابن فرحون المالكي ‏ تحقيق : د . محمد الأحمدي أبو النور_-دار التراث 
القاهرة . 


ذيل طبقات الحنابلة : ابن رجب الحنبلى » تحقيق : محمد حامد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة » ١/ا‏ اها . 

ذيل ميزات الاعتدال : الحافظ العراقى ‏ تحقيق : صبحي السامرائي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 
ط١-7١5١ام.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة المقدسي » شرح : عبد القادر بدران » مكتبة 
المعارف » الرياض » ط؟ » 5١5‏ ١ه‏ . 

سبل السلام : الصنعاني ‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر ‏ ط . 

السحب الوابلة : محمد بن عبد الله بن حميد النجدي » تحقيق : بكر بن عبد الله أبو 
زيد ود . عبد الرحمن العثيمين . مؤسسة الرسالة » بيروت 2 ١4١5.٠1١‏ ها. 

سئن ابن ماجه : الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ؛ 
دار الدعوة ودار سحنون » ط؟ , 5١‏ اها . 

- سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني , تحقيق : عزت عبيد الدعاس » إعداد 
د . بدر الدين جتين أر ء دار الدعوة ودار سحنون » ط7” 20 51١7‏ اها. 

سئن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة » تحقيق : أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقى , إعداد : د . بدر الدين جتين ارء دار الدعوة ودار سحنون » ط؟ » 417 ١ه‏ . 

- سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني ٠‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة . ط١‏ 2 5784 اها. 

- سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » تحقيق : عبد الله هاشم 

سئن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمى . دار الكتب العلمية » بيروت »ط١‏ , 4٠8‏ ١ه‏ . 

السنن الكبرى للبيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية » الهند » طذ١‏ . 5ه”7 اه . 

السنئن الكبرى للنسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب » تحقيق : حسن شلبي » 
مؤسسة الرسالة » ط١ 847١ ٠‏ اها. 


السئن الواردة في الفتن : أبو عمرو الداني ‏ تحقيق : د . رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري ‏ دار العاصمة ‏ الرياض ‏ ط١‏ -1515ه . 

- السنة : ابن أبي عاصم - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي » ط١‏ :15ه . 

سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
وآخرين » مؤسسة الرسالة » 1١1١‏ ٠997١م.‏ 

+ الشيرة النبوية : ابن هشام ‏ تحقيق : مصطفى السقا ‏ إبراهيم الأبياري » عبد الحفيظ شلبي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط 7‏ 11/6١ه‏ . 1 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف دار الكتاب العربي 
بيروت ٠‏ 

شذرات الذهب : ابن العماد الأصبهاني , تحقيق : محمود الأرنؤوط » دار ابن كثيرء 
دمشق 201١»‏ 05٠1١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي ‏ تحقيق : د . أحمد من سعد كن 
حمدان الغامدي - دار طيبة ‏ الرياض ‏ ط4 -1515ه . 

شرح الزركشي : محمد بن عبد الله الزركشي » تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الجبرين . مكتبة العبيكان ‏ ط١»‏ 41١ه‏ . 

شرح صحيح مسلم : الإمام النووي » دار الريان » ط١ 5٠9/٠‏ اه . 

- شرح فتح القدير : ابن الهمام الحنفي ‏ المطبعة الكبرى الأميرية مصر ‏ ط١‏ -0١17ه‏ . 

شرح الكوكب المنير : ابن النجار ‏ تحقيق : د . محمد الزحيلي » د . نزيه حماد » مكتبة 
العبيكان -1518١ه‏ . 

- شرح معاني الآثار : الطحاوي , تحقيق : محمد النجار » دار الكتب العلمية ».ط١‏ ٠799١ه‏ . 

- شرح منتهى الإرادات : البهوتي ‏ تحقيق : د . عبد الله بن عبد ا محسن التركي ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت - ط١ 47١‏ اه . 

شروط الأئمة الستة ‏ أبو الفضل المقدسي دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ -0٠15ه‏ . 

الصحاح : الجوهري » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار الكتاب العربي » مصر» 1107م . 
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- صحيح ابن خزيمة : تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي ء المكتب الإسلامي . 

- صحيح البخاري : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري . بعناية : محمد نزار تميم » وهيثم 
نزار تميم » دار الأرقم » بيروت . 

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث » 
مطبعة البابى الحلبى » ط١‏ » 11/4١ه‏ . 

الضعفاء الكبير : العقيلي » تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي .» دار الكتب العلمية , 
بيروت ٠‏ ط1. 4٠١1١ها.‏ 

طبقات الحنابلة : ابن أبي يعلى » صححه : محمد حامد الفقيى » مطبعة السنة المحمدية ‏ 
مصرء ١/ا١اه‏ . 1 

طبقات الشافعية : الإسنوي ‏ تحقيق : عبد الله الجبوري ‏ مطبعة الإرشاد ‏ ١791١ه‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى : السبكي . تحقيق : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار 
هجر ؛ مصرء ط78 ١‏ 1197م . 

طبقات القراء : ابن الجزري ١‏ عني بنشره : ج . برجستراسر ‏ مطبعة السعادة » 76١‏ ١ه‏ . 

الطبقات الكبرى : ابن سعد » دار صادر » بيروت » 5/ا7١ه‏ . 

- العبر : الذهبي . تحقيق : د . صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد , الكويت » ١55١م‏ . 

العزيز شرح الوجيز : الرافعي ‏ تحقيق : على محمد معوض . عادل أحمد عبد الموجود ‏ 
دار الكتب العلمية ‏ ط١1-/!11411ها.‏ 

عقد الجواهر الثمينة : ابن شاس - تحقيق : د . محمود أبو الأجفان . عبد الحفيظ منصور 
- دار الغرب الإسلامى ‏ ط١‏ -6١41١ه.‏ 

العلل : ابن أبى جات امحفيق! نكن الذي تفظن مكدنة القن شاد ان 

- علوم الحديث : ابن الصلاح ‏ تحقيق : د . نور الدين عتر دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط 5٠5١ه‏ 

عيون الأخبار : ابن قتيبة » دار الكتاب العربي . بيروت طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية لسنة 976١ه.‏ ْ 

- الفائق في غريب الحديث : الزمخشري », تحقيق : على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابي الحلبي , ط5» ١191م‏ . 


للف 


فتح الباري : ابن حجر العسقلاني » تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » المكتبة 
السلفية » القاهرة » ٠59١ه‏ . 

فتح الباري : ابن رجب الحنبلي » تحقيق : مجموعة من ا محققين » مكتبة الغرباء الأثرية » 
طكلء7!ا١:ة١اه.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب : الديلمي ‏ تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول ‏ دار الكتتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ -05٠5١ه.‏ 

الفروع : ابن مفلح » تحقيق : د . عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة » 575421١‏ اه . 

فضائل بيت المقدس ؛: ضياء الدين محمد المقدسي الحنبلي ‏ تحقيق : محمد مطيع 
الحافظ , دار الفكر ‏ ط١ ‏ 1406١ه‏ . 

فوات الوفيات ‏ ابن شاكر الكتبي ‏ تحقيق : د . إحسان عباس دار صادر . 

فيض القدير : المناوي » مطبعة مصطفى محمد ؛ مصر» ١‏ 165١اه.‏ 

القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي , تحقيق : مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة » بإشراف : محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة » 4155 اه . 

القراءة خلف الإمام : البخاري ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط١ 4٠6‏ اها. 

الكافي : ابن قدامة » تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر ؛ 41/8 اه . 

الكامل في الضعفاء : ابن عدي الجرجاني » دار الفكر » بيروت » 4١5‏ ١ه‏ . 

كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور البهوتي , تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال ؛ 
دار الفكر » بيروت ٠‏ 7١14١اه‏ . 

كشف الخفا ومزيل الإلباس : العجلونى . تحقيق : أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة ‏ ط4 » 
اه ْ 

كشف الظنون : حاجي خليفة , مكتبة المثنى » بيروت ٠‏ 

كنز العمال : المتقي الهندي » ضبط وتفسير : بكري حياني » تصحيح وفهرسة : صفوة 
السقا » مؤسسة الرسالة ٠‏ 99١ه‏ . 


اللباب في تهذيب الأنساب : ابن الأثير الجزري ‏ دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 


للك 


- لسان العرب : ابن منظور » تحقيق : عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
محمد الشاذلي . دار المعارف . 

- المبدع : برهان الدين ابن مفلح . المكتب الإسلامي » 4٠١‏ ١ه‏ . 

- المبسوط : السرخسي - دار المعرفة ‏ بيروت - 4١14‏ ١ه‏ . 

المتفق والمفترق : الخطيب البغدادي ‏ تحقيق : محمد صادق آيدن الحامدي ‏ دار القادري 
دمشق ‏ ط١411-1١اها.‏ 

- امجتبى من سنن النسائي : بعناية الشيخ حسن محمد المسعودي » دار إحياء التراث الإسلامي . 

- مجمل اللغة : ابن فارس » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان . مؤسسة الرسالة ١.»‏ »404 ١ه‏ . 

- مجمع الزوائد : الهيثمي . تحقيق : عبد الله محمد الدرويش » دار الفكر. بيروت 4١7 ٠‏ ١ه‏ . 

- المجموع شرح المهذب : النووي . الناشر : زكريا على يوسف . مطبعة العاصمة . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي , مطابع مؤسسة الرسالة 418 ١ه‏ . 

المحلى : ابن حزم » تحقيق : أحمد محمد شاكر المنيرية ‏ 41 ١ه‏ . 

- مخختار الصحاح : الرازي » تحقيق : د . مصطفى البغا »دار اليمامة » دمشق , ط١‏ , 406 ١ه‏ . 

- مختصر سنن أبي داود : المنذري ‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر , محمد حامد الفقي . 
مطبعة أنصار السنة المحمدية ١751‏ ه . 

مختصر طبقات الحنابلة : النابلسي ‏ تحقيق : أحمد عبيد ‏ مطبعة الاعتدال ‏ ٠76١ه.‏ 

- مختصر فتاوى ابن تيمية : بدر الدين البعلي ‏ تحقيق : عبد المجيد سليم ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت  4٠6‏ ١ه‏ . 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : ابن بدران » تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط7 .101 ١ه‏ . 

المدونة الكبرى : الإمام مالك دار صادر ‏ بيروت . 1 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح : تحقيق : د . فضل الرحمن دين محمد الدار 
العلمية ‏ الهند ‏ ط؟ ‏ 9١41١ه‏ . 


نلق 


مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله : تحقيق : د . علي سليمان امهنا » مكتبة الدار؛ 
المدينة المنورة » 1١‏ 84052 ١اها.‏ 

مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ‏ تحقيق : زهير الشاويش ‏ المكتب الإسلامي » ط١‏ - 
6اها. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين : القاضي أبو يعلى »؛ تحقيق :د . عبد 
نوين مهد الح ع نكي امنازف لزيا ) ]اه 416 ا 

المستد رك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم » مكتبة النصر الحديثة » الرياض . 

المستوعب : السامري » تحقيق : د . مساعد الفالح » مكتبة المعارف » الرياض » 417 اه . 

مسند الإمام أحمد : أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي وإبراهيم الزيبق وآخرين , مؤسسة الرسالة 4152١»‏ ١ه‏ . 

مسند الحميدي : الحميدي ‏ تحقيق : حسين سليم أسد ‏ دار السقا ‏ دمشق » ط١‏ 
5م. 

مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى التميمي » تحقيق : حسين أسد » دار المأمون » 
طل 5٠١:اها.‏ 

مسند الشافعي : الإمام الشافعي » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت 2 7/٠‏ اها. 

- مسند الشاميين : الطبراني ‏ تحقيق : حمدي عبد امجيد السلفي ‏ مؤسسة الرسالة -ط؟ - 
/11اه. 

مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد ‏ تحقيق : صبحي السامرائي ؛ محمود محمد خليل 
الصعيدي عالم الكتب ‏ ط١ 5١08-‏ ١ه‏ . 

المسودة فى أصول الفقه : آل تيمية ‏ تحقيق : د . أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي ‏ 
دار التشليلة فار ابي حزم د11 409 اها 

مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق : 3 . حاتم الضامن » مؤسسة 
الرسالة ‏ ط7-ه٠5‏ ١ه‏ . 
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- المصاحف : ابن أبي داود ‏ تحقيق : محب الدين عبد السبحان واعظ ‏ دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت - ط؟ ‏ 477 اه . 

المصباح المنير : الفيومي . المكتبة العلمية » بيروت . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ‏ البوصيري - تحقيق : كمال يوسف الحوت »دار 
الجنان - ط5-1٠5١ها.‏ 

- المصنف : ابن أبي شيبة » تحقيق : مختار أحمد الندوي » الدار السلفية ١»‏ ١40١ه‏ . 

المصنف : عبد الرازق الصنعاني » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ., المكتب الإسلامي » 
بيروت 2١٠‏ 797١اها.‏ 

المطلع على أبواب المقنع : أبو الفتح البعلي , تحقيق : محمد بشير الإدلبي » المكتب 
الإسلامي . بيروت 50١ ٠‏ ١ه‏ . 

معالم السنن : الخطابي البستي . المكتبة العلمية » بيروت » 4٠١٠١‏ ١ه‏ . 

المعتمد في الأدوية المفردة : يوسف بن عمر التركماني » صححه : مصطفى السقا ‏ دار 
المعرفة » ط” , 796 ١ه‏ . 

- معجم الألفاظ الفارسية المعربة : السيد اذى شير مكتبة لبنان ‏ ٠194م‏ . 

المعجم الأوسط : الطبراني » تحقيق : د . محمود الطحان » مكتبة المعارف » الرياض »ط١‏ » 
5إاه. 

معجم البلدان : ياقوت الحموي ؛ دار صادر » بيروت . 

- المعجم الصغير ‏ الطبراني ‏ تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ دار عمار  4٠6 ١‏ ١ه‏ . 

معجم متن اللغة : أحمد رضا ‏ مكتبة الحياة ‏ /ا/11١ه‏ . 

المعجم الكبير : الطبراني » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي » مطبعة الزهراء الحديثة » 
العراق » ط” ؛ 5٠84‏ ١ه‏ . 

- المعجم الوسيط : بإشراف : عبد السلام هارون » مكتبة النوري » دمشق » ط” . 

- المعرب : الحواليقي ‏ تحقيق : أحمد شاكر ‏ دار الكتب ‏ ط 7‏ 11789١ه‏ . 
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معرفة السنن والآثار : البيهقي » تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي » دار قتيبة » دمشق » 
ودار الوعي » حلب » ط١1‏ 5170 اه . 

معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابوري ‏ تحقيق : معظم حسين ء المكتبة العلمية ‏ 
المديئة المنورة ‏ ط7 /91 ١ه‏ . 

معرفة القراء الكبار ‏ الذهبي ‏ تحقيق : بشار عواد معروف » شعيب الأرنؤوط » صالح 
مهدي عباس - مؤسسة الرسالة ‏ ط١-6 5١‏ اه . 

المغني : ابن قدامة » تحقيق : د .عبد الله بن عبد الحسن التركي » ود . عبد الفتاح الخلو؛ 
دار هجر القاهرة » ط” 5١7.‏ اه . 

- مغني امحتاج : الشربيني الخطيب ‏ مصطفى البابي الحلبي ‏ /ا//1 اه . 

المقصد الأرشد : ابن مفلح » تحقيق : د . عبد الرحمن بن سليمان العيئمين »ط١‏ » 4٠١‏ اه . 

المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف : تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار 
هجر » مصرء 5١5‏ اها . 

المكاييل والأوزان الإسلامية : فالترهنتس - ترجمة : د . كامل العسيلي ؛ منشورات 
الجامعة الإردنية . 

مناقب الإمام أحمد ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ مكتبة 
الخانجي ‏ مصر ‏ ط١‏ - 599١ه‏ . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : ابن الجوزي ‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطا ؛ مصطفى 
عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ ط؟”  4١6‏ اه . 

منتهى الإرادات : ابن النجار ‏ تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ مؤسسة الرسالة 


2ط١1-١57اه.‏ 
المنهج الأحمد : العليمى » أشرف على تحقيقه : عبد القادر الأرنؤوط » دار صادر » بيروت ؛ 
ط1اء7؟١:5١اه.‏ 


المهذب في اختصار السنن الكبير : الذهبي ‏ تحقيق : حامد إبراهيم أحمد ‏ محمد 
حسين العقبي - مطبعة الإمام . 


كد 


- الموطأ : الإمام مالك , تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت » 


505اها. 
ميزانت الاعتد ال : الذهبى 2 تحقيق : على محمد البجاوي » دار إحياء الكتب العربية 2 
طك78504اه. 


الناسخ والمنسوخ في القرآن : أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق : محمد بن صالح 
المديفر ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض ‏ ط١ 141١‏ ١ه‏ . 

- نصب الراية : الزيلعي . المجلس العلمي , ط١‏ ,ا 7١ه‏ . 

النكت على كتاب ابن الصلاح : ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق : بديع بن هادي عمير ‏ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ ط١ ‏ 404١ه‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأشر: ابن الأثير» تحقيق : محمود محمد الطناحي » دار 
إحياء الكتب العربية »ط١‏ » 1957م . 

نهاية امحتاج : الرملي ‏ مصطفى البابي الحلبي ‏ 1787١ه‏ . 

النوادر والزيادات : ابن أبي زيد القيرواني ‏ تحقيق : د .عبد الفتاح محمد الحلو دار 
الغرب الإسلامي ‏ ط١‏ 1944م . 

- نيل الأوطار : الشوكاني ‏ مصطفى البابي الحلبي ‏ ط ”5‏ ١/1١ه‏ . 

الوافي بالوفيات : صلاح الدين الصفدي - باعتناء : هلموت ريتر 781١ه‏ . 

- الورع : أحمد بن حنبل ‏ تحقيق : د . زينب إبراهيم القاروط ‏ دار الكتب العلمية - سيروت 
ط١10-1١اه..‏ 

- وفيات الأعيان : ابن خلكان ‏ تحقيق : إحسان عباس - دار صادر ‏ 184ه . 


هددية العارفين 8 إسماعيل باشا البغدادي ‏ مكتبة المننى ب 16م 3 


حلت 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كتاب الا طعمة مم5 6666605 تت تت 59 إن 


باب الذكاة ا 


الصيد :0 


كتاب الشهادات مم اه 0000000 ممم ممففم هوه وقوه فووووة اقم 


باب شروط من تقبل شهادته ببببب1ب10001010101212 0 0 


الى 


لحف 


لومم ممم م ءام ووو 


فمل مم دويلوه 


ا ااا ا ا 0ك 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا 0ك 


ا ا 0 1 ا 0 1 الا 0 


فوفلم وو وما ووو 


لماو 


مومفو مومع 


لفم موا دوروو 


00000000000 اا 0ك 
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َ وممممه وه فوم ف مفو فو ووو قءة 66] 
الفهارس العامة ا 0 00 مومووةووووةة 


/211 
فهرس الموضوعات فم يي يي يي ييا 


يفف 


